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ادام 


" 
إلى روح السيد الوالد في جنان الخلد -إن شاء الله- صدقة جارية من صدقاته الكش 4 


کو د 


الى ال شق لے دعاء ة 
إلى التي طالما شق لي دعاؤها الصعاب» تلو الصعاب» وقادني إلى الفوز في مراحل الحياة: 
السيدة الوالدة حفظها الله 


f 
. ۲ . يھ 0 “ کک‎ 5 . a 1 
إلى من ررني وكان لي في نفس الوقت الأخ والصديقء وضحى من أجل ذلك بالكشر وهان عله‎ 
كل شيئ من أجليءأخي عبد القادر حفظه الله‎ 


إلى زوجة أخيء أبنانه رعاهم الله 


| ا < ك ة و 
إلى من رجوا معي» ودر جت معهم على مقاعد الدراسة في الإبتدائيةء الإإعدادية الثانوية وھ 
الجامعةء و لازال بعضهم إلى اليوم يشتغل معى 


| شا + 5 , E‏ 0 
إلى باب وکهول وشیوخ أرقبهم في دروب آحياء مدينه اولف العتيقةء يبدون في وجهى 


الإبتسامةء وکانو قلقين على هذا المولود وکانه مولودهم 
إلى الذين عرفوالحقيقة فسعوا من أجل إدراكهاء فعانوا من دونها الكثير والكشر 
إلى كل باحث عن الحقيقةء متشيع بالأمل» متحصن بالإيمان 
إلى المستضعفين من الشعوب الإسلامية خاصة في البوسنة والهرسك والشيشان 


إلى التي لم تزل في ضمير الغيب 


f 


شک وتفدير 


"وبي آوزعني أن آشڪر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأناأعمل صالحا نترضاه 
وأدخلنبي برحمتك في عبادڪ الصالحين' " صدل الله العخليم 


لايسعني وأا أنهي هذا العمل إلا التوجه بالشكر لاباري سبحانه على ماوفق وأليم "ومابكم من 
4 1 كلمن اإله" 


ا جه بال 1 : 
ثم أتوجه بالشكر إلى أستاذي ومرشدي الأستاذ قادة أقاسح الذي لو لا نصائحه»ء تحفيزه دعمه 
ماکان لیر ی هذا البحث النور 


وارفع نفس آيات الشكر والإمتنان للاأستاد طواهر محمد التهامي على توجيهاته ونصانحه 
كما اشكر كل إخواني الذين آزروني وشجعوني على هذا العمل ولو بالسؤال عن مصيره 


:و لايفوتتي ناکر الأنسة دابوز حورية التي رقنت أناملها الطببة هذا العمل فخر + ج في هذه الحلا 
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و ل نسسی أن أنوه بالجهود والدعم وكافة أنواع المؤازرة الذي ا ےا ادان 
<“ سے 

لفاضلان في عصر قل فيه النصير والمعين - خالد ي الهاديء حمیدات محمود. 
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تعالج هذه الاطروحة فمالية بول بالضریية فن ل کی ج و الطرح الثانردي 2 i‏ 
ذلك بربطها بمتغيرات الا3تعساد العالمي ر بمتغيرات أكبر على المستوى المحلي a E‏ 

أداة تتوقف فعاليتها وأداؤما ا#تصادي على أداء متغيرات أخرى. ۰ : : 

في هذا الاطار ‏ ؛ تتارل البحث الضريبة في اتك ر الاققصادي » سواء من حي تتاولي LE‏ 
المدارس أو من حيث إستخدامها كاداة للسياسة الاقتصادية منع مقارنتها ببعض السياساث و شك اتمويل 
الاخری. ب ذلك تمت معااية تعاات اندي فراية وم قفرزه من عسات على مخالف افا عالی ات 
الاقتصادية. 4 E‏ 
أما الشطز الثاني من لبحٹ» ا أربعة فصول الإصلاحات ك الدريية في لجرقر. 
محاولا إختبار موقع السدامة ااضريبية ضمن سياق الاصلاحات الاكتصادية التي تعرفها الجزائر» ء إنعكاسا 
العلاقات الاقتصادية سواء مع بعض المنظلمات الدولية أو من حيب التعامل على مستوى الأسواق. 

تمت معالجة هذا البحث بالاعتماد على الاحصائيات التي تتطلق بالاقتصاد الجر لتري والامتصساد از 2 
وكذلك القوأنين المنظمة لعملية الاصلاح الاتتصادي بشكل عام» مع إجراء بعحض المقارات فضا عن رات ' 
التحليل المستلهمة من النظرية الالتصادية؛ والفكر الضرهيي. و هو ما مكن الباحث من إختبً فرضياتد 
الوصول إلى نتائج إعتمدها في النهاية لتقديم اتتراحات و توصيات بخصوص الموضوع. 


ABSTRACF 


This thesis treats the efficiency of fi nancing by {ax iı framework of 2 new problematic . 
that transcends the common traditional approach „, thus by fnking il to world econornic 
variables and to more variabtes on the domestic tevel . 


The fact that miakes the tax a mere tool that its efficiency and its economic process aft 
kased upon to dea with other variables. 


ٍ in such framework , the research déals with the question of tax in the economic hough 
35 treated within the different schools of as Used as a toci in the economic policy in 
comparaison with some palictes and another financing forms. 


r In the next step, a treatment of intemational economic relations was given , and the 
` effects on different economic variables. 


: Wirile ttie. second part of research, i BSE studies throught four chapters the 
tax reforms in Algeria, trying to test the positiort :af tax policy within the economic reform. 

context. .in Algeria, as well as the economic relations consequences efther with some 
intemational organizations or from point of: mm of the, transactions on the market level . 


‘This study is done basing upon shatisties retated to Algertan economy , as welt as the 
world economy, aid generally to laws regufating the economic reform process by making sorne 
tomparaisons if addition to the analysis. msans inspired from economic theory, aX thought 
tikewise the fact thiat allows the researcher tö test his hypothesis and reach the results used at 
the end to subtnît proposals and recommendations on he subject. 
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لقصل الاو: الضريبة في الفكر الإقتصادي 


في الفکر 


المطلب الأول: الضريبة غي لفكر الخلدون, 
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ص 1- ص 26] 
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المطلب: تراتیجية الثلمية 176 -1988 
e 0 ۰‏ الإختناراث و سرة راشای بن الفشرة 
i‏ 7 1979-1967 
القن ع الثائي: الفئرة 1988-1980 و افجلا ل الاح الإختلالات 
المطليم الثاقي: حصيلة النتمية في نهاية 1988 ومعالم الأزمة 
افرع الأرل: التبعية الح للإتم راد الجزائري تجاه الخارج 
الفر ع الثاني: ضغط البتلالة 
الدع الثالث: القرود الحادة علي امو رد ا المالية 
المبحث للثان: سياق ومضمون الإسلاحات الإقتصادية الجزقرية بذ 1988 
:الأول: اشياق و ولأمحلي اللإصلاحايت ey‏ الجزار 
افرع الأول: السياق اولي لاإصلاحاٹ * 1 
الفرع الثاني: السا e‏ للإضلاحات' 
المطل اني مرتكزات ومضمون الإصلاحات الإتتمنادية 
قراغ الأول: على مستؤى المؤضسة '. 
الق ع الثائي: على مستوى التجارة الخارجيه" 
المبحعٍ الثاليث: سياق الإصلاح الضريبي في الجزائر 
المطلدب ار ل: علاقة النظام الضزر يبي بالنقااا اهادي . 
المطلباز الثائي: العوائق الثاني والويكلية للنظام ریا اقم 
س المطلمب ألثالث: : التحولاث:الأولية في مجال المنياسات الإقتصادية 
المطلب 0 اماج وعد الإقتسنادي امغارني. 


1 
i 
١ 
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e AN 5‏ : 4 0 ا ا 
صل اجان: اليكل اضر يبي الجزائزي ي ,دنم 
الإملاحات اوقتا دی ۃ إن 148-ص 304 
المبحث إل ET‏ مکرونات النتلام اضروبي EE‏ بعد 1 (صاکحات 
المعلب 1 ار H8‏ ية الوادية 
انر عار ا الضريبة على 1 الدحل ۲ جمالي: | 


f‏ ا 
الار ج a‏ 4 اخ کےا سی رباج اش ز کات 
aR “e2 ME 2 3‏ 
انار ج تای: ال لمم علي گت j‏ لمصاآية 
المطاب اتن : اة ارت ,١ة‏ 
ابا اللاي مجيه البذر ولية 
aS i. a‏ ك 1 ۱ 1 


PE. Da ACF ASE‏ 00 ا“ 
مدندب ستالت: لمیر اب ني التجارة الخارجرة 


َه و o EE‏ 1 اپ 
نخ خلس فاي۰ دز دا لتو ا لنتلام ام اأضريبي عکډزر الإصلاحات 


آامطای لے ٠,۱‏ ا ا IY ê 3 ١‏ اة ا 
لمصاب ارول: امندابير النرببية هي انو اذين المآاية مائبل 1988 


ائے اڈ اا 
2 


نادي والتكميلي نة 1988 
0 ڏاتون آلا 4 ي 6 التکميلي أسذة 1989 
ج قانون المائي الوا دي و ان التكميلي نة 19O0C‏ 
المطلب الث : ادا ل د 
مصضنلے ال ي آتندابیر الضريبرة ة غي کو اتين اأمانية لسنة 3991 ومابعدها 
تون ية العادي و التكميلي لسنة 1991 


2- قانون المالية لسنة 992 


اتخصل e‏ الأبعاد الإقتصاية والأجتماعية نظام الحضر د رې 
الجز اذري بعد الإصلاحات 5مس 240[ 


المبجية _الثانِي: الضغط الضريبي ونشجيع الإإخار ‏ 


ارگ 4 
لمحت الثالت: اة التحر إبض على 1 ا ات 


1 م 8 * “2 ۰ 
بيجب اثر أبع: مزونه النظأم العضريبي الجزائري بعد الإملاعات 


خلاصة وا ستنتاحات 


الفصل السابع: العوامل الكابحة لعمل النظام الضريبي 
الجز'ائري [ص 41-ص 2 


لمبحث الأول: سلامة النخلا م الضريبي 
اا الأول: جودة النظام الضريبي 
المطلب الثاني: مستوى الإدارة الضريبية 
المبحث الثاني: البيئة الإقتصادية المحلية 
المطلب الأول: المناخ الإستتماري 
المطلب الثاني: تعاقب وتباين برامج الحكومات 
الفر ع الأول: برنامج حكومة مولود حمروش 
الفر ع الثاني: برنامج حكومة سيد أحمد غزالي 
الفرع الثالث: برنامج حكومة بلعيد عبد السلام 
الفر ع الرابع: حكومة رضا مالك 
الفر ع الخامس: برنامہ مج حكومة مقداد سيفي 
المطلب الثالث: عدم قابلية العملة للتحويل 
المبحث إلثالث: : عمل وسير الإقتصاد القومي 
٠‏ المطلب الأول: الثنائية الهيكلية 
الفرع الأو ل: القطاع العام والقطاع الخاص 
الفر ع الثاني: القطاع الرسمي والقطاع الموازي 
المطلب الثاني: عمل السياسات الإقتصادية الأخرى 
الفر ع الأول: اة ب الصرف 
الفر ع الثاني: السياسة النقدية 
م المبحث الرايع: أثر العلاقات الدولية 
امطاب الأو ل: العلاقات مع المنظمات الدولية: ص.ءن.د 
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الخقمة ص 297-ص ۲344 . ٠"‏ 
1“ الخلاصية العامة 


۷“ آفاق البحث 


الملاحق [س 310-س 322] _ 
الملحق رقم 01 . 
الملحق رقم 02 

الملحق رقم 03 

الملحق رقم 04 

الملحق رقم 05 

الملحق رقم 06 

الملحق رقم 07 

الملحق رقم 08 

الملحق رقم 09 

الملحق رقم 10 5 

الملحق رقم 11 


قانمة المراجع [س 322-ص 333] 


قائمة الجداول الواردة في البحث 


۶ 


يكل النفقات العامة كنسبة مئوية م فارت 
هیکل ت مه كنسبة مئوية من إجمالي مصروفات الحكومات المركزية 


نسبة الدين العمومي/الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان 

مقارنة شروط نجاح النموذج الكينزي ووضع بلدان العالم التالك 

حجم الخسائر التي تعرضت لها الدول المصدرة للنفط نتيجة تدهور أسعار 
الدولار خلال الفترة 1986-1980 

محتوی 34 برتامج تصحيح هيكلي ذات شرطية عالية مابين 985-1983[ 
أهداف البرامج ونتائجها المحققة في 44 برنامجا سنويا في الفترة مابين 
1988-1985 

نسبة الإستثمارات الصناعية إلى باقي الإستثمارات في الفترة 79-67 
تطور الإسنٹمارات الزراعية العمومية في الفترة 77-67 

الوضعية السكنية في الجزائر 

تطور القروض العامة المقدمة لاإقتصاد في الفترة 70--78 

تطور الميزان التجاري مابين 78-67 

هيكل الديون الجزائرية حسب العملات 88-87 


88-85 العجز الموازني من‎ 7.1V 
تطور نتائج المؤسسات المعاد هيكلتها‎ 8.1۷ 
9.1۷ 


تطور القروض المقدمة للدولة في مقابلات الكنلة النقدية 9-85ي 

الجباية البترولية في الفترة 88-85 

السلم الضريبي على الدخل الإجمالي في الجزائر 

معدلات الإقتطاع الضريبي على الدخل في تونس 

المقارنة بين طريفة الإنتقال في المعدلات الضرببية على الدحل بين الجزائر 
وتونس 

المنتجات الخاضعة لار سم الداخلي على الإستهلاك والمعدلات المطبقة 
بعض المعدلات الخاضعة بالضريبة على القيمة المضافة 
معدلات الإقتطاع على أرباح الأشخاص الطبيعيين 

معدلات الإقتطاع على الدخل الإضافي حسب قانون المالية 90 
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AHI 


تابع الجدول السابق 


8.۷ 


معدلات إقتطاع ضريبة التضامن على الثروة العقارية 


معدل الإقتطاع على أرباح الأشخاص الطبيعبين وشركات التضامن 
معدل الإقتطاع للضريبة على الدخل الإجمالي 

جدول إقتطاع مساهمة التضامن الوطني 

تطور وأهمية الجباية العادية في هيكل الإيرادات 

نسبة تتفيذ الجباية العادية مابين 1995-1991 

تطور تغطية الإيرادات للنفقات العامة مابين 995-1991[ 
الإقتطاعات الضريبية منسوبة لبعض المجمعات الكلية 

حساب تخصيص الدخل الو طني النقدي 1989-1988 

نسبة الإيراد الجاري من الناتج القو مي الإجمالي لعدد من الدول 1992 
تطور المرونة الشاملة للنظام الضريبي مابين 995-1991[ 

تطور مرونة الجباية العادية مابين [995-199] 

تطور مرونة الجباية البترولية مابين 1995-1991 


تطور مرونة حقوق الجمارك مابين 1995-1991 
تطور إعتمادات مبزانية تسيير وزارة الإقتصاد منسوبة إلى العوائد الضريبية 
جدول مؤشر مخطر بيئة الاعمال 

الإيرادات العامة مقومة بالدو لار الأمريكي 

عناصر الأصول والخصوم للقطاع العمومي 91-90 

نمو القطاع الموازي كنسبة من الناتج الوطني الخام 78-60 

تطور سعر صرف الدولار الأمريكي بالدينار الجزائري 

التداببر المطبقة في برامج التصحيح الهيكلي لبعض البلدان 

الصادرات الجزائرية من هيدر وكاربونات بالدو لار الأمريكي 94-90 

أثر سعر صرف الدو لار على الجباية البترولية 4-90ن 
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قائمة الأشكال الواردة في البحث 


LAFFER Jii 


أثر الإشهار والترويج على منحنة الطلب 
العبء الز ائد لضريبة المبيعات 
آثار التعريفة الجمركية 


XV 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الوضع المالي للحكومة 1994-1990 

الوضع المالي للحكومة 995-1990[ 

الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة 993-1980 
الناتج المحلي الخام حسب القطاعات 1993-1989 
مجمعات الدائرة العينية في الإقتصاد القومي 1990- 
1995 

الوضع النقدي للجز ائر 1995-1990 

ميزان المدفو عات 997-1990 

هيكل التركيب السلعي للواردات 1993-1989 
هيكل الصادرات من الهيدوكاربون 993-1989[ 
الإيرادات المحصلة من قبل إدارة الجمسارك لسنة 
1993 


X1 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المقدمة 


-١‏ مشكلة البحث 
اا- فرضيات البحث 
اا تحديد إطار الدراسة 
۷- أسباب إختيار الموضوع 
۷- أهمية البحث 
۷- أهداف البحث 
اال- المنهج والأدوات المستخدمة فى البحث 
1- الدر اسات السابقة في المو ع 
×- مساهمة البحث 
× - خطة وهيكل البحث 


تعيش دول العالم الثالث مشكلة مزدوجة ناتجة أساسا عن ظاهرة التخلف التي تعاني 
منها: تتمثل هذه المشكلة في رغبتها الجامحة في الخروج من التخلف؛ إلا أن ثمة عقبة رئيسية 
تعوقها ألا وهي ضعف الموارد المتاحة لتمويل هذا الجهد التنموي؛ وثانيا وجود نظام إقتصادي 
دولي له منطقه الخاص في التعاملء وهو منطق يفرض» في النهايةء أساليبه ووسائله التي ليست 
بالضرورة في صالح العالم الثالث. 


وأمام هذه الوضعيةء فإن مجال الخيار أمام دول العالم الثالٹ ليس واسعا. وعلى الرغم 
أم وسائل التمويل الخارجية. 


تأتي محاولة المفاضلة بين هذه الوسائل من حرص دول العالم الثااث على ضسان 
إستقلاليتها والمحافظة على السيادة؛ ومن هنا نجد ثمة دعوة إلى ل المحلية 
لتمويل التتميةء :طالما أن هذه الموارد متعددة و متنوعة إلا أن الضريبة تعتبر أهمها وأكثر ها 
شيوعا وذلك ليس فقط بالنظر إلى حصيلتها وإنما أيضا لقدرتها على التأثير في الواقع الإقتصادي 
وا اي من خا حت هنامر ك اكاد ر اة ر ماري قفا 
للسياسة الإقتصادية للبلد. 


وهذا ما يجعل من الضريبة ليست فقط أداة تمويل وإنما أيضا أداة للسياسة الإقتصادية 
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وهذا ما يفترض نوعا من التوافق بين السياسة الإقتصادية و الضريبية و بالتالي فإن أي تغير أو 
ك تغيير في البنية أو النظام الإقتصادي إما أن يكون عن طريق السياسة الضريبية وإما أن 
e‏ 
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المعتمدة من قبل دول العالم الثالث هي تلك الفلسفات و النظريات المتبناة من قبل إقتصاديين من 
خارج دول العالم الثالث. ويلاحظ على هذه الفلسفات أنها تركز على عنصر رأس المال كعنصر 
محرك للتنميةء وهي بذلك تغالي في إعتباره عنصرا نادراء حيث أن دول العاام الثالث تعيش في 
حالة فقر وندرة رأسماليةء مما يحتم عليها اللجوء إلى الرأس المال الأجنبيء زيادة على ذلك نجد 
أن أهداف التنمية في بلدان العالم الثالث لا تنطلق من نموذج إستهلاك محلي وإنما تعتبر التتمية 
في أغلب الأحيان عبارة عن تأخر زمني' وهذا ما يتطلب تداركا سريعا للحاق بالمجتمعات 
النموذج التي هي في أغلب الأحيان "الو لايات المتحدة الأمريكية"'. 


إن مٹل هدا الطرح قد يکون قناعة لدى هذه البلدان وقد کون قناعة لدی بعض الهيئات 
الدولية التي تقدم النصح والمشورة للعالم الثالتف بخصوص القضايا الإقتصادية. 
وأمام كل هذا يأتي التساؤل المحوري: 
تبعا للنماذج التنموية المعتمدة من قبل دول العالم الثالث هل يمكن للضريبة أن تكون أداة تمويل 
فعالة؟. 


وتزداد أهمية هذا التساؤل خاصة»إذا علمنا أن هذه البلدان تعاني من بنية إقتصادية تتميز 
بضعف مستویات SG‏ تا اضرو حل 
شك. بالإضافة إلى هذا نجد أن دو ل العالم الثالثء تعاني من مشكل عدم قابلية تحويل عملتها 
المحليةء وما ينتج عنها من صعوبة كبيرة في إستخدام الحصائل الضريبية لتمويل التجهيزات 
المستوردة من العالم الخارجي. كما أن التبعية الغذائية الحادة التي تعرفها هذه البلدان تجعل 
متطلباتها من العملة الصعبة أمرا لا مفر منه وهذا مالا تتيحه الموارد المحلية وبالتالي فإن اللجوء 
إلى المساعدات والقروض الأجنبية أمر لا مفر منه. ٠‏ وعليه فإلى أي حد يمكن للضريبة أن تساهم 
في تمويل متطلبات التنمية في ظل اللجوء المتزايد للأسواق الخارجية؟. 


تعيش اليوم إقتصاديات العالم موجة من التغيبرء تتمثل أساسا في نزوع دول المنظلومة 
الإشتراكية إلى تبني النظام الحر من خلال إعادة الهيكلةء كما أن دول العسالم التالث تبعا 
لأوضاعها الإقتصادية تمارس ما يسمى بسياسات الإصلاح الطوعيةء أو الموصى بها من قبل 


> صندوق النقد الدولي. ومن الجوانب التي مستها الإصلاحات هي المنظومة الجبائيةء وذلك تحت 


هذه ليست النظرة الو حيدة للتخلف حيث هناك نظرات تربطه بالتطور التاريخى نلرأسمانية. 


جو 
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تبريرات مختلفة» من أهمها تعقد هذه الأنظمةء ومستويات التهرب المرتفعةء وعدم قدرتها على 
التأثير على الحياة الإقتصادية. 

N E EES I‏ او ف 
المعتمدة في الدول الغربيةء فهل مثل هذه الإصلاحات قادرة على تنشيط الأنظمة الضريبية 
وجعلها قادرة على أداء دورها في "الحث الإقتصادي"؟. 


اا- فرضيات البحث: 


لمعالجة هذه القضايا سوف نفترض من البداية ما يلي: 


[- يمارس إندماج إقتصاديات دول العالم الثالث في الإقتصاد العالمي دورا كابحا لأداء الضريبةت 
وذلك لقوة التأثير الذي تمارسه بعض القوى الإقتصادية على هذه الدول. 


2- لا یکون النظام الضريبي فعالا ما لم يكن مستوحى من واقع الحياة الإجتماعية والإقتصادية 
لأن هذا النظام هو إنعكاس للواقع. 


3-تعود أزمة "فعالية الضريبة" في دول العالم الثالث» في جزء كبير منها إلى أزمة '"فلسفة التنمية 
المعتمدة من قبل هذه البلدان"؛ ذلك أن هذه الفلسفة لم تكن متجاوبة مع وضع متل هذه الدول. 


4- لا يمكن أن تؤدي الضريبة دورهاء مالم يكن هناك تناسق بينها وبين السياسات الإقتصادية 
سياسة في إتجاه مغاير لعمل السياسة الأخرى. 


ااا- تحديد إطار الموضوع: 


يعتبر العالم الثالث عالما غير متجانس سواء من حيث الإختيارات الإقتصادية أو 
الاو لويات التنمويةء كما أن الإنتشار الجغرافي الكبير لهذا العالم يجعله بالفعل ذي مصالح 
إقتصادية مخنلفة» كما أن هذا الإنتشارء والتشتتوالماضي الإستعماري جعله يخضع لنفوذ الدول 
المستعمرة السابقة والتأثر بأحداثها وأوضاعها الإقتصادية. إلا أن هذا لا يعني أن الكثير من 
التحليل الإقتصادي يمكن أن يعم في نتائجه كافة هذه البلدان. 


د 
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ومن أجل مراعاة هذه الخصوصيات سوف نستند في تحليلاتنا ومعالجتنا لهذا الموضوع 
على حالة الجزائر وذلك للأسباب التالية: 
8 
1 قلة الدراسات التي عالجت حالة الجزائر في ما يخص الضرائب بخلاف الأمر بالنسبة لبععض 
بلدان العالم الثالث "تونس والمغرب مثلا".2 


. 2- إنتماء الباحث إلى الجزائر مما يجعله أقرب إلى واقعها الإقتصادي والإجتماعي. 


3- "حالة الإصلاح" التي یمر بها الإقتصاد الجزائر منذ سنه 1988 وصدور قوانين جديدة تتعلقی 


4- موقع الجزائر المتفرد بين دول العالم الثالثء حيث تبنت لمدة طويلة - ولو بصفة نظرية - 
الإختيار الإشتراكي الذي يعتمد التخطيط كوسيلة من وسائل الضبط الإقتصادي بدلا من الوسائل 
التقليدية. 


5- تراجع أسعار النفط الأمر الذي اثر على خطط التنمية الإقتصادية في الجزائرء وجعل 
الإلتفات والإهتمام يعود بشكل خاص إلى مصادر الجباية العادية من ضرائب وغيرها. 


6- محاولة ربط البحوث الجامعية بمتطلبات التنمية الإقتصاديةء وهو الأمر الذي شكل مطلبا 
للكثير من الجهات العلمية والسياسية. 


وسوف نحاول معالجة الموضوع بصفة أساسية للفترة الممتدة من سنة 1988 إلى غاية 
5 وهي تلك الفترة التي تميزت بإعادة النظر في الإختيارات الإقتصادية للجزائر وصدور 
القو انين المنظمة لإنتقال الإقتصاد الجزائري نحو الإقتصاد الحرء هذا من جهةء ومن جهة أخرى 
فإن هذه المرحلة هي تلك المرحلة التي بدلماللجوء فيهاء بشكل سسافر» إلى صنندوق النقد الدولي 
بغية القيام بإصلاحات هيكليةء وتم فيها بشكل واضح إقرار برنامج تصحيح هيكلي وعقد إتفاق 
إعادة جدولة الديون الجزائرية مع نادي باريس. 


ھ 
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إضافة إلى كل هذا فإن في هذه الفترة بدأ الإعتراف بالكثير من الحقائق الإقتصادية 
کالإعتر اف بالتضخم»› الأزمة الإقتصادية» ضرورة الإصلاح» التسيير الإقتصادي. 

إن تناول هذا الموضوع في حالة الجزائر يقتصر فقط على النظام الضريبي في شكل 
ضرائب تعود إلى الحكومة المركزيةء أي دون معالجة للجباية المحلية وذلك لخصوصيات هذه 
الأخيرة وصعوبة تناولها في در اسة شاملة. ٤‏ 


-١۷‏ أسباب إختيار الموضوع: 


المستخدمة بشكل أساسي للتحكيم بين القطاعات والأنشطة الإقتصادية. 


إلا إنه بالرغم من تزايد أهمية الضريبة فإن ثمة تساؤلات كبيرة تتعلق بحجم التأثير الذي 
تحدثه هذه الضرائب في واقع الناس» ومن ثم يأتي هذا البحث لإلقاء الضوء على الظلال التي 
تحيط بحجم هذا التأثير. كما أن أزمة الديون التي تعيشها الجزائر وبلدان العالم الثالث جعلت 
الكتابات والتحليلات تتصب في أغلبها على معالجة المديونية وإغفال الموارد الماليةء وأشكال 
التمويل الأخرى» وبالتالي يأتي هذا البحث لمعالجة هذا الظإفي التوجه. 


- كما أن الدراسات والممارسة العملية بينت فشل الإقتصار على سياسة إقتصادية واحدة (نقدية 
ماليةء ضريبية) مالم تكن مصحوبة بسياسات إقتصادية أخرىء» إلا أن الملاحظ على سياسة 
الضبط الإقتصادي المتبناة من قبل المنظمات الدولية في أغلبها نقدوية؛ وفي أحسن الحالات 
ماليةء ومن ثم يأتي هذا البحث لمعالجة سياسة طالما تم إغفالها من قبل البلدان النامية والمنقدمة 
على حد سواء. ۰ 


- كما أن حالة الجزائر توضح بجلاء أن الجهاز المصرفي لم يستطع التحرر تماما من الطابع 
الإداري المحض؛ ولا زالت العملة الوطنية أسيرة القرارات الإدارية مما يجعل من السياسة 
الضريبية وحدها أداة الضبط الإقتصادي الممكن معالجتها بموضوعية. كل هذه الأسباب جعلت 
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۷- أهمية هذه الدراسة: 


تأتي أهمية هذا البحث من كون أن أهداف التنمية الإقتصادية ليست ذات دلالة مالم تكن 
هناك ثمة وسائل وأدوات لتكايقها و تتفارت هذه الوسائل والأدوات في الأهمية إلا أن الضرببة 
تبقى هي الأداة والوسيلة التي عرفتها البشرية جمعاء و إستعملتها كل الإقتصاديات لتحقيق أهداف 
التنمية أو النمو الإقتصادي. 


زيادة على ذلك فان أهمية الضريبة تنبع من كونها الأساس الذي يحدد العلاقة 
السلطات الإقتصادية والسياسيةوجمهور الأفرادء لشعورهم المباشر بوطأتها ووقعهاء أو لرؤية 
آثارها الإيجابية والسلبية بشكل أو بآخر. 


كما أن هذا البحث» يستمد أهميته من كون السلطات الإقتصادية تحاول العمل على فرض 
أكبر قدر ممكن من الضرائب» دون ا ا أن تصل اليه في ذلك والأثار 
التي يمكن أن تنتج عن ذلك. 


وإذا كانت قدرة الدول على الإقتراض مرهونة بموافقة الأطراف الأخرىء» بالنظر إلى 

سير الإقتصادء فإن قدرة الدولة على فرض الضريبة تة تبقى نظريا رهينة القرارات السياسة التي 

تتخذهاء إلا أن هذه القرارات لا بد أن ترتبط بمسبررات موضوعية تجعل أهداف السياسة 
الإقتصادية تتحقق دونما إشكال» وهذا كله يبرز أهمية البحث. 


۷- أهداف هذه الدراسة: 


تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الواردة بصفة أساسية في الإشكالية 
بالإضافة إلى: 
وهو الإقتصاد الجزائري 
- محاولة إظهار تأثر آليات الإقتصاد العالمي على آليات الضبط الإقتصادي الخاصة بدولة من 
الدول. 


- محاولة إظهار مدى أثر الإختيارات الإقتصادية العامة على فعالية أداء الضريبة. 
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الإجتماعي للمجتمع. 
۷- المنهج و الأدوات المستخدمة في البحث: 


نظرا للطبيعة المتشابكة لهذا البحث» يحاول الباحث إستخدام المناهج المعتمدة في 
الدراسات الإقتصادية عموماء ولهذا فسوف يكون وصفيا في بعض أجزائه المتعلقة بإستعراض 
النظام الضريبي والقوانين التي تحكمه. كما يلجأ إلى تحليل الواقع الإقتصادي والضريبةء بغية 
الوقوف على العلاقات التي تحكم متغيرات هذا الواقع ومختلف الآليات المفسسرة لمختلسف 
الظواهر. 
ان أدوات الدر اسة المستخدمة في هذا البحٿث هي: 
- الإحصاءات المتعلقة بالواقع الإقتصادي والضريبي للجزائر» وبعض البلدان الأخرى على مدى 
فترات زمنية تشمل فترة الدراسة. 
- القوانين والتشريعات المتعلقة بالمجال الإقتصادي و الجبائي» للوقوف على الأهداف المتوخاة من 
قبل القائمين على السياسة الإقتصادية. 
- أدوات التحليل المعتمدة في النظرية الإقتصادية الكلية خاصة التو ازن الإستقرار... 


إقتصادية بعينها وإنما يحاول أن يكون براغماتيا إلى حد كبير وهذا للأسباب التالية: 


- عجز أية مدرسة إقتصاديةء مهما كانت»ءعن تفسير الواقع الإقتصادي بصفة كاملة وشاملة. 

- تناول كل المدارس» أو على الأقل أغلب المدارس» للضريبة في معالجتها للقضايا الإقتصادية 
وبالتالي يكون من عدم الموضوعية إغفال نتاج مدرسة فكرية وإعتماد نتاج الأخرى. 

- طبيعة العصر التي تؤكد أحداثه فشل الإيديولوجيات» وإتجاه الأنظمة نحو النقارب والإلتقاء. 


سے 
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1- الدراسات السابقة في الموضوع 


في حدود علم الباحث تم تناول هذا الموضو ع في الرسابل والأطروحات التالية: 


1- عتمان قنديلء النظرية الجبائية والتنمية الإقتصسادية طبع سنة 1970 

وهي في الأصل عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة قدمت لإحدى الجامعات الفرنسية تدور 
إشكاليتها حول تأكيد وجود نظرية جبائية تتوافق والتنمية الإقتصادية. في هذا الإطارء قسم 
الباحث دراسته إلى قسمين»ء حيث تناول في القسم الأول محددات سياسة جبائية منناسقة في ظل 
هيكل ضريبي ماء تمكن في النهاية من إعتماد إستر اتيجية للإخضاع الضريبي» حسب قطاعات 
النشاط الإقتصادي» تحفز التنمية الإقنصادية. 


أما القسم الثانيء فتناول الباحث جذور وتطور النظام الضرببي الجزائريء الى غاية 
الستينات» حيث لاحظ أن هناك إنقطاعا في هذا النظام عن المكونات الثقافية والإجتماعية لابلادء 
ليتم في النهاية إستيراد نظام ضريبي غريب. ليعقب ذلك بالخصسائص العامة لانظام الضر يبي 
و التقنيات الخاصة بكل نو ع من أنواع الضرائب المكونة له. 


تعتبر هذه الدراسة مؤسسة للدراسات الجبائية في الجزائر . تتساولت أهم القضايا المتعافة 
العلاقات الإقتصادية الدولية. كما أن الباحث لم يول أهمية كبير ة لتقويم النظام الضريبي» إنطلاقا 
من معايير واضحة تستند إلى النظرية الإقتصادية بمعنى أن الأطروحة إفتقرت الى إطار 
اقتصادي نظر ي و أاضح. بالإضافة الى ذلك لم نتضمن الأطروحة خائمة تو ضح أهم النتانج انى 
توصل إليها الباحث ليتركنا في حيرة كبيرةء لنستشف نحن النتائج بدلا منه. 


2- محند الشريف عينوش الجباية ومشاكل التنمية الإقتصادية 

البحث فى الأصل عبار ة عن رسالة ماجستير مقدمة لمعهد العلوم الإقتصاديةء جامعة الجزائرء 
سنة 1985. تدور اشكالية هذا البحث حول الضرييبة وعلاقاتها بالمشاكل التي تطرحبا التنمية 
الإقتصاديةء خاصة في دول العالم الثالث. حيث يعنقد الباحث أن مثشل هذه الإقتصاديات نتضمن 
الكثير من العراقيل التي تحول دون إستخدام التدابير الإقتصادية والمالية بشكل فعالء ومن هنا 


تطرح مشاكل التمويل بحدة متخذا من الجزائر تموذجا لدراسته. 
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رغم وجاهة الطرح وجدية التحليلء فإن جوانب القصور في البحث هي: 

- أنه تم تناول مشاكل التنمية في الجزائر في إطار الفلسفة الإشتر اكيةء المعتمدة آنذاك كمني 
وهذا مايولد تزامنا لأداة التخطيط مع الضريبة. 
- إن الفترة التي تناولها الباحث, لم تعرف فيها الجزائر بعد مشاكل إقتصادية ضخمة لأن أسعار 
النفط لم تزل في مستوى مرنفع. 

- إن الإطار الضريبي المستخدم هو النظام الضريبي القديم الذي عرف إصلاحا مع بداية 
التسعينات. 


3- عبد المجيد قدي» النظام الضريبي في الأنظمة الإقتصادية: دراسة مقارنة. 
البحث في الأصل رسالة ماجستير مقدمة لمعهد العلوم الإقتصاديةء جامعة الجزائر. 

تدور إشكالة البحث حول العلاقة القائمة بين الأنظمة الإقتصادية الكبرى (ر أسمالية. 
إشتر اكيةء إسلام) بالاأنظمة الضريبيةء إنطلق الباحث من فرضية كون النظام الضريبي ماهو إلا 
مجرد خادم ووسيلة لتحقيق أهداف النظام الإقتصادي. ويغري الباحث عدم كفاءة الأنظمة 
الضريبية إلى التباين الموجود بينها وبين ثقافات شعوب المجتمعات المطبقة فيها. حيث تتبع 
الضريبة عبر مراحلهاء وفي تاريخها الطويلء ليجدها في تعرجاتها كثيرة ترتبط بتعرجات النظام 
الإقتصادية. 


ورغم أهمية البحث» كونه بحثا أكاديميا مقارناء إلا أنه يتتاول موضو ع فلسفة الضربية 
بالنظر إلى الخلفيات الفكرية الإقتصادية. وهكذا يحتاج هذا البحث إلى إستقطاب واقعيء يتناول 
الأنظمة الإقتصادية في تطبيقاتها الضيقة والدقيقة لتظهر مكانة الضريبية يشكل أوضح. 


الضريبي في الدول النامية بالإستناء إلى حالة الجزائر. 


البحث هو أطروحة دكتوراة دولة مقدمة لمعهد العلوم الإقتصاديةء جامعة الجزائر سنة 
91 تدور إشكاليتها حول كيف يمكن أن”نجعل من الضريبة وسيلة للتنمية الإقتصاديةء بإعتثماد 
سياسة التحريض الجبائي. قسم الباحث أطروحته إلى قسسم تمهيدي» قسم أول وثاني. تناول في 
الفسم التمهيدي إطلالة سريعة على الضريبة في الفكر الإقتصادي منطلقا من الفكر النيوكلاسيكى 
متجاوزا أما قبله من مدارس وتيارات ليتناول شروط فعالية السياسة الضريبية في الدول انامية 
إلا أن المعابير المستخدمة لياس الفعالية تبقى من وجهة نظرنا محل نظر وعدم إتفاق» لأنه ركز 


ی 
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الجوانب التقنية متغافلا عن فلسفة الضريبة في حد ذاتها. 
عن في 


إستعراض الباحث في القسم الأول علاقة الأنظمة الإقتصادية بالنظام الضريبي» مميزا 
ذلك بين الذرل السخاغةة الر امايق الدرل السا عة الشركة والد رل الاد مح 
يجاد العلاقة بين الهيكل الإقتصادي لكل نظام مع البنية الضريبية. 


أما القسم الثالث فلقد تتاول فيه النظام الضريبي الجزائري في تطوره عبر التالريخ منذ 
ماقبل الإستعمار الفرنسي إلى غاية 1992ء مستعرضا مكوناته بشكل مفصل وديناميكية تطوره 
عبر قو انين المالية ليصل الى نقانص هذا النظام بغية إستشراف الإصلاح الضريبي. ور غم أهمية 
البحث إلا أن الجانب الفني للضريبة طغى على التحليل الإقتصادي بحيث أن الأهداف التي سعى 
الباحث الى تحقيقها لم تظهر بشكل واضح» تم أن الدراسة كانت عبارة عن إستشراف للإصلا 
الضريبي مما يعني أنها كانت إنطباعية أكثر من كونها نقويمية إذ أنها توقفت إلى ما قبل سنة 
1991 سنة تقديم هذا العملء وهذا مايجعلها تغفل الكثير من الحقائق التي عرفها الإقتصاد 
الجز ائري بعد ذلك متل برنامج الإستعداد الإئتماني» عدم الإستقر ار السياسي...إلخ. 


5- على حنيش» الضريبة ودورها في نتشجيع إستثمار القطاع الوطني الخاص. 
البحث هو رسالة ماجستير مقدمة لمعهد العلوم الإقتصادية»ء جامعة الجزائرء سنة 992[ تدور 
إشكالية البحث حول الاليات التي عن طريقها تستطيع الضريبة تشجيع الإستثمار الخاص في 
الجزائر بالنظر إلى قوانين الإستثمار إلى غاية 1988. وقد حاول الباحث إستعراض التدابير 
التشجيعية في هذه القوانين مع شيئ من المقارنة في هذا المجال مع تونس والمغرب الا أن 
الباحث لم يوفق في ذلك لان الفتر ة المستخدمة لم تكن مو حدة. 
وجو انب القصور في هذا البحث تتجلى في: 
- خلوه من تحليل نظري عميق سياسة الإستثمار 

- لم يتمكن الباحث من إير از مكانة الضريبة في الفكر الإقتصادي حيث غلبت السطحية وأحيانا 
عدم الدقة الباحث 

لخيوفق الباخت فن تخل الق و ان٠‏ و انما أكتفي ركن 5ا ن غر فا سردا معا جه 
في ذلك أقرب إلى التوثيق القانوني منه إلى البحث الإقتصادي. 


بالإضافة إلى هذا كلهء فإن رسالة الباحث كانت في إطار الةوانين الضريبي قبل الإصلا 
زفي اإظار فنر 25-88 المتطلق بثو جبة الإستمار ات الاقتصاية الوط ة الخاصة: و الحففة أن 


ل 


الواقع تجاوز هذا البحث -على علاته- للإعتبارات التالية: 


- ظهور إصلاح ضريبي جديد في الجزائر 

- ظهور قانون إستتمار جديذ أكثر إنفتاحا وتحررا من السابق 

- دخول الجزائر في مرحلة إقتصادية جديدة تتعلق بإعتماد سياسة التصحيح الهيكلي والإنفتاح 
الكبير على الرأسمال الأجنبي. 


6- علي صحر اوي مظاهر الجباية في الدول النامية وآثارها على الإستثمار الخاص من خلال 


إجراءأت التحريض الجبائي: التجربة الجزائر ي. 
البحث رسالة ماج جستير مفدمة لمعهد العلوم الإقتصاديةء جامعة الجزائر سنة 1992 


تدور إشكالية البحث حول الطريقة التي يجب إتباعها لتحقيق أهداف الدولة التنمويةء عن 
طريق الضرببة في ظل غياب وسائل التتمية»ء متسائلا الباحٿث عن مدى فعالية إجراءات 
التحريض الضريبي على المستوى الإجتماعي والإقتصادي» حيث.حلل الجوانب التالية: 


الاسشن العامة للنظام الضريبي مستعرضا البنية الهيكلية للنظام الضرببي الجزائري يتناول بعد 
ذلك مختلف الحوافز الجبائية التي يتضمنها هذا النظام»مع تحليل لقوانين الإستثمار الخاص؛ 
ليخلص في النهاية إلى جوانب القصور في سياسة التحريض الجبائي المعتمدة في الجزائر. 

رغم أهمية الرسالة وتميزها في تناولها لهذا الموضو ع إلا أنها إفتقرت إلى الأساس الإقتصادي 
حيث غلب عليها الطابع الجبائي التقنيء فضلا عن كونها لم تستطع الإمتداد إلى النظام الضريبيى 
وقانون ترقية الإستثمار الجديدين. كما أن الرسالة لم تضع الضرببة فى إطارها الدولي حيث نظر 
اليها الباحث وكأنها أدامَ مستقلة لا تتأثر بعناصر المحيط الدولي. 


×|- مساهمة البحث: 

نتمثل مساهمة هذا البحث في جانبين أساسبين. 

الجانب الأول: يتناول البحث الضريبة في إطار العلاقات الإقتصادية الدوليةء إذ لا ينظر إلبها 
على أنها مجرد أداة للسياسة الإقتصادية مجردة عن أي تأثير خارجي ذلك أن الباحث يعتقد أن 
السياسات الإقتصادية عامةء والضربية خاصةء تستمد أهدافها وتأثير ها من المحيط الدولى أكثر 


مما تستمده من رغبة الحكومات المحليةء وهذا ما أكدته برامج التصحيح الهيكلي التي إعتمدتها 


س 


كتير من الدول -من بينها الجزائر حيت نتضمن تدابير ضريبية ليست بالضرورة مرغوبة من 
قبل هده البلدان. 


الجانب الثاني: ينتاول البح نقويما متعدد الأبعاد للنظام الضربيى الجزائرى بعد اصلا- إ9ن| 
عب م ۳ 
وتعتبر هذه المحاولة التقويمية هي الأولى -في حدود علم البأحث- حيث تم التركيز على العو امل 
التي تحد من فعالية النظام الضريبي الجز ائريء مصنفا هذه العوامل في تلات مجمو عات: 

المجمو عة الأولى: تتعلق بالنظام الضرببي في حد ذاته. 


المجمو عة التالثة: تتعلی با قات الإقتصادية الده لية. 


“Fe 0‏ . . 
وهگدايیحاول هذا البحث تجاوز جو انب القصسور فى الدراسات السابقة وذلك يربمل 
الضربية با لإقتصاد من خلال اظهار نسبية قدرة النظام الضر ييي على تغيير الواقع ؛ e‏ 
وهذا بإبراز التأثير السلبى للبيئة العالمية على ذ فعالية الأنظمة الضرببية في بلدان العالم الف 
الجزائر نموذجا. 


× خطة وهيكل البحث: 


1 
ڊعتمد لبحث على جانبين أحدهما نظري والأخر تطبيقي يتعلق بالإقتصاد الجزائري. ولقد 
قام الباحث بوضع خطة البحث على ضوء الفروض الأساسية والهدف من البحث. وكانت نقطة 
البداية القيام بدراسة نظرية فی ثلات فصول : 


تناول الفصل الأول الضريبة في الفكر الإقتصادي وذلك بهدف معرفة موقع الضريبة فى 
البناء النظري والفكري للمدارس والتيارات الإقتصادية المختلفة ' 


أما النصل الثانى eG CET‏ : 
e‏ الد وات 


Reserved - Library of ا‎ of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ازى سن روك SE‏ نفدي مع محاو لا 
2 الإقتصادية استخداما. 


يعال ج الفصسل التالث التنمية الإقتصادية, فی دول العالم الثالث. في منطلفان تهما الفكر اة 


إنعكاسات الأزمة الإقتصادية ةء و ذلك تقصد اظيا ٠)‏ ا 
مستهلكا للافكار والنظريات» ومتقلبا لإنعكاسات الأزمات. مما يجعل أية سياسة عديمة الب 


ودلك لان مناهج التنمية فى حد ذاتها غير ملائمة لواقع هذه البلدان. 


ض*۰ 


ثم قام الباحث بعد ذلك بدراسة النظام 


المبلورة فى الف الثلانة اعلام وثور غت هذه ار اة ق وة A‏ 
رة فى الفصول علاه وتوز عت هده الدراسة إلى أربعة فصول توالت في الترتيب مع 
الفصول التلائة السابقة وهكذا نجد أن: 


الضر يبي الجزائري باستخدام المفاهيم والأدوات 


الفصل الر ابم بت صلا الإقتے۔ : 
لر جنع يتتاول ا ار دي باعتباره سياق ومبررا للقيام باصلاحات 
دة شن ا الإصلاح الضريبي حبتٽ عالج فيه البأاحث معالم ال 


زمة التي عرفا الإقتصاد 


. ت‎ : 5 C 


1 2 ۹ ي .. او 
لنهابة بين حركية النظام الإقتصادي التظار ال . واليدو هدا ا 
تي و النظام الضريبي والهمدف من هذا الفصل هو إظهار 


1 أت ۱ 5 4 5 0 
لمبرر ات لمو ضو عية لإعتماد إصلاح ضرببي فی الجزائر. 


عالج الفصل الخامس | ال 1 : 
الإصلاحات» من خلال مكوناته الثركببيةء وحركيته عبر 


تو جيه النظا 


اما الفصل السادس» فتناول الابعاد الإقتصادية والإجتماعية. 


من خلال تحايله لمعرفة مردو 0 9 


دبته وقدرته على تغطية النفقات العامة شدة الضخط الحضشر يبي هل 
8 ل“ “N‏ : : 
هو مقبول أم لاء سياسة التحريض الضريبي المعتمدة في هدا النظام ليختم هذا الفصل باختيا 


E‏ هدا النظام. واليدف من هدا الفصل هر معر ق البعد الإقتحسادي والإحتما 


کی آہدا النضأمء 


ي مى قذرته على المساهمة في تحقيق التنمية الرقتصادية. 


ص 


2 ۰ ۰ 
تطرق الفصل السابع إلى العوامل الكابحة لعمل النظام الضريبي الجزائريء وهذا لمعرفة 
1 امل a‏ ٌ4 * ا م ا 2 ا ا 2 چ 
لعو لتي تحد من فعالية السياسة الضرببية وعدم قدرة النظام الضرببى على تحقق أهدافه. 
٠ e‏ ۸ م 3 ۰ 
ونم تناولها في اريعة مباحٽت؛ الول تياك مدی سلامة النظام الضر يبسى. التانى حول عسل 
1 ا « n‏ * * هه هَ ٤‏ 5 ۳ 
وسير الإقتصاد القو مي الثنالث يتعلق بالمحبط الإقتصادي المحلي فی حین ا الرآبع <رل 
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العلاقات الاقتسادة الدولبة. المدف سن هذا النصل هو تحديد تسيب فعالية السياسة الضر بيب 


f 


د 
المنتهسة کن لل انا اقساد ي و عدم اندر ار سياسيی. 


اسا الاس فام E‏ تلخیصں عام للبحبت. م اختبار الفر ات المحلرو حة ت المقدمة. 
ليتم بعد ذلا استعر اض أهم النتانج المتو صل اليبا. فالتو ميات التي ير اها الباحت انطلاقا من هذه 


ارب لدم و اناه SERE‏ الأغان المسكت ادا البحت. 


1 
1 


۽ آملنا ا بون ھا البحث انحلااةة لح الانضل. و أن نگون قد وفقنضا ف اختيار 


السو دسو چ ٍ احا ساتلدں ار 21 ان نو ر باحر ټَ ا = تاد 9 الاصابا و الله ا ن x‏ 1 


زي۰ 
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الفصل الأول: الضريبة في الفكر 


المبحث الأول: الضريبة في الفكر ما قبل الكلاسيك 
المبحث الثاتي: الضريبة في الفكر الكلاسيكي 
المبحث الثالث: الضريبة في الفكر الماركسي 
المبحث الرابع: الضريبة في الفكر النيوكلاسيكي 
المبحث الخامس: الضريبة في الفكر الكينزي 
المبحث السادس: الضريبة لدى الفكر النقدى 


خلاصة وإستنتاجات 


سے 
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الفصل الأول: الضريبة في الفكر الإقتصادي 


لم تكن الضريبة آداة إقتصادية حديثة النشأة إذ تكاد تعرفها كل المجتمعات البشرية وإن 
كان تحديد تاريخ ظهورها أمرا غير ممكن» إلا أن تاريخ الوقائع والشعوب يخبرنا عن الكثير من 
مظاهر الاكراه والقسر سواء لأداء أعمال لصالح السلطات أو دفع مبالغ مالية لصالح خزينة 
الدولة أو السلطات. 


فلقد كانت الإمبراطورية الرومانية تقوم بتقدير نفقات الإمبراطور» وبعدها يتم إصدار 
مرسوم إمبراطوري يقضي بما يفرض على الرعية من جباية لتغطية نفقاته (الإمبراطور) بإعتبار 
أن له تفويضا إلهيا مطلقا. وبعد ذلك وبمقتضى هذا المرسوم تحدد التبعات الخاصة بكل إقليم في 
الإمبراطورية [الريس 1977: ص 31] ليدفعها في شكل عيني مما تخرجه الأرض. 


ومما ساهم في زيادة الضغط الضريبي على الشعوب في المجتمعات القديمة كثرة 
الحروب والنزاعات التي كانت تثور داخل الإمبراطورية الرومانية بقصد إعتلاء دفة العرش أو 
الحروب التي كانت تقوم بين الإمبراطورية وغيرها من الدول» وهو ما ولد إحتياجا مستمرا 
لتمويل وتجهيز الجيوش للقيام بمهامها التقليدية. ولا يتأتى لها ذلك إلا بفرض الجباية والتجنيد 
القسرى لأفراد الشعب الأمر الذي أحدث ظلما فاحشا وتعسفا ظالما ساهما في تفكيك أواصر 
الإمبراطورية وزرع اليأاس والقنوط في نفوس الأفراد حيث عبر 5۸۷۸٤S‏ عن ذلك بقوله أنه "لم 
يكن هناك شيئ متيقن منه إلا الموت والضرائب" [الريس 1977: ص39]. 


وغير بعيد عن ذلك نجد الدولة الفارسية تكاد تعيش نفس الوضع نظرا لسجالها التاريخي 
مع جارتها الرومانية الذي كان من بين أحبابه دوافع إقتصادية تتمثل في محاولة كل منهما 
الإستئثار والسيطرة على الأراضي الخصبة مثل أراضي دجلة والفرات» فضلا عما تسمح به 
الحروب من ملء الخزائن السلاطنية بالأموال المغنومة والضرائب المفروضة على الشعوب 
المفتوحة [قدي 1991: ص 4]. 
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وجاء الإسلام وأسس دولته الأولى» حيث تضمن القرآن الكثير من النصوص التي تفرض 
على المسلمين أو من يعيشون في دولة الإسلام دفع مبالغ مالية لأولياء الأمور ممثلة في الزكاة 
والجزية.. 

إن تسس الدولة الإسلامية لم يرق لكثر من الملوك المجاورين -خاصة بما تحمله من 
هدي- إذ رأوا فيها تهديدا لسلطانهم وتقليصها لنفوذهم مما جعل هذه الدولة الحديثة تدخل في 
حروب مع هؤلاء الملوك والسلاطين الأمر الذي أفاء على بيت مال هذه الدولة مغانم كثرة. كما 
أن توسع هذه الدولة أملى على السلاطين الإجتهاد بما يمكن من توسيع موارد بيت المال فشنوا 
لذلك فرائض جديدة مثل الخراج والعشور. 

وبقضل هذا النظام الماليء استطاعت هذه الدولة الإستمرار لمدة تزيد عن العشرة 
قرون. 
وإذا كان هذا الإستعراض السريع يبين لنا أن الضريبة كانت قائمة منذ القدم فما هو موقعها في 
الفكر الإقتصادي؟ 


الميحث أول: الضريبة کی الفكر الکلاسیكی: 
المطلب الأول: الضريبة في الفكر الخلدوني 


يربط بن خلدون الضرائب بمراحل تطور الدولة إذ يرى أن الضرائب في بداية الدولة 
تكون تليلة لأن الدولة إما: 


أ- أن تكون دولة دينية وفي هذه الحالة نحترم سنن الدين وبالتالي لا تقتضي إلإ المغفارم 
الشرعية وهي قليلة الوزائع لأن مقدار الزكاة من المسال قليل..." [إبسن خلدون 
9 ص 279]. 


ب- أن تكون دولة قائمة على أساس آخر»ء وفي هذه الحالة تكون في وضع بدائي أقرب إلى 
1 وه 2 چ ت ۲ 7 e‏ 

البداوة في السلوك حيث تقوم على المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والترفع عن أموال الئاس 
وهذا ما يدفع الأفراد إلى العمل وزيادة النشاط الإقتصادي مما يؤدي إلى توسع العمران وكثرة 


الوظائف» لان المجتمع سيجد في ذلك حافز! للنشاط الإنتاجي مما يودي في النهاية إلى زيادة 
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الثروة المالية للمجتمع مما يمكن من زيادة حجم الضر ائب والرسوم المستوفاة لصالح الجزينة 
وهو ما يمكن أن ينعكس على الأمراء والحكام بالانغماس في الترف والنعيم مما يخريهم بزيادة 
الضرائب على الرعايا برفع معدلاتها ونتويعها بمايتقل على الرعية وهو مايوثر 
على النفوس الذهاب الأمل من نفوسهم بقلة إذا قابل بين تفعه ومغارمه 
SSS GS‏ عن الاعت ان حم" 
[إبن خلدون 89 ص280]. وهذامايعني ا ن التوسع في ال لضربية يودي إلى ترك بعض 
I‏ الحصباة 
"فلا تز ال العملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائق في زيادة لما يعتقدونه من جير الجملة بها 
لئ أن ينتقص !! تعمران بدهاب الآمال' ' [إبن خلدون1989› ص250 ]۔ 


يرى إبن خلدون أن الإسراف في فرض الضر اتب يمكن أن يكون أحد أسباب إضمحلال 
الدولة ويضرب لذلك أمثلة من واقع الدولة العباسية في أواخر أيامها حيث فرضت المغارم على 
الجميع حتى على الحاج في الموسم. 
لقد أدرك إين خلدون أن زيادة الضرائب لاتؤدي بالضرورة إلى ملاءمة خزينة الدولة لان 
الضر ائب يمكن أن تحدث أثر عكسيا. 


ان الإختلال في الحصيلة الضريبية الذي أشار إليه إبن خلدون قد يقود الدولة إلى 
ممارسة بعض الأئشطة كالتجارة. وهو مايراه ينتافى مع مقام الدولة لأنه يودي إلى: 


1-الإضرار بالمتعاملین الإقتصا قتصاديين الخو اس لان ممارسة للدولة للتجارة يود ي إلى الإخلال 
بقواعد المتافسة مما يمكن أن ينعكس سلبا على قطاع النشاط الإقتصادي المعني. 


2- أن ماتستفيده الدولة من أرباح من هذه الأنشطة -التجارة- أقل من الضرائب التي ي يمکن 
تحصیلھا لو تر کت مثل هذه الإأئشحلة للخو اس وهذانظرا لعدم كفاءة الدولة في أدأرة الأنشطلة 
الإقتصادية [ ابن خلدون 1989 ¢ ص282]. 

3- - يمكن أن يؤدي ذلا إلى التو اطو ؤ في التعامل التجاري بين الدولة وبين بعض الخواص وهذا 
ما يؤدي إلى الضرر ونقص الجباية 
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المطلب الثاني: الضريبة في الفكر الفيزوقراطي 


يتأسس الفكر الفيزوقراطي في المجال الضريبي إنطلاقا من تصور الطب-يين نلثروة 
ولوظائف الدولة حيٿ يؤمنون ډوجود نظام طبيعي يسير الكرن» فيه سعادة البشرية فما عاس 
البشر إلا دراسته وفهمهء إذ لكل إنسان شان خاص يسعى لتحقيقه بما يتلاقى في النهاية مع 
الصالح العام. وهذا ما يعني ضمنا أنه لا مجال لتدخل الدولة في الحياة الإقتصادية حيث أن 


1 
س 


f 


٩ 


الملكية الخاصة أمر طبيعي يجب إحترامه مع توفير المناخ للمنافسة الإقتصادية حيث تعمل ! 
الخفية على تحقيق التوازن الإقتصادي. 


على عكس التجاريين لم ير الفيزوقراط في النقود إلا مجرد ثروة رمزية لأن الثروة 
الحقيقية في نظر هم هي ما يمكن من إشباع الحاجات دون المساس بالقدرة الإنتاجية للبلدء وهو ما 
لايتوفر إلا في الناتج الزراعيء» وبالتالي فإن الأرض هي مصدر الثروة ومصدر كل إتتاج 
.[Denis 1977: P 163|‏ 


وغي هذا الصدد يعرف الفيزوقراط الناتج -بإعتباره مقياسا للثروة -على أنه القيمة 
الز ائدة التي يمكن إستهلاكها مع بقاء قدرة لابلد الإنتاجية على حالھا ]163 [Denis 1977: P‏ . 


يرى الطبيعيون أن العمل في الزراعة هو وحده القادر على إنتاج الناتج الصافي حيث 
تتعاون قوى الطبيعة مع جهد الإنسان في نطاق لا وجود له في أنواع النشاطات الأخرى بما 
يودي في النهاية إلى ما يحصل عليه الإنسان من الزراعة يفوق بكثير ما أنفقه في العملية 
الإنتاجية. 


ا oa N TT‏ 1 س م ي 
وتعني هده الحليبقة أریاب العمل الزراعي» وبالتالي فان العماأل الزراعيين لایدخلرن صضمن هده 


~١ 


n ۴ 1 1‏ ص e‏ . م 4 ا هه w‏ . 
لطبقة لان انقيمة التي ينتجونها تساو ي القيمة التي يستهلكونها. 
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لیف اھ ت المشتفا“ اة 
2 يغه العقيمة: وتضم كل المشتغلين بالصناعة والتجارة والعمال لأن هذه الأنشطة لاتتتح قيا 
جديدة حيث ما تنتجه يتساوى ما قيمة المواد الأولية والضرورية للإنتاج. 


د- طبقة الملاك: وهي طبقة أفضل من الطبقة العقيمة إلا أنها ليست في منزلة الطبقة المنتحة 
لأنيا تتلقى الناتج الصافيء كما أنها تقوم بكل التحسينات والإستتمارات العقارية اللازمة لزيادة 
إنتاجية الأرض. 
ا o‏ 
بالرغم من إيمان الفيزوقر امل بالحرية الإقتصادية فإنهم لم يكونوا يؤمنون بالحرية 
السياسية حيث كانوا يؤمنون بفكرة المستيد العادل الذي تتمثل مهمته في إلز! الناس باحترا 
ب م 
القانون الطبيعي. 
ومن هنا فإنهم لم يعارضوا أي تدخل للدولة إذ أقروا مبدأ الدولة الحارسة التي تتكفل 
دة دا أل ] 
بالدفاع» العدالةء الأمن التمثيل الخار جي حيث ان قيامها بهذه الأعمال يخلق جوا من الطماأنينة 
والإستقرار. ۰ 
كما تقوم الدولة بفهم القو انين الطبعة ,»2 د 
تقوم الدولة بفهم القوانين الطبيعية وتحويلها إلى قوانين موضو عية تحمي الحرية 
۰ . 2 ۰ .* 2 م ا ١‏ 
رض ضراب على بعض الأنشطة الإقتصاديةء فما هو مفهوم الضريبة لدى القيزوقر اطل؟ طال 


أن الفيزوقراط يرون أن النات الس أ E‏ 
لفيزوقر ٹروں ل کا لصافي هو اساس الثرو “ واذا کانت: ا بقة الملاك هي التي aies‏ 


الناتج الصافيء وأن تقوم 


الناتج الصافي فاذ E ER TE‏ 2 
ې دهم یرون من انمدضصفي ان يفع عبء الضريبة على 
طبقة الملاك بأداء هذه الضريبة. 


کما نادی الفيزوقراط بان 
الضرائب الأخرى لأن فرض أية ضرببة َة 

: خری لا کک ای ت ER:‏ . 
ب رن ريه جلى طبع رزاع ميرف بودي لي الفقى ا 
لمخصص لنفقات الزراعة وهذا يوثر على الناتج الصافي. 

. ّ 5 i : A 2 کما أ“‎ 

ن رض الضريبة على الصناعة غير ممكن لأن في هذا القطاع تتسارى القية 

: ET 
لمصنوعة مح القيمة المستهلكة في الإتتاج» بل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إمتا‎ 
نشاطها مما يعود بالضرر على مستو ى النساط الإقتصاد‎ 


تكکون هده الضريبة وحيدة على ملبقة الملاك بمعنى الغاء 


ص جزء من 
ي 


غم أ هدم إا ا ق 0 ت 0 
ورغم ان هده الضريبة تعتبر تمبيزية إلا انها تعتبر نتيجة منطقية لتصور 


الفيز و قر امل 
للكون والنشاط الإقتصادي. 


0 
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إلا أن التساول الذي يبقى دائما مطروحا هو ما العمل أمام عدم كفاية هذه الضريبة لمواجهة 
أعمال السيادة؟ 


TS O هذا‎ 


لبت :الاي الضريية في الفكر الكلاسيكي 


الثورة الصتاعية في N‏ ذلك المدرسة الكلاسيكية التي 


تومن بالمبادئ التالية 


1- الحرية الإقتصادية: حيث أن المدرسة تؤمن بضرورة إيتعاد الدولة عن التاخل في الحياة 


الإقتصادية بإعتبار أن هناك يدا خفية قادرة على تحتيق الصلاح العام. 


2~ الأساس في الحياأة الإقتصادية شو الته وازن مح التو خليف الكامل وان أي إختلال ماهو الآ 


Sl‏ الخقية على أرجاعه إلى نصابه. 


وبالرغم من إتفاق وإشتراك الكلاسيك في الكثير من قضايا التحليل الإقتصادي إلا أن 
نظرتهم للمستقبل لم تكن واحدة. فكان منهم المتشاؤم ومنهم المتفاؤل» بالإضافة إلى أن تناولهم 
للقضايا التفصيلية لم يكن موحدا. فيل كان الأمر كذلك بالنسبة للضريية؟ نحاول أن نرى ذلك 
لدى أهم مفكري هذه المدرسة. 
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المطلب الأول: الضريية لدى آدم سميث: 


يعتبر آدم سميث رائد المدرسة الكلاسيكية بكتابه 'ثروة حيث تأثر بالطبيءبين إلى 
حد كبير إذ إعتبر أن دور الدولة بقتصر على حماية الأفراد في الدانل ومن الإعتداءات 
الخارجية حيث لم يضف شيا جديدا بهذا الخصوص عن الفيز وقر اط وكان في ذلك فردياء إذ أن 
تدخل الدولة في التجارة الخارجية مثلا عن طريق حقوق الإستيراد يعمل على تحطيم النظام 


الطبيعي. 


إلا أنه رغم ذلك كان ير ى ضرورة تدخل الدولة في المستعمرات البريطانية لتنظيم الحياة 
الإقتصادية وإعادة آلية السعر نظرالماتتعرض إليه هناك المنافسة من تيديدات ناتجة عن 
وضعیات إحتكار ية [35 ۲ ,1966 گہا(]۔ 
كما نادى بضرورة إعتماد الدولة البريطانية لسياسة أشغال عمومية تهدف إلى إمتصاص البطالة. 
يعتبر آدم سميث أن الإقتصاد السياسي فرعا من ذرو ع المعرفة يهدف إلى إثراء الأمة 
وضمان سيادتها. وبالتالي فإن هدفه الأخير هو البحث عن الملاءمة بين هذين المطلبينء ومن هنا 


لبد من البحث عل ضرببة فعالة لاتعرقل التمو الإتتص-ادي 


.[ Diouf 1966, P 40| 


وهكذا نجد ربطا لدى سميث بين الضربية والنمو الإقتصادي. وربما لهذا السبب أيد إلغاء 
جميع الضرائب وإعتماد ضريبة تستوعب ريع الأراضي الزراعيةء لا لكونها (الأر اضي) هي 
العامل الإنتاجي الوحيد الذي يحقق فانضا كما يرى الفيزوقراط وإنما حتى يساعد ذلك بعض 
النشاطات متل الصناعة والتجارة على فتح فرص للعمل وتحسين ظروف العسالة بارتفاع 
أجورها إرويلي 1982» ص167 |. 
وفي المقابل ألح آدم سميث على إعتماد مبادئ معينة لتحقيق العدالة الضرببية و إيعاد الحيف عن 


المكلفين و هي: 


!- العدالة: حيث يقرر سميث آنه "يجب أن يشترك ر عايا الدولة في نفقات الحكومة كل بحسب 


الإمكان تبعا لمقدرته أي بنسبة دخله الذي يتمتع به في حماية الدولة' [الجمال 1986: 
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ص 314] وهذا ما يعني أن يكون الأفراد المتمتعون بنفس الدخل متساوون أمام الضريبة» وهذا 
يعني ضمنيا أنه كان من أصحاب الضريبة النسبية على الدخل» بالرغم مما يطرحه اليوم هذا 
المفيوم من مشكلات بالإضافة إلى التحول الحالي في وظيفة الضرببة حيث أصبحت هي في حد 
ذاتها أداة لتحقيق العدالة. "إلا أن هذا ينفي أن يكون هناك اليوم دعاة العودة إلى النسبية مشل 
Vohen Stu‏ [397 ۶ ,1986 وB12]‏ حتى ظهر أن الأساس الذي تقوم عليه التصاعدية لايستتد إلى 
أساس نظري متين فضلا عما يثيره تطبيقها من إشكالات تقفنية إقدي 1991: ص 23 ]. 


2- اليقين: ويعني ذلك "أن تكون الضريبة الملزم بدفعها المواطن محددة على سبيل اليقين دون 
غموض أو تحكم بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه واضحا ومعلوما 
للممول أو لأي شخص آخر" [إبركات : ص36] وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول 
بالضبط بإلتزاماته قبل الدولة» حتى يتسنى له الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء إستعمال 
للسلطة من قبل الدولة [عبد المولى 1978: ص 222]. 


3- الملاءمة في التحصيل: ومفاد ذلك "أن تجبى الضريبة في الأوقات وحسب الطرق الأكثر 
ملاءمة للممول" [بركات ؟ : ص36] وهذا يعني ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بتحصيل 
الضريبةء وإختيار الأوقات الملائمة وتسهيل إجراءات الإقرار وإختيار الأساليب التي لا يتضرر 
منها الممول ساعة الدفع [قدي 1991: ص 24]. 


4- الإقتصاد في نفقات الجباية: ومضمون هذه القاعدة هو 'تطبيق الضريبة وجبايتها بطريقة 
تخرج من الممول بأقل مبالغ ممكنة زيادة على ما يدخل خزانة الدولة"' [بركات» ص 36] حيث 
كلما قلت نفقات الجباية كلما كان إيراد الضريبة غزيرا لأنه: [90 ۲ ,1966 ؟i0u]‏ 


- إذا كان عدد الجباة كبيرا فإن تعويضهم يمكن أن يؤدي إلى إمتصاص الضريبة 
- هناك بعض الضرائب لها قابلية عرقلة الأنشطة التي توفر مجالا لعمل عدد كبير من السكان. 


وهذه المبادئ رغم أنها تعود إلى عهد آدم سميث فإنها أصبحت مأخوذة من طرف 
اللاحةين لسميث على أنها مبادئ يجب أن تحكم الضريبة بالرغم مما يثيره تحول طبيعة الضريبة 
من أداة محايدة إلى وسيلة لتدخل الدولة من نقاش حول صلاحية بعض المبادئ كما تصورها 
سميث على الأقل. 


المطلب الثاني: الضريبة لدى ريكاردو 


غالج ریکاردو موضوع الضريبة في الرد على رأي السيد بوزنکي او« هوهB‏ الذي اعتبر 
أن سنوات الجفاف والضرائب هما أسباب إرتفاع الأسعار في بريطانيا وذلك في سنة 1811 "رد 
على ملاحظات السيد بوزنكي Bosanuet‏ على تقریر ")0۸.0 iااBu"‏ وهو ما جعله يعمق 
أراؤه وتفكيره حول القيمة [314 م :1977 ءنمءص]. إذا إعتبر ريكاردو أن موضوع الضرائب لم يلق 
العناية الكافية من قبل الإقتصاديين وهذا ما دفعه إلى إصدار كتابه "مبادئ الإقتصاد السياسي 
والضرائب" سنة 7 [41 ۶ :1966 دهنط] أين تعرض لنظرية القيمسة والتوزيع في الفصول 
السبعة الأولىى وخصص الفصول الإحدى عشر الباقية للضرائب وكيف يمكنها التأثير على 
التوزيع وفي هذا الضياق بين في رسالة لزمیله Hee R0 W8‏ مایلي: 


- أن الإقتصاد السياسي بعد ما يوضح المبادئ الأولية يكون من المفيد أن يقود سياسة الدولة فسي 
مجال الضرائب. 


- من الأفضل أن تكون الزراعةء التجارةء والصناعة ميادين خارج مجال تدخل الدولة إلا أن 
الدولة حتى نتمكن من مواجهة نفقاتها العامة التسى نتطلبها وظائفها تكون مضطرة إلى إقتطاع 
الضر ائب. 


وهکذا أصبح موضوع الضرائب يستولى على حيز بارز في كتابات» مراسلات» تدخلات 
P 42 !‏ ,1966[. 
قفي نظرته إلى الضرائب على الريع يرى بأن هذا النوع من الضرائب يساهم في عرقلة ' 
الجهود الموجهة لتحسين الأراضي» لاأن ریکاردو يرى بأن الريع يتنج من عوامل طبيعية أو 
ن التحسينات التي تدخل على الأرض. 


% ج 


فالضريبة على الريع تفرض على الملكية العقارية وبالتالي فإن أسعار المنتجات 
محددة وفق تکالیف الإنتاج الحدي 


الزراعية 
أي تكاليف الأراضي الأقل خصوبةء بمعنى أن الضريبة e.‏ 
المالك العقاري ولا تمس سعر المستهلك لأن المالك العقاري لا يتدخل في تكوين الأسعار “ 
الزراعية. 
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كما أن الضرائب على الإستهلاك غير مستحبة لا لأنها تؤثر على القدرة الإستهلاكية 
ئ ا 
للافراد وإنما لأنها تؤدي إلى المطالبة برفع الأجور وهذا ما يؤثر على الربج» وهذا ما يؤثر على 
التراكم الرأسمالي الضروري لانمو. 


يعتبر ستوارت ميل إمتدادا لريکاردو حيث نشر في سنة 1821 كتابه مبادئ الإقتصاد. 
وكان يعتقد مثله متل بنتام أن القوانين هي أعمال الإنسان وليست طبيعية ولهذاإ لاہد أن تكون 
خاضعة في الحكم لهذا الأساس من حيث تأشر ها على السعادة العامة. 


ولهذا فإن أعمال الدولة يحكم عليها من خلال نتائجها ولاتعتبر محددة مسبقا في شكل 
نظام ميتافيزقي. وفي هذا الصدد ميز ميل بين الوظائف الضرورية للحكومة والوظائف 
الإضافية (الإختيارية) حيث تتمثل الوظائف الضرورية في: 
- حماية الأفراد والملكية الخاصة 
- سك النقود 
- إنارة الشوارع والمدن 
- تنظيم إستغلال الثروات الطبيعية 


أا الوظائف الإضافية فهي تعود إلى كل ما يحقق المنفعة العامة حيث تجد الدولة نفسها 
5 1 ۰ . 2 * ي هي ر 
مضطر إلى القيام ببعضص مهام القطاع الخاص لضمان تحقیق الصالح العام منل شر کات الإنسار “ 


دوزیع المياه السكك الحديدية. بالإضافة إلى وجود بعض المجالات تکون في الغالب خارح 


إهتمام المبادرة الخاصة مل بئاءِ وصيانة السدود» البحث العلمي... وکلها ذات نفع عام. 


بالإضافة إلى وجود مجالات أخرى هي خارج السوق في تحديد أسعارها كإستغلال 
لمو انئ؛ المدارس والجامعات» كل هذه الإعتبار أت تبرر تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية الأمر 
الذي حاول من خلاله تكييف طبيعة الضريبة مع متطلبات نمو الرأسمالية في منتصف القرن 
التاسع عشرء و في هذا بداية لفكرة الضر يبة المحرضة [42 ۲ ,1966 [Diouf‏ . 


يمكن أن نشير في الختام إلى أنه بالرغم من محدودية الفكر الكلاسيكي 


في مجال 
الضرائب من حيث إعتقادهم فى مبدأً حيادية الضر بية الإا أ لأف ى ا ٠‏ : 


la‏ ك 


يبررها الواقع فمثلا رفض ريكاردو فرض ضرائب على المستهلك لأنه يؤدي إلى زيادة الأجور 
فالنقابات نجدها في الواقع العملي تنتقض عند كل إرتفاع للأسعار للمطالبة بزيادة الأجور وهكذا 
نجد هذا التلاحق بين إرتفاع الأسعار وإرتفاع الأجور. 


۴ 


المبحث الثالث: الضريبة في الفكر الماركسي 


تعود الأفكار الإشتراكية إلى فترات قديمة جدا من التاريخ الإنساني» إلى ماقبل المسيم 
حيث نادى بها بعض المفكرين والفلاسفة مثل مزدك الإيراني. إلا أن هذه الأفكار تبلورت بشكل 
واضح في القرن الثامن عشر ميلادي في أروبا أين ظهر التيار الطوباوي ممثلا ببعض رموزه 
مثل بردون» فورييه» روسو»ء سيسموندي... إذ إهتم هؤلاء بإنتقاد الرأسمالية والأسس التي تقوم 
عليها كالملكية الخاصة حتى بلغ الأمر ببردون إلى إعتبارها سرقة. وتمثلت أهم معالم الفكر 
الطوباوي الإشتراكي فيما يلي: 


1- نقد الفلسفة الرأسمالية ومحاولة هدم الأساس الفكري الذي قامت به. 


2 المطالبة بتغيير الهياكل الإجتماعية من قبل كل أعضاء المجتمع على أساس وعي هذا الأخير 
بأخطار الرأسمالية. 


3- محاولة تقديم بدائل للوضع السائد آنذاك في شكل مشاريع ونماذج مجتمعات مثالية بعيدة عن 
الإستغلال السائد في الرأسمالية. 


وجاء ماركس تقريبا في نفس الفترة مع هؤلاء إلا أنه لم يكن متفقا معهم بالرغم من تبنيه 
للإشتراكية حتى أنه تناظر مع أوين ورد عليه في كتابه "بوس الفلسفة" وللتعبير عن أفكاره أصدر 
سنة 1848 "البيان الشيوعي" مع زميله انجلز واتبع ذلك بكتابه "رأس المال" الذي يعبر 
الأساس النطظري لاإشتراكية العلمية تمييزالها عن الطوباوية [إقدي 1991: ص 
8] والتي تتطلق في أساسها من معالم الفكر المادي وجدلية هيجل وفق المبادئ التالية: 
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1- إعتماد التفسير المادي للتاريخ لأن تفسير التاريخ حسب ماركس يعود إلى دراسة وتطور 
[Denis 1977, P 408]‏ 
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2- الصراع المستمر والدائم بين الطبقات التي تتحدد على أساس ملكيتها لوسائل الإنتاج وهذا 
ماحدا بماركس إلى حد إعتبار الدولة أنها ماهي إلا تنظيم للملاك للمحافظة على مصالحهم وسحق 
الطبقة الأخرى. ` 


٠‏ وإستطاع الفكر الماركسي أن يشكل نواة لنظام إشتراكي تجسد ميدانيا في الإتحاد 
السوفياتي على يد لنين سنة 1917 عقب الثورة البلشفيةء وتلته بعد ذلك بعض دول أوربا الشرقية 
والصين في آسيا وكوبا وبعض الدول الإفريقية حديثة الإستقلال حيث قام هذا النظام الإشتراكي 
على المبادئ التالية: 


1- الملكية العامة لوسائل الإنتاج حيث قوم الدولة "الإشتر اكية" بنتد یم وتسییر الإقتصاد مباشرة 
من خلال التوفيق بين الحاجات العامة للمجموع. 


2- إعتبار الهدف النهائي للنشاط الإقتصادي هو إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع» وهذا لايتم 
إلا عبر التخطيط المركزي الشامل والإلزاميء وهذا ما يعني بشكل آخر إبعاد أي دور للسوق 
على مستوى التعديل والضبط الإقتصادي» إذ تتكفل الدولة بكل شيئ» ومن بين ذلك تحديد 
التوازنات الكبرى مسبقا عن طريق التخطيط. وهذا ما يعني أن السياسة النقدية والسياسة 
الضريبية تفقد مبرر وجودها في ظل النظام الإشتراكي. 


إلا أن ظهور الدولة الإشتراكية لم يمنع من ظهور الضريبة حيث تم اللجوء إلى فرض 


ضرائب عينية ومن ثم نقدية على الإنتاج الزراعي والمواشي كإحدى وسائل تحويل فائض إنتاج 
ر هذا القطاع لإطعام أهل المدن وخاصة العاملين في القطاع الصناعي وتزويد هذا القطاع بالمواد 


الأولية [الأطرش 0 عدد 2] ثم ما فتئت الإصلاحات تتوالى في النظام الإشتراكي لأنه تم 
إدراك أن هناك سوء فهم أدى إلى الإعتقاد بأن أصل السوق لانجده إلا في التملك الخاص 
لوسائل الإنتاج وأنه مرتبط ببحث أناني عن الربح وأنه قد يتلاشى مع إشتراكية وسائل الإنتاج" 
[أوتاشيك 6 ص60]. وربما هذا هو أكبر خطأ وقعت فيه الإشتراكية» وساعد على 
الإستمرار في هذا الخطا النجاح النسبي الذي عرفته التجربة الإشتراكية في الإتحاد السوفياتي 
أول الأمرء إلا أن نسب النمو سرعان ما إنهارت في نهاية السبعينات وبداية الثمائينات حتى 
ظهرت البيروسترويكا على يد غورباتشوف الذي اشار إليه أنه "من الخطا بل من الضار أن 
ننظر إلى المجتمع الإشتراكي بإعتباره شيئا جامدا لا يتغير وأن نرى في تحسينه جهدا لتكييف 


الواقع المعقد مع المفهومات والصيغ المقررة مرة إلى الأبدء إن مفهومات الإشتراكية تواصل 
تطورها ويجرى إثراؤها على الدوام مع وضع الخبرة التاريخية والظروف الموضوعية في 
الاعتبار" [غورباتشوف 1988: ص48]. 

وهذا ما فتح الباب واسعاأمام إعادة الاعتبار للضريبة على المستوى النظري في 
الإشتراكية إذ في الواقع كانت دائما موجودة. 


إن الضريبة كانت كواقع موجودة طيلة التجارب الإشتراكية 'العلمية" في كافة البلدان 
بإستثناء ألبانياء وحاول الإشتراكيون تبرير وجود الضريبة بما يلي: 


1-إن الدولة بإعتبارها مالكة لمعظم أدوات الإنتاج (رأسمال) - والمتكفلة بضمان أهم الحاجات 
الأساسية للمحتمع -عن طريق المؤسسات العمومية التي تتكفل بالانتاج الذي ليست له أية 
مردودية إقتصادية. 


هذا الجزء من رأس المال يخضع إلى تدهور مستمر في القيمة وهذا ما يسمح بزيادة 
أرباح أجزاء رأس المال المملوكة للخواص» أي أن رأسمال الدولة موضوع التدهور المستمر في 
القيمة -بإعتباره إستخدم لأغراض ليست ذات مردودية- يساهم في الحصول على فائض قيمة 
دون آن يحصل عليها. ولهذا لابد من تغذيته وتدعيمه بالإقتطاعات الضريبية المفروضة على 


.[Ainouche, 1991; P23] الخواص‎ 


2 إن توجه الدول الإشتراكية نحو اللامركزية في إدارة إقتصادها جعلها تغير من أسلوب 
التخطيط المركزي الإلزامي ليتم التحول شيئا فشيئا لصالح التخطيط التأشيري مع فتح المجال 
للمنافسةء وهذا مايسمح بإنكماش سلطة الإدارة المركزية وتوزع سلطة إتخاذ القرار على مراكز 
عديدةء وهذا ما يفتح المجال واسعا أمام الضريبة لتؤدي دورها في تحقيق قيق أهداف المخطط [قدي 
1 ص 104]. 


& 3- رغم أن النظام الإشتراكي يقوم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج إلا أن معظم البلدان 
> الإشتراكية كانت ولاتزال تسمح بالماكية الخاصةء وبالملكية التعاونية. إن إختلاف وتنوع أشكال 
الملكية يتطلب إختلافا في المعاملة الماليةء ويتم ذلك عن طريق التمييز في المعاملة الضريبية بين 
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ا 
geh‏ 


س 


< 


الأنواع المختلفة للملكيةء ولهذا السبب احتفظت معظم الدول الإشتراكية بالضريبة في نظامها 
المالي [عبد المولى 1978: ص 332]. ٠‏ 


4- إن الإصلاحات الإقتصادية والسياسية التي عرفتها المنظومة الإشتراكية أدت إلى إعتماد 
طرائق تسيير في القطاع العام شبيهة بما هو موجود في القطاع الخاص وصلت إلى حد 
'خوصصة التسيير". حيث أصبح هذا القطاع يتمتع بالكثير من الإستقلالية وشخصية معنوية تؤهله 

. لإتخاذ القرار بمعزل عن الدولة. وفي مقابل هذا تستخدم الدولة الضرائب للحصول على جزء من 
أرباحها وللقيام أيضا بمراقبة هذا القطاع في تنفيذه لاجلتزامات الملقاة على عاتقه في إطار الخطة 
العامة [عبد المولى 1978: ص 333]. 


المبحث الرايع: ‏ الضريبة في الفكر النيوكلاسيكي 


تعتبر المدرسة النيوكلاسيكية إمتدادا للمدرسة الكلاسيكية وإنما يكمن الإختلاف في بعض 
المفاهيم كمفهوم القيمة وطريقة تحديدها. 


تتظر إلى الإقتصاد القومي على أنه مجموعة من الوحدات الرأسمالية حيث يؤدي نظام 
أسعار السوق دور المحدد للمتغيرات الإقتصادية المثلى وللتوازن الإقتصادي إن المشكل 
المطروح أمام النيوكلاسيك هو كيفية تخصيص الموارد النادرةء إذ يعتقد هن أن السوق كفيل 
بتحديد التوازن حيث تنعدم آليات الضبط الإقتصادي الأخرى. إلا أن هناك ثمة دقائق تفصيلية 
يعود إلى إختلاف المدارس المكونة للتيار النيوكلاسكي إلا أن أهم تحديث للإجابة عن السؤال 
السابق نجده يتناسب مع أمثلة باريتو ]14 .[Ainouche 1991: P‏ 


تنطلق فكرة التوازن من مجموعة من من الفرضيات يعتقد أنها تؤدي في النهاية إلى ترابط 
المصلحة الفردية بالمصلحة الجماعية وأهم هذه الفرضيات هي: 


تصدر قيمة المواد عن منفعتها وليس عن العمل فقيمة مادة تزيد عن قيمة مادة 
منفعتها بالنسبة للمستهلكين أكبر من منفعة المادة الثانية [ولعلو 0 ص 127]. 


أخرى لأن 


ب- يتحدد سعر البيع لما يتساوى مع كلفة الإنتاج الحدية. 
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ج- يتحدد سعر عوامل الإنتاج بإنتاجيتها الحدية. 


د- مردودية المؤسسات هي مردودية متتاقصة. 


ه- ليست هناك تأثيرات خارجية على مستوى دالة الإستهلاك ولا دالة الإنتاج. 

و- قابلية السلع للتجزئة اللامتتاهية. 

وحسب تحليل باريتو فإن توزيع المداخيل بين الأعوان الإقتصادية يعتبر معطى غير داخل في 
النموذج النيوكلاسيكي وهذا يعني أن أمثية تحديد المداخيل لاتطرح كمشكلة للنموذج وهو ما 


يؤدي إلى النتيجة التالية: 


طالما أن الأمثلية لايمكن تحديدها إلا في حالة كون التوزيع معطى» فإن هناك من 
الأمثليات بقدر ما هناك من التوزيعات الممكنة للاخل. 


إذن كيف يمكننا تبرير تدخل الدولة في ظل هذا النموذح» أي ما هي الدلالات التي يمكن 
إعطاؤها للإقتطاعات الضريبية المنفذة مهن قبل الدولة في هذا النموذج 


٠‏ [15 ۶ ,1991 eطعسهمنه].‏ إن إعتبار سعر البيع يتحدد لما يتساوى مع التكلفة الحدية يكون مقبولا في 


من الصعب الوصول إلى وضعية الربح الأعظم مثلما تقضيه فرضيات النموذج» وفي هذا الإطار 
يمكن للدولة أن تتدخل للقيام بتأميم المؤسسات ذات الطابع الإحتكاري لكي تعيد المنافسة إلى 
وضعها الطبيعي والعودة إلى قواعد السوق. 


كما أن المردودية المتناقصة ليست دائما حالة ملازمة للمؤسسات» فيمكن أن نجد أنفسنا 

أمام وضعيات مختلفة للمردوديةء فمثلا لو كانت المردودية متزايدة في فرع مؤسسة فإن هذا 
يعني أنه في الفرع الذي تنتمي إليه أن هتاك مؤسسة قادرة إلى إحتكار السوق» أي أن المؤسسة 
قادرة على تغطية الطلب المتزايد بتكلفة أقل أي بسعر أقل من أسعار الآخرين. 


وهذا يعني أن إحدى فرضيات نموذج باريتو غير محققة» وللدولة في هذه الحالة التدخل 


بفرض ضرائب أكبر على هذا النوع من المؤسسات حتى نتساوى تكاليفه الحدية مع تكاليف 


2- تمكن كينز من الوصول إلى القول بان التوازن الإقتصادي لايقتضي بالضرورة وجود 


٠٠‏ حالة تشغيل كامل إذ آن التشغيل الكامل هو وضعية ممكنة لكنها نادرة الوقوع وبالتالي فإن الأمر 
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العادي هو تزامن التوازن الإقتصادي مع وضعية التشغيل غير الكامل كما أن التوازن ليس 
واحدا إذ على الأقل هناك التؤازن على مستوى سوقين: 

- سوق السلع والخدمات 

- سوق السلع الإستثمارية 


3- آعاد کینز الإعتبار للنقدء إذ إنتقد كينز فكرة حيادة النقود وهذا نتيجة تأثره بأرباب المدرسة 
النيوكلاسيكية ك !ءءء حيث بين بأن الظواهر النقدية ليست حيادية إذ يمكنها أن تؤثر على 
الوضع والتوازن الإقتصادي [32 ۴ :1982 ؛د٠ه۴1].‏ فالعملة تلعب دور المنشط للحياة الإقتصادية 
من خلال تأثرها على معدل للفائدة الذي يحض علسى الإسستثار 
-في حالة إنخفاضه- وبالتالي يمكن من الزيادة في الإنتاج» كما يمكن أن تقوم بدور الكابح 
للنشاط .الإقتصادي لأنها سلعة مرغوبة لذاتها فمتى تم إكتنازها أثرت على الدخل. 


هذا التشكيك في المبادئ والقواعد الكلاسيكية اعتبر ثورة في حد ذاته إلا أن كينئز تعدى 
حد التشكيك والنقد إلى محاولة بناء نموذج جديد للتحليل الإقتصادي يقوم على الأسس التالية: 


1- إعتماد التحليل الكلي للنشاط الإقتصادي في مقابل التحليل الجزئي الذي كان سائدا على أيدي 
الكلاسيك فكينز كان يأخذ بعين الإعتبار قرارات مجموعة الأعوان وسلوك المجموعات الكبرى 
للإقتصادء فهو بدلا من القيام بتحليل كل منتج وسعر على حدة يقوم بدراسة كيفية تحديدا لمستوى 
العام للأسعار» للمداخيلء التشغيل على المستوى الكلي. 


2- رفض قيام توازن عام عفوي منذ البداية وإنما يقر بوجود توازن عام في النهاية إذن في 
مستوى معين ما هناك تعادل بالضرورة بين الإدخار والإستثمار بإعتبار أن كلا منهما يساوي 
ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك في نهاية المرحلة. 


كما أن آلية التعادل والتوازن لا تعود إلى السعر كما هو الحال على المستوى الفردي كما 
يعتقد الكلاسيك وإنما تعود إلى تغيرات الدخل حيث هي التي يرتكز عليها التوازن النهائي» حيث 
تقوم الإسنثمارات الجديدة بخلق الدخل وزيادته فأي زيادة في الإستثمار -طالما لم يصل الإقتصاد 
إلى مرحلة الإستخذام الكامل- تؤدي إلى مضاعفة الدخل مما يسمح بزيادة الإدخار. 
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3- وإذا كان التوازن يمكن أن يحدث في مستويات مختلفة الإستخدام فإن كينز يؤكد على 
الإستخدام بإعتباره مؤشرا على الصحة الإقتصادية. وإذا تم الوصول إلى الإستخدام الكامل فإن 
مسألة الرفاهية الإقتصادية تأتي لاحقا عن طريق زيادة المداخيل. 


وحتى تتمكن الدولة من التقليل من نقص الإستثمار الخاص يقترح عليها كينز القيام 
بإستثمارات عمومية تتعلق بإنجاز الأشغال الكبرى مثل السدود والطرقات»ء إضافة إلى أن كينز لم 
ير في الإدخار الخاص عاملا مساعدا على تنمية الإستثمار وذلك لأن الإدخار يقلل من الإستهلاك 


. وبالتالي من الطلب» إذ أن الإستهلاك من خلال فتحه لمنافذ جديدة يحرض الخواص على تطوير 


تج تجهيز اتهم وبالتالي زيادة ١‏ ستتثمار اتهم ومن ثمة فإن الدولة يمكنها أن تلعب دورا من خلال نفقاتها 
العامة -ولو في شكل تحويلات لأصحاب المداخيل المنخفضة- فإنها تعمل على تحريك الإستثمار 
[Piette 1970, P 352]‏ . 


وأجاب كينز على السؤال المتعلق بكيفية تمويل هذه الإستثمارات والنفقات بأن ذلك يتم 
عن طريق سياسة عجز الميزانية التي سوف تولد وسائل تغطية هذا العجز في المستقبل. 
حيث يحدث المضاعف أثره المؤدي إلى مضاعفة الدخل الناتج عن الزيادة في الإستثمار» حيث 
إستطاع كينز أن يعرف المجمعات الكلية الكفيلة بتحديد طرائق تدخل الدولة مثل مجمع الدخل 
الكليء إستهلاك الكلي» الإستثمار الكليء وذلك حتى يتسنى للدولة معرفة المجمعات التي يمكنها 
التأثير عليها بالوسائل المتاحة لديهاء وهذا ما سمح في نفس الوقت بنمو وتطور المحاسبة القومية 
[أقاسم 4 ص 15] التي أصبحت أداة أساسية لتحديد معالم تدخل الدولة في النشاط 


الإقتصادي. 


إن هذا الإهتمام بتدخل الدولة وضرورة إقامة قطاع عمومي من خلال الإستثمارات التي 
تقوم بها الدولة -بإعتبارها المدافع والمحافظ على المصلحة العامة-» سمح لكينز بتعريف سياسة 
ضريبية تقوم على إستخذام الضريبة كوسيلة للوصول إلى توزيع عادل للمداخيل وذلك بإخضاع 
المداخيل العالية وإحتياطات المؤسسات إلى ضرائب كبيرة. وهذا مايسمح بتقليل الثروات الضخمة 
والمداخيل العالية بما يردي في النهاية إلى تخفيض الميل الحدي للإدخار ورفع الميل الحدي 
لاإستهلاك مما يسمح بتحريك الإستثمار. 
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إن كينز لايكتفي بهذا الحد وإنما يدعو في نفس الوقت إلى ضرورة المحافظة على 

الإستقرار النقدي والمالي حتى يمكن للسياسة الضريبية وسياسة عجز الميزانية إحداث أثرهماء 

مع تشديده على الميل دائما بمعدل الفائدة نحو الإنخفاض لأن ذلك يشجع على الإستثمار بدلا من 
Ea‏ 


إن سياسة عجز الميزانية ليست إلا علاجا لنقص الإستثمار الخاص في الإقتصاد. كما 
يمكتنا الحصول على نفس نتائج الميزانية التوسعية [عجز الميزانية] بالإبقاء على مستوى النفقات 
العامة ثابتا لكن في المقابل التخفيض من حجم الضرائب الأمر الذي يولد عجزا في الميزانية 
العامة. 


وفي المقابل بدلا من إعتماد سياسة ميزانية تقييدية يمكن المحافظة على المستوى النفقات 
العامة وزيادة األضغط الضريبي. 


إلا أنه إذا كان من السهل على الحكومات إعتماد سياسة .كينزية تعتمد على سياسة ميزانية 
توسيعية لإنعاش الإقتصاد وذلك بإحداث تضخم ظرفي» فإنه من الصعب إعتماد سياسة ميزانية 
1 إنكماشية تقوم على تخفيض النفقات العامة وزيادة الضغط الضريبي على الفئات المحرومة بقصد 
٠‏ التخفيض من الميل الحدي للإستهلاك بالنظر إلى المقاومة الشعبية وردود الفعل السياسية التي لا 
يكن تقديرهاء وتقدير أثارها على الوضع العام للوطن. 


ي 
. 


المبحث السادس: الضريبة في الفكر النقدي 


.«a 
“* 


۴ 


قامت المدرسة النقدية على نقد المدرسة الكينزية بعد العجز والفشل الذي منيت به إدارة 
أرأسمالية الدولة الإحتكاريةء بحيث لم تعد قادرة على تحليل وفهم الواقع الراهن للرأسمالية 
المعاصرة [زكي 1989: ص 91] كما أن أدوات السياسة الإقتصادية المنبقة عن الكينزية 
عجزت عن مواجهة أزمة الكساد التضخمي. ومن هذا المنطلق حاول بعض المفكرين -مثل 
فريدمان وزملاؤه في جامعة شيكاغو- التكلي عن أدوات التحليل الكينزي والدعوة إلى سياسة 
خذيدة تعفر إمتذلدا للمدرسة انيو كلاسيكية محاولة متهم الودة إلى الرانمالية قى أرلها 
الأولى أيام نشأتها في القرن الثامن عشر وذلك ب: 


ا 
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1- رفع شعار الحرية الإقتصادية وآليات السوق الحرة. 
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2 تفنص فور التو تة ف تحاط الإاقتضادى و الغاء دور ها ك للطلب الفعلي» لأن الدولة 
N‏ ا ور الدوله گي ي ور ور :لدی 
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ليست فعالة ففي حالة الصراع بين مصسالح الوطن والمصالح الخاصة بالسياسيين فان هو لاء 
يفضلون في الغالب إمتياز اهم الخاصة [119 ۲ ,1994 ¡r1‏ n۔]؛‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
القطاع الخاص بإمكانه إنتاج المزيد من السلع والخدمات حتى تلك المعتبرة "غير ذات مردودية" 
مثل التربيةء المستشفيات بموارد أقل. 


3-الإهتمام والتركيز على العرض لتشغيل آليات النظام الإقتصادي» فالإنتاج المحتمل (الكامن) 
يتحدد عن طريق الهيكل الإقتصادي» الموارد المتاحةء التكنولوجياء وحوافز الأعوان 
الإقتصاديين» بما يعني أن الإنتاج الكامن هو خارج ومستقل عن السياسات الظرفية. 


4-الإهتمام بالنقود كمؤشر وضابط ومعالج لمشاكل النظام الإقتصادي حيث أن أي نمو في الكتلة 
النقدية أكثر من معدل نمو الإنتاج القومي يؤدي إلى التضخم» كما أن تقليص الكتلة النقدية بشكل 
غير متوقع ومفاجئ يؤدي إلى الإنكماش والبطالةء ومن هنا فإن.ضبط الكثلة النقدية يحدث آثارا 
شاملة على الإقتصاد الوطني بخلاف إعتماد سياسة ميزانية فإنه لايؤدي إلا إلى إعادة تخصيص 
الموارد بين مختلف القطاعات وقد يكون هذا التخصیص غير مر غوب فيه [32 ۲ ,1982 u7۸ہا۴].‏ 


وجه النقديون الكثير من الإنتقادات للسياسة الكينزية يمكن أن نذكر من بينها: 


1- أن الإعتماد على السياسة المالية والضريبية ورفع معدلات التضخم لم يمكن أبدا من حل 
المشكلات الإقتصادية. 


2- على خلاف كينز رأوا بالإمكان إستخدام سعر الفائدة [بالإرتفاع والإنخفاض] لتقلييص أو 
تشجيع الإئتمان بحسب الظروف. 


3- إعتبروا أن تخفيض الضرائب يودي ظريا و آليا إلى زيادة حجم الإدخار الخاص مما يمكن 
من رفع الإستثمار الإتتاجي وهذا الربط بين التخفيض من معدل الضريبة ورفع مستوى النشاط 
الإقتصادي تم إبرازه من خلال الأستاذ 14۴۴۴۴ .4 في منحناه الذي يوضح العلاقة بين العوائد 
الضريبية ومعدلات الإقتطاع الضريبي»ء حيث أن مستوى النشاط الإقتصادي يتغير مع مستوى 
الضغط الضريبي حتى يصل إلى مستوى آمثل من الضغط تكون معه أي زيادة في الضرائب 
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غير محتملةء وتؤدي إلى إعاقة النشاط الإقتصادي مما يقلل من الأوعية الضريبية فتتخفض 
حصيلة الضر اأئب. 


الشکل رقم 1: منحiڪى LAFFER‏ 


معدلات 
الإئتطاع الضريبي 


وهكذا يوضح هذا الشكل بجلاء أنه لانعاش النشاط الإقتصادي يكفي تخفيض المعدل الضريبي إذ 
تجاوز المعدل الأمثل و). 

وللانصاف نجد أن مقتضیات قانون 1۸۴۴۴۸ قد تمت الإشارة إليها من قبل العلامة إبن خلدون إذ 
اعتبر أن الإسراف في الجباية مضر بالعمران. ولا زالت الحكومات والدول تحاول التخفيف من 
المعدلات الضريبية خاصة على أرباح الشركات» معتقدة أن ذلك من شاأنه أن يوسع من حجم 
الإستثمارء إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن هذا القانون معيب بمايلي: 


- أنه غير قادر على متابعة الوضعية الديناميكية للمؤسسات والنشاط الإقتصادي لأن الأمر 
دی وة ك ا م ف اغى اة عن التخهن الجا اند لن شاف 
محددات توسع النشاط الإقتصادي فبالإضافة إلى المزايا الجبائية هناك مزايا من نوع آخر ذات 
طابع نقدي» سياسي» تحويلي يأخذها أصحاب القرار الإقتصادي بعين الإعتبار. إذ هم يقارنون 
بين هذه الأعباء الناتجة عن رفع المعدلات الضريبية والمزايا الأخرى العائدة إليهم» إلا أن هذا 
لاينفي أن القانون أشار إلى أنه ليست كل زيادة ضريبية هي مفيدة لخزينة الدولة. 
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- بالنظر الي رفض النقدويين لسياسة عجز الميزانية فإن التخفيض في الضرائب يستلزم 
تخفيض النفقات العامة. بالإضافة إلى ذلك إن تخفيض الضرائب يمكن أن يفهم على أنه نحو من 
المحاباة للطبقات الإجتماعية الميسورة علسى حساب الففات الأخرى 
[29 ۴ ,1991 heءAinu].‏ وبالنظر إلى العرض السابق نجد النقدوبين يقترحون جملة من السياسات 
التي تم إعتمادها حتى من قبل بعض المنظمات والهيئات الدولية وهي في أساسها سياسة إنكماشية 
بالنظر إلى الظرف الذي ظهرت فيه والذي تميز بحاله تضخم ركودي وأهم معالمها: 


- ضرورة تقليص بر امج الإنفاق الحكومي الموجه لخدمة الفقراء ومحدودي الدخل 
- ضغط الإنفاق العام الموجه للإستثمارات العامة 

- تخفيض الضرائب على دخول الأعمال وعلى رأس المال لتشجيع القطاع الخاص 
- رفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة. 


والحقيقة أن نقطة الخلاف الأساسية بين النقدويين وغيرهم تعود إلى الأهمية النسبية 
المعطاة للسياسة الميزانية (يشقيها الضريبي والإنفاقي) والسياسة النقدية في معالجة الأزمات 


إلا أنه من النادر جدا أن نجد دولة تعتمد على نوع واحد من السياسات تاركة الأخرى في حالة 
ثبات» كما أنه يكون من الصعب كثيرا عزل آثار كل من السياساين على الإستقرار الإقتصادي. 


ففي حالة التراجع الإقتصادي عادة ما نجد الدولة تلجأ إلى معالجة ذلك عن طريق تكثيف 
النفقات العامة مسببة في إحداث عجز موازني ممول في جزء منه عن طريق الإقتراض العام 
وفي جزء آخر عن طريق الإصدار النقدي وينتج من هذا تعايش السياستين لتحقيق نفس الهدف 
.[LAMıRI 1994. P 113]‏ 


كما أن تقدير مساهمة كل منهما أمَّر صعب القيام به وحتى الدراسات القياسية التي تمت 
في هذا الصدد لم تستطيع الفصل في ذلك (1). 


إن هذا الخلاف والنقاش بين أنصار السياستين يبدوا عقيما ولكن يمكن أن يدعم النقدويون 
أطروحاتهم بسالفجوة الزمنية التي تفصل القيام بإجراءات السياسة النقدية أو الضريبية وزمن 
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حدوث المشكل وزمن ظهور الآثارء لأن هذه الفجوة تولد مجموعة من المشاكل للسياسات 
الظرفية فلو افترضنا أن هناك بلدا ما يعاني من تراجع للنشاط الإقتصادي مع ما يسببه من إرتفاع 
للبطالةء فإن وقتا كبيرا يمر فبل إكتشاف المشكل عن طريق الإحصائيات القومية. 


۲ 


وهذا الخلل في الوضعية يمكن أن يكتشف بعد عدة أسابيع من قبل الدول المالكة لأجهزة 


إحصائية متطورة وفعالة في حين أن الأمر يختلف بالنسبة لباقي الدول كما هو الحال بالنسبة 


لدول العالم الثالث. 


ولهذا قبل التدخل لابد من التأكد أولا من وجود المشكل» وثانيا أن المشكل ليس مشكلا 
عابرا قيتطلب تدخلا وهذا ما يدفع إلى القيام بتحليل وتفسير للمعطيات الخاصة بعدة فترات 
إقتصادية سابقة لتكوين فكرة أكثر وضوحا على الوضعية. 


كما يجب التأكد قبل التدخل من عدم وجود آليات التصحيح الذاتي لتم فيما بعد تحديد ما 
إذا كان الأمر يتطلب تدخلا ميزانيا أو نقديا. 


إلا أن التدخل النقدي ليس له قيد إلا قيد وأحد يتعلق بعلاقة السلطات النقدية بالسلطة 
التتفيذية وهذا يختلف بإختلاف القوانين المنظمة للجهاز النقدي» في حين أن السياسة الميزانية (في 
جانبها الضريبي والإنفاقي معا) تتطلب الكثير من الإجراءات الطويلة والتي من بينها ضرورة 
إنتظار مرحلة إعداد الميزانية العامةء بعد ذلك مناقشة الميزانيةء ثالثا تلقي الضوء الأخضر من 
النواب وفي الغالب أنه أثناء مناقشة الميزانية تتعرض إلى كثير من التعديلات أو الرفض أحيانا 
معا تشوها اها غير فة يق اتون الأشي اند ها 


٨ .‏ 2 وا تنتاجات 
بعد هذا الإستعراض للضريبة في الفكر الإقتصادي يمكن الخرو ج بالنتائج التالية: 
[- أن الضريبة كانت دائما غير محايدة حتى عند أولئك الذين تادوا بعدم تدخل الدولة في الحياة 


الإقتصادية إذ بتقديرهم للأوعية الواجب إخضاعها للضرائب كانوا يقومون بعملية تمييزية لصالح 
بعض الأئشطة والفئات الإقتصادية. 
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2- إن الفكر الاق فی د : ن 
لإقتصادي قي تطوره لم يستطیع آن يحدد الآليات والميكانزماث التي تجعل 
ضريبة أداة محابدة ن د 0 تجة ا | 
ییا يدة بل كل ما | د بعض 

1 ما استطاع فعله هو تصور ألاثار السلبية الناتجة ع اخ 
کک n‏ ۰ ر اسلبيه الناتجة عن إخضاع بعص 


3- إن أنصار السياسات الرقتصاد:ة 


لم يرفضوا هده السياسة وأنما 
ں نفدیر فقط أ ده ال ىڭ کل و 4 ۰ 
هم م هو أن هذه السياسة هي أقل فعالية من 


ااسياسة النقدية وأن أثرها غير مؤكد. 
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1- تم إختبار مجموعة من النماذج القياسية يمكن أن نذكر من بينها: 


أ- نموذج قياسي إستخدمه بنك الإحتياط الفيدرالي بالتعاون مع المعهد التكنولوجي ل 
Massa Chu‏ يبين .أن النوعين من السياسات الإقتصادية يمكنهما إحداث آثار ذات دلالة. 


ب- النموذج القياسي لبنك * سانت لويس أدى إلى النتائج الإيجابية المحصل عليها في المدى 


القصير عن طريق السياسة الميزانية على الطلب الكلي سوف تتآكل على المدى الطويل وبالتالي 
فإن السياسة النقدية هي وحدها التي تمارس آثارا دائمة. 
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القصل الثاني: السياسة 
اة 


+ 


الضريبية وتمويل 


المبحث الأول: مبررات اللجوء إلى الضريبة 

المبحث الثاني: الضريبة والقروض العامة 

المبحث الثالث: الضريبة والإصدار النقدي 
المبحث الر ابع: الضريبة أداة للسياسة الإقتصادية 


خلاصة وإستنتاجات 
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الفصل الثاني: السياسة الضريبية وتمويل التنمية 


تتوفر لدى الدول اليوم مجموعة من السياسات التي عن طريقها يمكنها توجيه الحياة 
الإقتصادية والإجتماعية» ومن بين هذه الوسائل السياسة الضريبية التي لم تظهر أهميتها إلا 
مؤخرا وذلك بالنظر إلى مفهوم الدولة الحيادية الذي كان سائدا في القرن الثامن عشر الميلادي. 


في هذا الفصل نحاول أن نتتاول الإعتبارات الأساسية التي تسوغ للدولة فرض الضرائب 
وذلك انطلاقا من كون الضريبة تشكل أحد أدوات تدخل الدولة بعد ماتم التخلي عن فكرة حيادية 
الدولة لصالح فكرة الدولة المتدخلة. 


ثم نحاول أن نوازن بين الضريبة وبين أشكال أخرى للتمويل الحكومي لكي نبرز 
ممیزات وخصائص التمويل الضريبي عن باقي الأشكال الأخرى. 


وأخيرا نخاول التطرق إلى الموازنة بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية باعتبارهما 
الأكثر إستخداما واللذين لازالا يشكلان موضوع جدال ونقاش بين الإقتصاديين من حيث الفعالية 
والأفضليةء لنختم ذلك بالعوامل الكابحة لأداء السياسة الضريبية في دول العالم الثالث كونها 
تعرف وضعا إقتصاديا متميزا يتسم بالإختلال الهيكلي وتخلف الهيئات والمؤسسات الإقتصاديةء 
وهكذا تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث نتناولها وفق العرض المشار إليه أعلاه. 


المبحث الأول: مبررات اللجوء إلى الضريبة 
المطلب الأول: تعاظم دور الدولة في الحياة الإقتصادية 

إذا كان الكلاسيك يؤمنون بحياد الدولة وإقتصار مهامها على وظائف محددة» فإن هذا 
الحياد لم ياق القبول لدى باقي الإقتصاديين خاصة بعد أزمة 1929 وظهور التيار الكينزي بقوة 


الذي دعا صراحة إلى تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية قناعة منه بأن قوى السوق ليست قادرة 
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دائما على إحداث التوازن وأن اليد الخفية ماهي إلا مجرد خرافةء إذ ركز الكينزيون على كون 
تدخل الدولة يمكن من خلق الطلب الفعالء بعد ما تبين أن قانون المنافذ لساي لايمكن دائما أن 


إلا أنه رغم هذا فإن الكينزيين لم يكونوا هم الأوائل الذي تبنوا أطروحة تدخل الدولة إذ 
كان التجاريون في القرون الوسطى يعطون للدولة دورا رائدا في تعظيم المعدن النفيس المعبر 
عن ثروة وقوة الأمة في نظره» من خلال إجراءات الحماية التي تقوم بها. كما برر التيار 
التاريخي (1) الذي ظهر في ألمانيا أيضا تدخل الدولة بضرورة حمايتها للصناعات الناشئة. 


في الوقٹ الحاضر لم يعد تدخل الدولة محل نزاع بين الإقتصاديين فذاك أمر أوشك أن 
يكون محل إتفاق وإنما الإختلاف والنقاش تحولا إلى تحديد الحجم الملائم لتدخل الدولة 
والطرائق التي يمكن من خلالها التدخل» والأدوات والوسائل المستخدمة في ذلك» وهكذا أصبح 
دور الدولة يتعاظم شيئا فشيئا ويمكن أن نستشف ذلك من خلال النمو المضطرد للنفقات العامة 
من سنة إلى أخرى بمعدل يفوق نسبة نمو الاتج الوطني الخام» وهذا راجع في الأساس إلى 
الوظائف الجديدة للدولة المعاصرة والتي يمكن أن نوجزها فيمايلي: 
1- المراقبة المباشرة للدولة على النشاط الإقتصادي: أصبحت الدول تمارس اليوم مراقبة 
مباشرة على النشاط الإقتصادي وبشكل متزايد وذلك في إطار المحافظة على الإستقلال 
الإقتصادي كما يدخل ذلك في سياق التخطيط التاشيري العام الذي تقوم به كل الدول حتى تلك 
التي تتبنى إقتصاد السوق؛ حيث تترك تكوين الأسعار من إختصاص السوق» مع بقائه الموجه 
لأغلبية الأنشطة الإقتصادية. 


| تقوم الدول النامية قبل دخول شركة أجنبية إلى السوق الوطني لممارسة نشاطها إيرام 
عقد مع هذه الأخيرة يحدد حقوق الشركة وإمكانية تحويل العملةء حقوق الجمارك... 
[HAGEN 1982, P 393|‏ . 

وتبرر هذه المراقبة أيضا بكون 
الدقيقة مثل ذرية الأعر ان المتعاملين في 
هذه الفروض تبقى مجرد حالة نظر 


السير الأمثل للسوق يستدعي توفر مجموعة من الفروض 
السوق»› شفافية وحرية السوق» تمانل المنتجات› ومثل 
يه بعيدة عن الواقعء وحتى وإن توفر بعضها فإنها لاتتوفر 
جميعا في آن واحدء ولهذا فان الأسعار التي تحددها الأسواق في ظل هذه الوضعية البعيدة عن 
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الحالة المثظى تبقى عاجزة عن أداء دورها كمعبر عن المنفعة الحدية للمنتجات والإنتاجية الحدية 
لعوامل الإنتاج في نفس الوقت» كما تبقى هذه الأسعار عاجزة عن أن تعكس وتبرر الإختيارات 
الرشيدة للمستهلكين. وهكذا تجد الدولة أن من واجبها مراقبة الأسواق والنشاط الإقتصادي لرصد 
الإختلالات التي یمکن أن تحدٿ ومعالجتها في الوقت المناسب [13 ۲ ,1986 [KEIZER‏ . 


كما أن تعقد النشاط الإقتصادي في الوقت الراهن وظهور الإحتكارات الكبرى» أصبح 
يفرض على الدولة القيام بدور المراقب المباشر للنشاط الإقتصادي حتى تتمكن من تصحيح 
الكثير من الضغوط الإجتماعية (كإضر ابات النقابات» إحتجات حركات المستهلكين...) التي يمكن 
أن تكون لها إنعكاسات سلبية على الحياة العامة. 


2- الإستهلاك الجماعي للسلع العامة: تطورت الحياة المعاصرة بشكل ظهرت فيه الكثير من 
المرافق العامة والمنتجات العامة التي يستحيل إستهلاكها فردياء إذ أصبح الأفراد يستهلكون جزءا 
متزايدا من الناتج القومي بشكل جماعي كإستخدامهم للطرقات العامةء الجسور» شواطىئ البحارء 
الغابات... 


ورغم إمكانية إنتاج هذه السلع والخدمات المستهلكة جماعيا بصفة فردية أي عن طريق 
الخواص إلا أن الدولة تبقى دائما هي المسؤولة عن إنتاجها من خلال دفع مقابل إنتاجها أو 
الحصول عليها للخواص فالمستشفى يمكن للخواص إنجازها ولكن لصالح الدولةء ويحدث أن 
يقوم الخواص بإنتاج بعض السلع جماعية للإستهلاك بإعتبارها مربحة كالمدارس الخاصةء 
الطرق السريعة إلا أن جانب الخدمة العمومية يبقى قائما ولهذا تقدم لها الدولة بعض المساعدات 
نظيرا إسهامها في توفير هذه الخدمة ]214 [SAMUELSON 1982, F‏ . 


3- الإحتكار الضريبي: هناك بعض المنتجات تعتبر خطيرة على الصحة ولها مرونة طلب 
سعرية ضعيفة تشكل موردا أو تدر ربحا كبيرا لمن يراقبها ويسيطر على إنتاجهاء وفي سبيل 
الحصول على هذه الموارد المالية الكبيرة تختار الدول الإنتاج المباشر لهذا النوع من المنتجات 
متخذة من ذلك موردا لها مع إخضاعها لرّسوم مرتفعة وذلك مثل الملح» التبغء الكحول إذ يعتبر 
إنتاج هذه المواد السالفة الذكر من إختصاص الدولة في اليابان [13 ۲ ,1984 14۴51]. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية لازالت مراقبة توزيع الكحول من إختصاص الحكومة. 
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إن العالم المعاصر يشهد تطورا ملحوظا في المهام الصناعية للدولة» حيث أصبحت عونا 
منتجا للكثير من الخدمات المسوقةء فالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في معظم الدول من 
إختصاص الدولةء المطارات الجوية هي في العادة ملك للسلطات العامة حتى وإن إستفادت من 
خدمتها شركات الطيران الخاصة نظير مقابلء بالإضافة إلى أن برامج تطوير الطاقات الجديدة 


نووية» شمسية...) ة خن ك 
(نوود > شمسية...) في كل البلدان هي من مهام وإختصاص الدولة [217 ۲ ,1982 [SAMUELSON‏ . 


4 الإنتماج بقصد المحافظة على السيادة الوطنية: تستند الدول الحديثة إلى مبررات شتى 
تعتمدها قصد التكفل مباشرة ببعض للقطاعات التي تعتبرها من وجهة نظرها إستراتيجية» ومن 
أهم هذه المبررات هو حماية إستقلالية القرار في مل هذه القطاعات» ويمتل هذا الإعتبار يمكن 
تفسير حركة التأميمات التي عرفتها دول العالم الثالث في الستينات والسبعينات» ومثل هذه 
a‏ حكرا فقط على الدول النامية إذ أمم دیغول شرکة ارونو" ۲ا۸ENA‏ (2) 
لاعتبارات سياسية محضة تتعلق بالسيادة الوطنية لفرنسا [13 ۴ ,1984 14۴1[ إلا أن هذا التأميم 
حتی وإن "کان يمثل شرطا أوليا وضروريا لضمان إستقلالية القرار فإنه لاينتج هذه النتيجة إلا 
a‏ يصبح وسيلة من أجل الأقدام على تنمية -أخرى-..." [أمين 2 ص 11]. وبهذا 
يمکن فم قور التاميمات في بلدان العالم الثالث عن إدراك أهدافهاء والتي من بينها الحد من 
تحکم راس المال الأجنبي إذ قد ظهرت أشكال جديدة للهيمنة الإقتصادية والسياسية حلت محل 
المباشرة عن طريق الملكيةء يمكن أن نذكر من بينها الإحتكار التكنولوجي والمالي. 


وفي إطار الإنتاج بقصد المحافظة على السيادة الوطنية يمكن أن ندرج الصناعة الحربية 
إذ أنها في أي بلد من البلدان إنما هي شأن من شؤون الدولة لارتباطها بمظاهر السيادة. 

5- إدارة السياسة النقدية والموازنية: لقد مارست الدولة منذ القديم سلطاتها على النقود 
بإعتبارها مظهرا من مظاهر السيادة إلا أن الجديد اليوم هو أن النقود أصبحت أداة في يد 
الدولةلمقاومة البطالة الحادة وإنعاش النموء فلم تعد حياديةء وإنما وسيلة تدخل متاحة للدولة. وإذا 
كان ذلك واضحا بالنسبة للنقر دء فا. تتفطن إلا فی وقت مہ 
به للنقودء فإن الدول لم تتفطن إلا في وقت متأخر للدور الذي يمكن أن 
تؤديه الميزانية -بعيدا عن تمويل النققات العامة- إذ أن التغير في النفقات العامة 


وتات 
الضرائب يحدث آثارا عميقة : 


وواعية على متغيرات النشاط الإقتصادي من بطالةء إنقاج كليء 
مداخیل» مستوی الاأسعار °< ]215 [SAMUELSON 1982, P‏ . 
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إن هذا التوسع في مهام الدولة وتشعب مجالات تدخلاتها إنعكس بشكل مباشر على زيادة 
النفقات العامةء وهذا ما ته 0۴۸ (3) حيث توصل إلى أن النفقات العامة تتزايد بمعدلات 
أكبر من معدلات نمو الناتج القومي. وهذا ما تطلب من الدولة البحث عن وسائل تمويل إضافية 
-من بيتها الضريبة- ‏ ' 


وهيكل النفقات العامة لمجموعة من البلدان المختلفة والمتنوعة من حيث مستوى التطور 


الإقتصادي يوضح بجلاء هذا التنوع والتوسع في تدخل الدولة في المجال الإقتصادي والإجتماعي 
مما يبرر الجباية المتزايدة للضرائب. 
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وهكذا نلاحظ تراجع المهام التقليدية للدولة -ممثلة في الدفاع» العدالةء الأمن» التمثيل الخارجي- 
أمام المهام الجديدة فنفقات السكان والضمان الإجتماعي في الولايات المتحدة» السويدء البرازيل 
وأستراليا تمثل من إجمالي النفقات على التوالي في سنة 1992: 31,1 % 35,1 % 31,2 % 
ا نفقات الدفاع في نفس السنة إلا على 20,6 % في الولايات المتحدة وهي أكبر 
نسبة بالنسبة للدول المذكورة أعلاهء إضافة إلى الخدمات الإقتصادية لاتقل عن 6,1 % وهي أدنى 
ية فى الو اياك المعددة 


وإذ كان هذا هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة فمن باب أولى أن يكون مجال التدخل 
أكبر إتساعا في البلاد المتخلفة. وهكذا نجد الخدمات الإقتصادية بالنسبة للهند والمغرب وتركيا 
في سنة 1992 هي على التوالي 18,6 % 15,2 % 21,6 %. في حين لم تتجاوز نفقات الدفاع 
5 % وهي أعلى نسبة في الهند بالرغم من ظروفها الخاصة المتميزة بوجود عداء تاريخي بينها 
وبين الباكستان مما جعل نفقات الدفاع لديها منطقيا مرتفعة. 


المطلب الثاني: الضريبة أداة للتدخل الإقتصادي 


أمام هذا التدخل الواسع للدولة في الحياة العامةء وقع تحول هام في وظيفة الضريبة فلم 
يعد الهدف منها هو توفير الأموال فحسب لمواجهة تغطية النفقات العمومية بشكل محايد وإنما 
أصبحت بالإضافة إلى ذلك أداة لتحقيق إختيارات الدولة وأهدافها في المجال السياسي 
والإجتماعي والإقتصادي» كما تستخدم للتاثير على النشاط الإقتصادي أو تنظيمه. 


لقد استخدمت الضريبة كوسيلة لممارسة مراقبة الدولة على الأنشطة الإقتصادية في 
غياب التدخل المباشر أحياناء إذ يمكن لهذه المراقبة أن تكتسي شكل تخفيض عام أو زيادة عامة 
في العبء الضريبي» أو تخفيف و/أو زيادة العبء الضريبي على بعض الأنشطة الإقتصادية دون 
أخرى. وبهذا أصبح تدخل الدولة عن طريق الضرائب يشكل أحد مظاهر العدالة فلم تعد هذه 
الأخيرة مقتصرة على الدفع وإنما أصبحت تمارس عن طريق الضريبة من خلال إخضاع 
الدخول العالية لمعدلات ضرببية كبيرة ا أو تخفيض معدلات إخضاع الدخول المنخفضة. 


كما يمكن تبرير إستخدام الضريبة للتأثير على الواقع الإقتصادي بوجود تفاوت بين 
أهداف الدولة وأهداف الأعوان الإقتصاديين ولهذا تحاول الدولة حملهم على القيام بأعمال وإنجاز 
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أهداف لم يفكروا فيها من تلقاء أنفسهم [إصحراوي 1992: ص 92]ء وهكذا يمكنتا ذكر مجموعة 
من الأهداف الممكن تحقيقها عن طريق الضريبة باعتبارها أداة لتدخل الدولة: 


1-تحقيق النمو الإقتصادي 


يعتبر النمو الإقتصادي من الأهداف الهامة التي تسعى الدول إلى تحقيقها -خاصة النامية 
منها- ولهذا تجد الدولة نفسها مجبرة على القيام بدور المساعد والمحرك لإنعاش النمو 
الإقتصادي وذلك بتحسين مستوى معيشة السكان [الكثيري 1985: ص 9إفي المستويات الحالية 
للدخول في هذه البلدان» ويكون ذلك في الغالب بتخفيف العبء الضريبي المفروض على الدخل 
المتاح للعائلات» و/أو على الأنشطة المراد نموها. 


ويمكن إظهار أثر الضريبة على النمو الإقتصادي من خلال البرهان التالي: 
إذ إفترضنا أن الدولة قامت بتخفيض الضرائب بنسبة ۸7 -مس. إفتراض بقاء العوامل الأخرى 


على حالها- فإن ذلك من المتوقع أن يحدث زيادة في الدخل ۸۲ سوف نبحث عن مقدارهاء 
وليكن ذلك في إقتصاد مغلق أي باغفال الصادرات والواردات: 


Y=C+I+G 
۲ : حيث آن: الدخل القومي‎ 
CG الإستهلاكف‎ 
1 الإسنثمار‎ 


نغفقات عامة G:‏ 


علما أن الإستهلاك ٤١‏ يخضع للمعادلة التالية: 
C=cY,+Co‏ 


حيث أن: 


الدخل القومي المتاح : ,۲ 
الإستهلاك المستقل ٥),:‏ 
الميل الحدي للإستهلاك : ء 


يساوي الدخل القومي المتاح؛ الدخل القومي مخفضا بقيمة الضرائب زائد التحويلات» ومنه فإن: 
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Yy=¥-T+R 


حیث آن: 
حجم الضرائب : 7 
, التحويلات : R‏ 
مع إفتراضنال: 1 = م[ الإستثمار المسثقل 


6 = ,6 نفقات عامة مستقلة عن الدخل 


كيف توؤثر الضريبة على الدخل؟ 


Y=c[Y- T+R]+Co, +1+06) 
> Y=c¥-cT+cR+Co, +I, +CGo 
=> Y-c¥Y =-cT+ceR+Co,+Io+CGo 


> F(1-c=({R-T)+C,+1,+CGo 


1 


cl R- +Co+1,+Go] 


ر نھ 


نفترض أن ,6 و ,1 و ۸ ثابتة وإنما التغير حدث في الضريبة 7 بمقدار 47 فإن الدخل سوف 
یتغیر بمقدار ۸۲: 


+ ar = [ec -q 7-A +e +1, +6] 
= 


>a =, -(T-A1)+ceR +10 +6] e, -cT+cR+1,+Go] 
—€C 
Ar = [-{7-41)+ 1] 


cAT 


1 ~e - 


AY» = 
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يعبر -گ عن المضاعف الضريبي وقيمته متوقفة على الميل الحدي للإستهلاك» بحي 


۰ ۴ ا 1 
كان الميل الحدي للإستهلاك كبيرا كلما كانت قيمة المضاعف كبيرة. وعليه فإن تخفيضا في 


. .2 ۰ دا Cc‏ 
الضر ائب مقدراه AT‏ يؤدي إلى مضاعفة الدخل بمودار 


تمارس الدولة تأثيرها على الدخل من خلال إستخذام الضرائب المباشرة لإعادة توزيع 
الدخل» وعلى مبلغ الإستثمارات من خلال الضرائب على الربح» وهكذا بقدر ما ترتفع معدلات 
٠‏ الضريبة سواء على الدخل أو على الربح فإن ذلك يؤدي إلى أثر سلبي على الدخل القومي 
وبالعكس في حالة الإعفاء أو التخفيف الضريبي؛ هذا بالإضافة إلى أن تغيرات معدلات الرسم 
على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة الأخرى توؤثر على مستوى الأسعار وعلى معدلات 


Deposit 


S1S 


The 


.[BERNIER 1984, 330] مخى٬ضتلا‎ 


إن الدولة لاتكتفي فقط بفرض الضرائب من أجل تحقيق النمو الإقتصادي» إنما تؤشر 
أيضا عن طريق النفقات العامة بالإضافة إلى القيام بمجموعة من التحكيمات بين القطاع العام و 
القطاع الخاص من جهة و بين مختلف القطاعات الإقتصادية الأخرى من جهة أخرى؛ دون 
إغفال أثر هيكل الإقتصاد القائم؛ و لهذا لا يمكننا "تصور نماذج جبائية متطابقة في أنظمة 
ا المعاشي وفي أنظمة إقتصاد السوق» ومن العسير ايضا تحديد مدى تأثير الأداة الجبائية 
على التنميةء وتقدير مساهمتها الحقيقية في البنيات الإقتصادية حيث يتجاور قطاع عصري وقطاع 
تقليدي معاشي" [الكثيري 1985: ص 11] 


2- هدف إعادة توزيع الدخل والثروة 


تأخذ تفقات الدولة أيضا شكل تحويلات مساعدة لصالح بعض الفئات من المواطنين» 
المصحح لحالة توزيع المداخيل ضمن هيكل إجتماعي وإقتصادي [الكثيري 5:ص 8[ 
وتستخدم في ذلك أنظمة ضريبية تصاعدية على الدخل. 
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كما أنه على الرغم من أن نظام السوق الحرة -الذي يمكن أن يعمل بكفاءة عالية يمكنه 
تحت ظروف معينة أن يضمن تخصيص الموارد بكفاءةء إلا أنه لايمكن لهذا النظام أن يضمن أن 
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متعادلة. ذلك أن نظام السوق الحرة لايتضمن في جوهره أي آليات لتصحيح أي إختلالات في 
عملية التوزيع قد تكون موجودة منذ البداية في النظام الإقتصادي. ولتوجيه النظام الضريبي نحو 
هذا الهدف يقرر واضعوا السياسة ما إذا كان التوزيع القائم للاخل مقبولا إجتماعيا رغم أن هذا 
E‏ يطرح إشكالية المفالة بين هدف كفاءة تخصيص الموارد من جهة والعدالة من جهة 
أخرى؛ إذ أن التوصل إلى درجة أفضل من إعادة التوزيع يستدعي فرض معدلات ضريبية أعلى 
عل الأغنياء عن طريق خلق فجوة أكبر بين أسعار ودخول ما قبل الضريبة وأسعار ودخول ما 
بعد الضريبة [صندوق النقد الدولي : ص 3] 


إلا أن المشكل الذي تطرحه مسألة إعادة توزيع الدخل عن طريق الضريبة هو فلسفة 
العدالة المتبناة من قبل الدولةء فضلا عن الشك في مدى فعالية الضريبة في هذا الإتجاه خاصة 
بالنسبة لبعض أشكال الضريبة مثل الضريبة على فروع الدخل حيث من "المحتمل أن يكون هناك 
بعض الممولين ليست لهم قدرة على التهرب الضريبي في حين أن البعض الآخر له القدرة على 
ذلك" [147 ]K ANDI 1970, P‏ بالإضافة إلى عدم قدرة مراقبة بعض القطاعات مراقبة صارمة - 
مثل القطاع الزراعي والقطاع الموازي البعيد عن أعين الإدارات الجبائية. 


ثمة إشكال نظري آخر يطرح بهذا الخصوص يدور حول مفهوم العدالة الضريبية في 
حد ذاتها هل يعني ذلك العدالة أمام الضريبة أم العدالة عن طريق الضريية 
[قدي 1: ص 23-19] فضلا عن مدى سلامة الأساس النظري الذي قامت عليه فكرة 
التصاعدية (4) وهذا ما حدا ببعض المفكرین مثل ۴۸151۸4۸۷ إلى تبني فكرة النسبية بدلا من 
التصاعدية؛ إضافة إلى غياب أي أساس علمي وتقني يسمح لنا بتحديد الدرجة المثلى لإعادة 
توزيع المداخيل في مجتمع ما [376 ۲ ,1990 115۔1]. 


و إذا كان الإهتمام بإعادة توزيع الدخل من قبل الماليين والإقتصادين عن طريق الضريبة 
يبرر بمحاولة إدراك كفاءة توزيع الموارد أوالعدالة فإن الماركسيين يرون في ذلك وسيلة للضغط 
على البرجوازية بما يؤدي في النهاية إلى سقوط النظام الرأسمالي. 

لكن التركيز على العدالة وإعادة التوزيع» يجب ألا ينسينا جوانب آخرى تتعلق أساسا 
بضرورة مراعاة الحافز على العمل لأن أي مبالغة في الضرائب يمكن أن تؤثر سلبيا على 
الرغبة فيى العمل»ء وتؤدي إلى فقدان الرغبة في الترقية والتكوين ولهذا نتائجه الوخيمة على النمو 
و/أوالتتمية الإقتصادية. 
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لكن يبقى أن نشير في النهاية إلى أن الضريبة حتى و لو لم يكن هناك تحويل لصالح 
بعض الفئات الإجتماعية فإنها تؤثر على توزيع الدخل وذلك بتخفيض المداخيل العالية على الأقل. 


3- هدف تحقيق الإستقرار' الإقتصادي: 


يعكس الضغط الضريبي حجم إهتمامات الدولة ومدى توسع تدخلها في الحياة الإقتصادية 
والإجتماعية ومثل هذا الدور يعتبر حديثا نسبيا لأنه يهدف إلى دمج السياسة الخاصة بالميزائية 
في جانبها الإيرادي والإنفاقي ضمن نظرة طويلة المدى لتنظيم النشاط الإقتصادي 
[كثيري 1985: ص 9]. 


تعرف الحياة الإقتصادية تقلبات عديدة» ويمر النشاط الإقتصادي بفترات توسع وفترات 
إنكماش وترتبط فعالية القرارات الإقتصادية بوجود درجة من الإستقرار الإقتصادي يعبر عنها 
في الغالب بدرجة إستقرار الأسعار» أي بدرجة إنخفاض حدة الضغوط التضخمية. وذلك لأن 
التضخم يمثل إحدى الآفات الإقتصادية التي حتى وإن وصلت القناعة بالإقتصاديين إلى عدم 
القدرة على محاربتها نظرا لبعدها الدولي من جهةء وطابعها غير الإقتصادي أيضاء ولهذا تحول 
الإهتمام إلى المحافظة على مستويات من التضخم لاتؤدي إلى إخلال كبير بسير المتغيرات 
الإقتصادية من إستهلاك» إدخار» إستثمار...إلخ 


يمثل الإستقرار إحدى الأهداف الرئيسية للسياسات الإقتصادية الكلية والذي يعني التخفيف 
من حدة الضغوط التضخميةء ويمكن ترجمة ذلك ماليا بوجود ميزانية حكومية متوازنة. ونحاول 
من خلال البرهان التالي إظهار أثر الضريبة على الإستقرار الإقتصادي. 
لنفرض أن هناك إستبعادا لتدفقات الإدخار الخارجي وبالتالي فإن تحقيق الإستقرار يعتمد أساسا 
على الإدخار الداخلي. 
ليكن لدينا قطاع خاص وقطاع عام لكل منهما إستثماراته وإدخاراته. معادلة الناتج الداخلي الخام 
من وجهة نظر الإنفاق: 


e 


Y=C,+I+G+X~M 
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me 


الناتج الداخلي الخام 
الاستهلاك الخاص 
الإستدمار الكلي 
الاستهلاك الحكومي 
الصادرات 


الواردات 


0 


“ 
.. 


X xX QQ ™ 


و إذا كان الإستثمار 7 يتوزع إلي إستثمار خاص و عام فيكون لدينا: 
I=1,+1,‏ 


پس 


الإشتقمان الخاضن 
الإستثمار الحكومي :,1 


وهذا ما يسمح لنا بإعادة كتابة معادلة الناتج الداخلي الخام على النحو التالي: 


Y=[C,+6G]+[1,+1,]+(X-M) 
وبإستبعادنا لتأثير الإدخار الخارجي ومحاولة معرفة العوامل المحددة للإستقرار الإقتصادي داخليا‎ 
.× - M1 = 0 فقط نفترض ان الميزان التجاري متوازن أي أن:‎ 
ومثل هذه الحالة تقتضي أن التوازن الكلي يتحقق فقط عندما يمول الإستثمار الكلي عن طريق‎ 


الإدخار الكلي المحلي أي آن: I=8Š‏ 


حيث آن: 
الإدخار الكلي المحلي : £ 
بمعنی أن: 
I,+I,=S, +S,‏ 
علما آن: 
الإدخار الحكومي : ,ك 
الإدخار الخاص S,:‏ 


p 


وإذا كان هدف الدولة هو الوصول إلى ميزانية سنوية متوازنة فإن ذلك يعني أن: 
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T= G+ 1‏ 
حيث 7 هو مجموع الضرائب 
وبالتعریف فان الإدخار الحكومي يساوي: 


۰ 


S, = 7T-G 


وإنطلاقا من حالة التوازنء؛ فإن 
1= و5 
إذا إفترضنا أن القطاع الخاص عاجز عن تمويل إستثماراته أي أن: 


I,=S +2‏ جو5<,م! 


ينتج من ذلك أنه للمحافظة على الإستقرار لابد من المرور بميزانية غير متوازنة حيث 
أن الضرائب لابد أن تكون أكبر من 6 بشكل تكون فيه قادرة على تعويض 2؛ بمعنى أنه 
لايمكن قبول حالة: ,8 < ,7 إلا إذا كان ,1< ,؟ بمبلغ 2. 
إذن يمكن تعويض النقص الحاصل في الإدخار الخاص عن طريق التقليص من النفقات العامة € 
أو الإستثمار الحكومي ,1 بمبلغ 7 أو رفع الضرائب بمعدل كاف يسمح بنقليص الإستهلاك 
الخاص بمبلغ 7. 
كما يمكننا أن نقوم بمزج الأثرين أي برفع الضرائب من جهة والتقليص من النفقات العامة و/أو 
الإستثمار الحكومي في آن واحد. 


وفي النهاية لابد أن يودي رفع الضرائب و/أو تقليص النفقات إلى العودة من جديد إلى 
التوازن وذلك لأن العجز في الإدخار الخاص يعوض بفائض الإدخار الحكومي. 
وهذا يعني أن الزيادة في العبء الضريبي تكون أحيانا ضرورية حتى وإن كانت الميزانية في 
الأصل غير عاجزة وهذا بقصد المحافظة على الإستقرار الإقتصادي. 


سم 


وهذا مايحتم على الدولة البحث دوما عن عناصر نوعية ضمن نظامها الضريبي تمكنها 
دوما من الزيادة الدورية في معدلات الضريبة [392 ۲ ,1990 11Sا61]‏ بما لايتجاوز الطاقة 
الضريبية للمجثمع أى توسيع الوعاء الضريبي حتى تشمكن من المحافظة على الإتقرار 
الإقتصادي وتمويل النفقات العامة بشكل متزايدء بما يحقق أغراض التنمية الإقتصادية وهذا 
يتطلب مرونة كبيرة في النظام الضريبي والتي يمكن قياسها وفق العلاقة التالية: 


a74 
eR 2 
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i 4‏ ج Fi‏ 
E 2 :‏ ی 2 A‏ ا 2 ٠ 8 5 5 2 E ES A‏ 1 
6 دي عا عا الحا ا رل ا کک قدي افيا ادل غ ل معي الاش اأ راسي ا ن 


E TO A ت ص ن‎ e<, 
۱ ا ا ا‎ A SS 3 EN E e تتلا ا اھ نحو ا کک ت ر ن‎ 
وین اام الك وای با ها الإفتصادی وه اسي هرل دون عمل‎ Ss 


e‏ و e‏ ا 
اسار ديه ب لادک¿ الامو كي پاسد علب مین IS‏ اشر أل عر ببة دل مختلاف المتغب أت 
A4 2‏ ; ا ا ج ل 


الإقتسادية. 
¬ خش تسبح ااا 


إن السرش #قاسي متلما تصوره الكتب المدرمية بر «وجودة في أرض لواقم وهكذا 
نجد الأسواق التتافسية اتلام عاجزة عن تعقيق تخصيص كف» للصوارد وهذا بسبب 
الخارجية التي ثعبل على تقليل التكلفة التي بتحماها الأفراد نظير نشاط معين (إستهلاك إنتا 
سسلعة أو خدمة...) مقارنة بالتكافة التي يتحمذها المجتمع ككل. ذلك أن هناك ميلا نحو e‏ 
للتكاايف الخاصة غي حيين أن ااتكاليف الإجتماعية ما فتئات تزداد ممقة في تكاليف التلوث 
الصسناعي؛ إختناق المرور في الطرقات» تآكل الثربة الت إتكماش طبتة الاأوزون تلوث 
المسحيطات» زوال الغابات... وهذا ما جعل الإدراك يتزايد من يوم إلى يوم بوجود الإرتبامل الوشق 
بين الأئشاة الإفتصسادية والبيئة إكينبث» تيموثي 1991: س 25 وهذا ماأدى إلى الأخذ بعين 
الإعتبار هذا اليبس الجديد عند رسم السياسات eT‏ ة. وشي هذ النحلماق تستخدم الضريبة 
اتمسحيح هذه الاثار ر الخارجوة وذلك برقع التكاليف الخاصة بعد فرض الضريية إلى مستويات 
ااتكاليف الإجتساعية أو الت ب متا على الالء كما تعمل الدرية على الحد من إنتاج أو 
إستهلاك متل مذ السلع اأسيئة والضارة من الناحية الإجتماعية. وفسي هذا السياق نفهم مناداة 
الدول الصفاعية بغرس ضرائب على النفط لأذها طريقة من ملرائق المحاسبة عن التكاليف أو 
الآثار الخارجية السلبية التي تحدث نتيجة إستهااك التفعل إذ تؤدي هذه الشريية دور رسم 
إستخدام الطرق العامةء ورسم مقابل التكاليف التي ياردشسها إز دحام المرور والتلوث البيي. 
بالإضافة إلى إمكانرة إستخدام الإيرادات اامالية من الضرائب البرئية اتعوبض الإنخفاض ف 


ُن آلإندر ا یین التكالرف أا اة و EE‏ الإحتماعية ا 1 مظهر ۱ من مظاحر 
إخقاق السوق إذ ثمة مظاءر أخرى مثل إذفاق السوق في تدايق ١‏ مالة الكاملة أى الوصول إلى 


2 


0 
^ 
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0 ا ا ۰ E RR A‏ ہ پا وه کا ا 
ا ا ا 8 دار 2 : A aes‏ د٤ل‏ يز مە گن % ار ین سای EY‏ : 
A e RJ e 3 ET‏ س ص اھ . 
ا U 1 E DT ESI AS‏ شی N.‏ دا KE‏ س ک امي امسا و 
E :‏ 0 ا 
اماتا م و س ت کي ال ج متت ٍ 
ع 
E: ۲‏ 1 . 
س ل ۲ للدت لد ل ابام فكد ية خير لا ج گڍز المەستد ی وا :اید e‏ مل 
ا : $ E‏ 
ا خي 2 اا المد ide «¢ a‏ اا ان 1 ا 


8 8 


اها انمو ودل ا ز المبزانية قر 


%. 
٣ 
2 
2 
1 
چ‎ 

vu 


A 1‏ 
سا ألعدبء لض ر ييي e‏ 4ا مسل ردو س جتماع د 


: ااه ۴ ن ٥ . E‏ 8 ج : 1 م 
ساز و تیاو اسا ام نع بت لي جه ا دنهم هي E‏ 
: 0 . ن 


ا ا ید ا عر دات ا امتا ES‏ کی هور لد وغ خر ره E IE‏ لذا 


N 3‏ 1 . خ م . 4 
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ص ٤‏ ےه ¢ ٤ E‏ 
ا ع ا الها “ر چ 4 هي انذچوء إلى القروض أزعاہمة اود آنا EES‏ د a‏ 
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الجدول رقم 2.11: نسبة الدين العمومي/ الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان 


الوحدة: نسبة مئوية 


الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 
فرنسا 


ألمانيا الغربية 


إيطاليا 
بریطانیا 


2 


المصدر : 1990-2000 Economie non dia!‏ نقلا عن مفتاح (صالح) المو ارد المالية للدولة في النظام 
الإقتسادي الإسنلامي» رفاة ماسقن مهد ال التسادة جافة لجز اة 93و1 
1994. 


إلا أنه رغم هذا الإنتشار الواسع للقروض العامةء فإن هناك ثمة ملاحظات تسجل عليها 
من أهمها: 


1- أن تكلفة القرض لا تدفع في الفترة نفسها التي تم فيها الإنفاق ولكن تدفع على فترات مستقبلية 
بحسب طبيعة الدين عن طريق أولئك الذين يدفعون الضرائب» حيث نجدهم يدفعون من أجل 
تغطية خدمات الدين وإعادة الأصلء [إصديقي 1990: ص 117] بمعذى أن الأجيال التي لم تسبب 
في الحصول على القرض هي التي تتحمل نتائجه في الدفع والتسديد. 


2-إن الإنفاق العام ذا المردودية والإنتاجية الآنية أو القصيرة الأجل يؤدي إلى أن تتحمل الأجيال 
اللاحقة التي لم تستفد من عائد القرض عبء التسديد في حين أنه بالنسبة للضريبة فإن المنافع 
المتحصل عليها من الإنفاق العام يتحمل تكلفتها أولئك الذين يدفعون الضرائب. 

3- إذا كان الهيكل الضريبي يقوم أساسا على الضرائب غير المباشرة وقام أصحاب الدخول 
العليا بالإكتتاب في القرض فإنهم يحصلون على أقساط الإستهلاك والفوائد من حصيلة الضرائب 
غير المباشرة التي تدفعها الفنات ذات الدخول الدنيا وهذا يعني أن القرض يحدث إعادة 
توزيع للدخو ل مسن الففات ذات الداخل المنخفض إلى الففات ذات الدخل المرتفسع 
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وأن عبء تمويسل التنمية الإقتصادية يقع على كاهل الفقراء لصالح ذوي اليسار 


4- يؤدي التمويل بالقروض العامة إلى إحداث حلقة مفرغة من العجز نتيجة تصاعد معدلات 
الفائدة. ويمكن تجلية ذلك من خلال نسبة معدلات الفائدة إلى الناتج الداخلي الخام كالتالي: 


الغائدة الفاخدة الدين 


eer RR س‎ 


× ا س 
الناتج الداخلي الخام الاين الناتج الداخلي الخام 
وبالرموز يمكن كتابة ذلك كالتالي: 
J, = Jo *%4‏ 
معدل الفائدة ر 
الناتج الداخلي الخام :¥ 


ومنه يمكن قياس تسبة إرتفاع معدل 'الفائدة بالنسبة للناتج الداخلي الخام كالتالي: 


) 4(4) = [4(3] 24, + [4 (24) if 
إذن نسبة الإرتفاع في معدل الفائدة نسبة إلى الناتج الخام هي نتيجة أربعة عوامل:‎ 


- العامل الأول: نسبة التغير في معدل الفائدة نسبة إلى الدين وهي نسبة تعرف في الغالب إتجاها 
نحو الإرتفاع خاصة في الوقت الحاضر المتسم بسيادة ظاهرة التضخم. 


- العامل الثاني: نسبة التغير في الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الخام» وهي نسبة على العموم 
مرتفعة أنظر الجدول رقم 2.11 أعلاه. 


2 العامل الرابع: معدل الفائدة منسوبا إلى حجم الدين العمومي. 
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ویمکن أن نتعقد الأمور أكثر فاکثر بزيادة حجم الدين العمومي نتيجة أثر الاقتياس(6) Indexation‏ 
الذي يتم اللجوء إليه كثيرا لازالة أثر التضخم. 


5- في حالة إصدار الخزينة العامة لسندات و/أو إلتزامات فإن الإدخارات الموجودة نتيجة نحو 
هذه الإصدارات إذا كانت معدلات الفائدة الممنوحة عليها أكبر من تلك السائدة في الأسواق المالية 
على الأوراق المالية ذات تفس الطبيعة والمخاطر»ء وهذا مايؤدي في النهاية إلى إرتفاع في 
معدلات الفائدة في الأسواق المالية إذا أرادت المؤسسات الإقتصادية إصدار سندات لتمويل 
إستثماراتها. وترتبط حدة إرتفاع معدلات الفائدة بمدى توفر أو ندرة الموارد المالية في الإقتصادء 
فإذا كان هناك إدخار غير مستخدم» فإن إرتفاع الطلب على الأموال لايؤدي بالضرورة إلى 
إرتفاع كبير في معدلات الفائدة [335 ° :1984 «([BERNIER, SIMON‏ أما إذا كان طلب المؤسسات 
والسلطات العمومية يتجاوز موارد الإدخار فإن معدلات الفائدة تعرف إرتفاعا كبيرا عما إذالم 
تتجه هذه الأخيرة نحو الإقتراض؛ وهذا ما دفع بالكثير من الإقتصاديين إلى التشكيك في فعالية 
سياسة ميزانية ممولة عن طريق الإقتراض العام» وهو ما يتناقض مع مبدأ التكافو الريكاردي(7) 
.[KEIZER 1986: P 49]‏ 


6- لما تكون الإستثمارات مرتبطة بمعدلات الفائدة- مثلما تشير إلى ذلك النظرية الكينزية- فإن 
أي إرتفاع في معدلات الفائدة -الذي يمكن أن يحدث نتيجة التوسع في التمويل عن طريق 
القروض العامة- يؤدي إلى إنخفاض الإستثمارات وفي النهاية إنخفاض الطلب الكلي»ء وهذا ما 
يؤدي في الأخير لأن يكون الأثر الكلي لزيادة النفقات العامة ضعيف جزئيا أو كليا بالنظر إلى قلة 
الإستثمارات و/أو تآكلها نتيجة لعدم التعويض. 


كما أن التمويل عن طريق القروض العامة ينقص من إتاحة الأموال للقطاع الخاص»ء 
وبما أن الإستثمارات الخاصة هي في الغالب أكثر ربحية من الإستثمارات العامة فإن ذلك سيؤدي 
إلى التخفيض من تسار ع النمو الإقتصادي. 

وبخلاف اللجوء إلى القروض العامة فإن اللجوء إلى الضريبة لتمويل العجز في ميزانية 
الدولة يمكنه إحداث أثار أقل سلبية على النشاط والوضع الإقتصادي ويمكن أن نتبين ذلك من 
خلال البرهان التالي: 


تؤدي زيادة النفقات العامة بمقدار 46 إلى مضاعفة للدخل بمقدار ۸۲ 
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ar= ag 
1c 
۸۲ وتؤدي من ناحية ثانية زيادة الضرائب بمقدار 47 إلى تخفيض في الدخل القومي مقداره‎ 


A= EAF 
1c 
وهكذا فإن الأثر الكلي يرتبط بمبلغ ۸6ء ۸7 والميل الحدي للإستهلاك‎ 
لنحاول الآن التعرف على أثر النفقات العامة الممولة بنفس القدر من الضرائب على الدخل‎ 
۸6=۸7 القومي أي‎ 


+A = [C,-«4 T+AT+eR +1, +(G, + 40)] 
-€ . 


1 
ا ج‎ T+A1)+eR + 1,+(G,+A4G)]-<—[Co-cT+eR + 10+ Go 
1-e 8 


1 
1-c 


A۲ =‏ ج 


[-eA1]+ [4] 


وحیث أن ۸6-۸7 


Ar = [ac -c([ 


a 


وهذا يعني أن إرتفاع النفقات العامة الممول بنفس القدر من الضرائب يؤدي إلى إرتفاع الدخل 
القومي بنفس مبلغ زيادة النفقات العامة. ح 


وهكذا نلاحظ أنه بالرغم من إنخفاض أثر المضاعف إلا آنه ليس معدوما إذ يساوي 
الواحد. كما نلاحظ من جهة ثانية أن المحافظة على توازن الميزانية لايتتاقض مع 
المضاعف. 


آتر 
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المبحث الثالث: التمويل بين الضريبة والإصدار النقدي 


تلجا الحكومات إلى الإصدار النقدي كوسيلة من وسائل تمويل النفقات العامة لما تعجز 
الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم عن تغطية ذلك. وهذا بخلق كمبة إضافية من النقود الورقية 
توول إلى الدولة لإستخدامها في تغطية العجز. 


ويؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة عرض كمية النقود مما جعل منه أسلوبا محدود الأثر 
بالنظر إلى الضغوط التضخمية التي يحدثها فضلا عن الحدود الهيكلية في بعض البلدان التي 
تجعل الدولة عاجزة عن اللجوء إلى التسبيقات البنكية لإعتبارات قانونية (8). 

كمانجد في الكثير من الدول إنعدام التعاون بين البنك المركزي والخزينة 
العامة بقصد وضع سياسة نقدية متناسبة مع الأوضاع الإقتصادية ومتطلبات الننمية 
46٤ 1969, ۶ 87[‏ ANت].‏ إضافة إلى ذلك هناك بعض البلدان ترغب في المحافظة على إستقرار 
نقدي بتوفير ها تخطية كبيرة لنقودها من الذهب والعملات الصعبة وهكذاترى في اللجوء إلى 
التسبيقات المصرفية مصدرا من مصادر إهتزاز هذا الإستقرار. 


إلا أنه في كل الحالات يبقى اللجوء إلى الإصدار النقدي وسيلة من وسائل تمويل عجز 
الميزانيات لكن لابد من تقرير آثاره خاصة السلبية منها. 
والواقع أن الإصدار النقدي یمکن أن يتم وفق ثلاث فرضیات: [۵ ۴ .198 ع0 ] 


1- الفرضية الأولى: هي أن الكتلة النقدية الإضافية سوف تجد مقابلا في زيادة سريعة للإنتاج 
وهنا لاتكون أية آثار تضخمية لأن العرض بإمكانه أن يستجيب لزيادة الطلب. 


2- الفرضية الثانية: هي أن الكتلة النقدية الإضافية سوف تكتنز أو تدخر وفي هذه الحالة ليست 
هناك آثار تضخمية لأنه لن يكون هناك إرتفاع في الطلب. إلا أن هذا ليس صحيحا دائما لأنه 
يمكن أن يكون هناك إحتمال ضخ هذه المَبالغ في أية لحظة في القنو ات الإقتصادية مما يودي إلى 
الإرتفاع المباشر في الطلب وبالتالي تحدث هنا صدمة تضخمية ليس من السهل نةدير إنعكاساتها 
على مجر ى الحياة الإقتصادية. 
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3-الفرضية الثالتة: هي أن الكتلة النقدية سوف توز ع في شكل إرتفاع في المداخيل بما يودي إلى 
زيادة الحاجات الإستهلاكية وينتج عن ذلك تسار ع في إرتفاع الأسعارء ومتل هذا الإرتفاع يجعل 
من المنتجات المحلية أقل تنافسية وهو يؤدي إلى إنخفاض الصادرات. كما أن التضخم الناتج عن 
ذلك إذا كان ذا نسب مرتفعة يثبط العمل الإنتاجي ويزيد من الأرباح الناتجة عن المضاربة مما 
يودي في نفس الوقت إلى الزيادة البطالة. 


إن زيادة عرض النقود المركزية تشجع البنوك التجارية على الإسراف في خلق الإئتمان 
بما يقود إلى مضاعفة الكتلة النقدية بزيادة النقود الإئتمانية» وهو مايؤشر على وجود مخاطر 
الضغوط التضخمية الممكن حصولها. إلا أن هذه المخاطر ترتبط في الواقع بحجم العجز في 
الميزانية العامةء فإذا كان العجز ضعيفا فإن تمويله عن طريق الإصدار النقدي لايؤدي إلى 
إرتفاع كبير في الأسعارء دون أن ننسى أثر النفقات العامة -خاصة الإستثمارية منها- على نمو 
الناتج الداخلي الخام» ومن ثم لابد من المقارنة بين نسبة نمو الكتلة النقدية ونسبة النمو المتوقعة 
في الناتج الداخلي الخام لنتمكن من تقدير ما إذا كان مثل هذا الإصدار يؤدي إلى ضغوط 
تضخمية كبيرة أم لا. 


إن الإصدار النقدي إذا كان يستخدم لتغطية نفقات الإستيراد لايحدث آثارا تضخمية محلية إلا تلك 
المستوردة مع السلع والخدمات [33 ۲ ,1982 .]1AG ٤×‏ 


يمكن أن تلجأ الدولة إلى الإصدار النقدي بغية إحداث تضخم مقصود يؤدي إلى تحويل 
الموارد نحو الإستثمار مثل إقامة البنية التحتيةء وتكون النتيجة حينئد زيادة نصيب التكوين الخام 
۹ و 1° 5 . ماھ م م 7 E‏ 
للاصول الثابتة في الناتج الداخلي الخام. إلا أن الإستثمار قد لا ينجح في إمتصاص آثار التضخم 
إذا لم يحافظ على آلية المضاعف. 


إن مستوى معتدلا للتضخم يسمح بتحويل المداخيل في اتجاه الطبقات المنتجة والصناعية 
وهي الطبقّات التي تقوم بالإدخار والإسنثمار وهذا في حد ذاته إأعادة للتوزيع تودی الى زيادة 
الحصة من الناتج الداخلي الخام الموجهة لأهداف التنمية الأقتصادية بشرط توفر روح المخاطرة 
والمبادرة لدی هده الطيقات. 


تتحدد طبيعة التمويل عن طريق الإصدار النقدي بما إذا كانت تتعلق بإستثمارات آنية 
المردودية آو إستتمارات بعيدة المردودية أو غير منتجة أصلا حيث أن الفارق الزمني بين وقت 
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الإصدار وآجال مردودية الإستثمار ذو أهمية كبرى في تقدير حجم آثار هذا النوع من التمويل 
حتى لايتحول في حد ذاته إلى ضريبة تفرض على أصحاب المداخيل بفعل الآثر التآكلي على 
المداخيل والأرصدة المودعة في البنوك وحسابات التوفير والإدخارء فضلا عن قيمة ديون 
الأعوان الإقتصاديين. 


المبجث الرايع: الضريبة أداة من أدوات السياسة الإقتصادية ‏ 


تستخدم الضربية كاداة من أدوات السياسة الإقتصادية إلا أن هناك ثمة جدلا كبيرا بين 
أتباع المذاهب والمدارس الإقتصادية حول مدى فاعلية هذه السياسة وأهميتها في مقابل السياسة ٠‏ 
النقديةء هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن دول العالم الشالك تمثل حالة خاصة في مدى سير 
وصلاحية الأدوات الإقتصاديةء لما تتسم به هذه الدول من جمود في الهياكل الإقتصادية وضعفى 
على مستوی الكفاءات» وهكذا نحاول أن نتناول هذا المبحث في مطلبين» المطلب الأول يعالج 
الموازنة بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية في حين يتتاول المطلب الثاني حدود السياسة 
الضريبية في دول العالم الثالث. + ۰ 


المطلب الأول: الموازنة بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية . 


لابد أن نشير في البداية إلى أن الولايات المتخدة الأمريكية تبتت في الفترة الممثدة ما بين 
1983-1 سياسة ميزانية واسعة مع سياسة نقدية ضيقة لكن بدء! من سنة 1985 تحولت إلى 
إعتماد سياسة نقدية واسعة تحت إدارة الرئيس ريغان إ[صديقي 1990: ص123] وهذا دلالة على 
إمكانية إستخدام السياسة الميزانية في جانبها الإيرادي والإتفاقي والسياسة النقدية في آن واحد' 
لتوجيه النشاط الإقتصادي من قبل السلطات الإقتصادية. إلا أنه رغم ذلك فإن السؤال حول فعالية 
كل منهما يبقى مطروحاء ومثلل هذا السؤال ليس جديدا على الساحة الإقتصادية إذ يسجل التاريخ 
مناظرة بين W1!‏ ممثلا لأنصار السياسة الضريبية ومحصلهنء٣‏ ممثلا لأنصار السياسة 
النقدية حول أي سياسة يجب إعتمادها لتأطير الإقتصادي الأمريكي؟ (9) 


لقد ساق W11۲‏ جملة من الحجج انقد السياسة النقدية أهمها: 
-أن أنصار النظرية النقدية لم يحددوا المتغير النقدي الذي يودي إلى النجاح ويؤثر بشكل مباشر 
على النشاط الإقتصادي هل هو ,1 لو ,۸ لو القاعدة النقدية. ذلك أنه حسب ءا۷۴6 من 
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للصعوية بمكان إيجاد مجمع نقدي أكثر ملاءمة عندما يتعلق الأمر بإثبات مدى تأثير النقود على 
النشاط الإقتصادي» ففي جويلية 8 قد إنخفض التوسع النقدي إذا قدرتاه بالمخزون النقدي 
وإرتفع إذا تم تقديره بالنقود مضافا إليها الوادائع لأجل وبقي ثابتا إذا تم تقديره بالقاعدة النقدية. 


٠‏ عدم فصل التقدويين في بعض الأطروحات مما يجمل الأمر صعبا بخصوص الرأي الذي يجب 


أخذه من ذلك: 


أ- مرة يصرحون بكون أن هناك علاكة سببية ضيقة بين الكتلة النقدية والدخل , 
ب ومرة أخرى يصرحون بأن الطلب على النقد يتأثر بتغيرات الدخل وهذا ما يودي 
إلى بروز أهمية المضاعف النقدي في المدى القصير. 


- صعوبة الأخذ بأفكار النقد وبين في مجتمعات خالية من الأسعار الأجورء المبادلات الخارجية. 


- إن تقييد الكتلة النقدية في إطار قاعدة صارمة' لايمكنه إلا أن يض بالمكانة الدولية للولايات 
المتحدة الأمريكية وذلك لأن رؤوس الأموال تتأثر تأثرا كبير! بأسعار الفائدة كما تكون معرضة - 
في حالة وجود المضاربة- إلى الهروب من أمريكاء وذلك لأن فريدمان والنقدويين يعتقدون أن 
أسعار الفائدة تتحدد على مستوى السوق ومنه فإن الدولة لاسلطان لها على ضبط هذه الأمسعار 
وفق متطلبات توازن ميزان المدفوعات. ۰ 


-عدم إعتراف النقدويين بأهمية السياسة الضريبية في تأثيرها على التوسع الإقتصادي رغم أن 
تخفيض الضرائب سنة 1964 في الولايات المتحدة الأمريكية كان دليلا على هذه الأهمية إذا 
ساهمت هذه التخفيضات في إمتصاص فائض العمالة. 


ویرد مص هن۴ .1 على ءااه8 سائقا الحجج التالية: 


- إن النقدويين لم يصرحوا أبدا بان النقد هو وحدة الذي يهم الإقتصادء فحسبه أن رفاهية 
المجتمعات تعتمد أساسا على توجيه هياكلها التأسيسيةء قدراتهاء إرادة شعوبها وكذا إمكائية 
الإستثمار ووضعية التكنولوجيا فيها. فعندما نتكلم عن الإنتاج فإئنا نقصد تلك العوامل المذكورة 
آنفا إلا أن هناك أمرا يبقى دائما مهما هو بكم من الدولارات تقيم نتائج هذه العوامل؟ وعتد طرح 
هذا السؤال فإن النقود هي العامل المسيطر والأهم. 
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- إن إستعمال السياسة الضريبية مبالغ فيه أكثر من إستعمال السياسة النقديةء رغم قناعة فريدمان 
بأن معدل التغير في الكتلة النقدية يؤدي إلى تأثير مهم على كل من الدخل والأسعار في الآجل 
الطويل إلا أن أنصار السياسة الضريبية لم يستطيعوا الإتيان بالأدلة المثبة لصحة أطروحتهم. هذا 
علما بأن الدولة لما تحاول تغطية عجز الميزانية تلجأ إلى الإقتراض من السوق النقدية وهذا 
مايؤدي إلى زيادة الطلب على القيم المقترضة وبالتالي إلى إرتفاع أسعار الفائدة و العكس صحيح. 


- عند فصل النفقات العامة عن الضرائب وعند ما تتم معالجة الواحد بمعزل عن الآخر فإن 
النفقات العامة تقوم ببعض التأثيرات بينما لايكون للضرائب أية فعاليةء فزيادة الإتفاق تؤدي إلى 
التأثير إيجابيا على الدخل خلال السداسي الذي يلي هذا الإنفاق وسلبيا خلال السداسي الذي يليه 


ودون أن ينحاز الباحث لأي من الرأيين يمكنه تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق أساسا 
بظروف وشروط عمل آليات السياسة النقدية: | 

* تعتبر السياسة النقدية هي الأقل إستخداما خاصطة في دول العالم الثالث في توجيه الموارد تحو 
الإستثمار إذ تعتمد سياسة التحريض الجبائي أكثرء وهذا راجع إلى أنه بالرغم من وجود بنوك 
مركزية فإن البنوك الأولية تفتقر إلى كل مقومات البنوك حيث هي مجرد هياكل إدارية أكثر من 
كونها مؤمسسات مالية. 


* توجد دأئرة كبيرة وواسعة للتداول النقدي خار ج البنوك ممثلة بالقطاع الموازي مما يجعل 
أدوات السياسة النقدية غير قادرة على الأقل على التحكم والسيطرة على هذه الدائرة التي 
بمقدورها في آي لحظة خلط الأوراق من خلال التسرب إلى دائرة النشاط الرسمي وهذا مايجعل 
السياسة النقدية محل تساؤل في فعاليتها في دول العالم الثالث على الأقل. 


فطلب اليا القدة و جود خعاون ولتق كين بين التلطة النتفذية ارم ة2 واساطات 
النقدية ومثل هذه الحالة ليست دائمة متوفرة ففي حالة تمتع السلطات النقدية بإستقلالية كبيرة تفقد 
السلطة التنفيذية أي قدرة على توجيه السياسة النقدية بما يحقق أهدافهاء حيث يمكن أن يحدث 
هناك تضارب بين أداء السياسة النقدية وأهداف السلطة التنفيذية. 


* تتطلب السياسة النقدية وجود سوق نقدية ومالية متطورة قادرة على إستيعاب عدد كبير ومتنوع 
من الأصول القابلة للتداول وهذا ليس متاحا دائما في كل الدول. 
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المقايضة والإستهلاك الذاتيء؛ وهذا مابتتلب إدخال النقود أو لا إلى هذه القطاعات وبعد ذلك يأتي 
دور البحث عن أدوا: حفز الإدخار تتلاءم مع مثل هذه الأوضاع. 


* تعمل السياسة النقدية بشكل فعال عندما يكون الإقتصاد في مستويات عالية للفائدة والدخل حتى 
يتمکن مسن ا عرض التقود اا المبادلات 


* تطرح السياسة النقدية مشكلة الأجل حيثٹ أن الإجراءات النقدية المتخدة تستدعي طرح مساألة 
تحديد الزمن الذي تبدأ فيه بالتاثير > [115 ۶ ,19994 ۸1 ]] ذلك أن قنوات التأثير النقدي متعددة 
وتاثيرها يرقبط بمختلف المراحل التي يمر بها هذا الإجراء أودلك. ' ۰ 


إلا أنه رغم هذه الملاحظات حول السياسة النقدية فإن ثنسيق السياستين يبة 
ضروریا ان اة شون خر الناتجة عن وجود مجموعة من العوامل أهمها: 


e 


* هناك إنفتاح متزايد للجإتتصاديات ومتل هذا الإنفتاح يؤثر على قدرة السياسة الضرينية لما 
تشكله معاملات التجارة الدولية من روافد للتهرب الضرييي» إضافة إلى تتاميٰ ظاهرة تدويل 


الإنتاج ورؤوس الأموال والتي تسمح بالإستفادة من المزايا الجبائية بشكل يخدم بالضرورة أهداف 
السياسة الضريبية 


* عدم وضوح العلاقة التي تربط نسبة الإقتطاع الضريبي وتعبئة الإدخار المحلي لأن معدلات 
الإقتطاع تعكس فقط الغلروف الإقتصادية والإجتماعية وفلسفة الدولة بخصوص العدالة أساسا. 
مع ماتطرحه إمكانية نقل العبء الضريبي من مشاكل تتعلق بفعالية الآثار المنتظرة من السياسة 


المطلب الثاني: حدود السياسة الضريبية في دول العالم الثالث 


إن التحليلات المتعلقة بأثار السياسة الضريبية تستتد في أغلبها إلى أعمال كينز حيث 
إنطلقت أعمال هذه الأخير من وجود إقتصاد عادي شبيه بالإتتصاد البريطاني في بداية القرن 
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العشرين من حيث توفره على كل المؤسسات الإقتصادية من سوق مالية ونقدية» جهاز ضريبي 


متکامل› جھاز مصرقي واسع الإتتشار ...إلخ. 


وهکذا تنجد كينز عند بناء نموذجه العام إنطلق من فكرة وجود إقتصاد سوق يشتغل تلقائيا 
عند مستوى أدنى من التشغيل الكامل [بيرو 1983: ص 95] ومن هنا فإن صلاحية التحليل 
الكينزي لمشكلات معاصرة لإقتصاديات أكثر تطورا وتتجاوز مستوى تطور الإقتصاد البريطاني 
في العشريات والثلاثينيات تبقى أمرا مشكوكا فيه. 


كما أن النماذج الإقتصادية الموجودة اليوم غير قادرة على وصف عوائق التطور 
الإقتصادي والعتبات التي تحول دون تقدم دول العالم الثالث لمحدودية هذه النماذج كونها بنيت 
في الأساس لأوضاع مغايرة لأوضاع هذه البلدان من جهةء ومن جهة ثانية لكثرة المتغيرات 
الإقتصادية التي لايمكن لهذه النماذج أخذها كلها بعين الإعتبار. 


إن هذه النماذج حتى وإن ساعدت في الوصول إلى بعض النتائج فإنها تبقى غير قادرة 
على توفير الوسائل الكغيلة بعلاج مشكلات دول العالم الثالث» ومن هذا الإعتبار حاول فرنسو 
ډیرو rns EKROUX‏ المقارنة بين شروط نجاح النموذج الكينزي نظريا وواقع دول العالم 
اثالث مثلما يجسد ذلك الجدول الأتي: 
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جدول رقم 3.H‏ مقارنة شروط نجاح النموذج الكينز ي ووضع دول العالم الخائلت 


- يصل التدفق النقدي إلى وسط حيث يتم | - يصل التدفق النقدي إلى وسط حيث 
الإنتشار غير كامل (تضخمات محصورة 
محليا بدون إمتصاص) 

-لاتوجد سوق 'وطنية" للرساميل والنقودء 
إكتنازات الريفيين التظليدية في الإقتصاديات 


إنتشار واسع وسريع لاثاره 


- إفتراض أن إدارة معدل الفائدة كفيلة بتعبئة 
الرساميل المعطلة 


قبل الرأسمالية. 
- تعبئة الموارد المعطلة (عمال مدربون» الموارد المعطلة في البلاد النامية موجودة 
إمكانات إنتاج موجودة). بالقوة لابالفعل ينبغي تدريب العمال وبناء 


الجهاز الإنثاجي. 
هذه الإتقطاعات في البلاد النامية تسب 
لشروط بنيوية: ۰ 
ا 

. إكتتازات من طراز ماقبل الرأسمالية 

| . تمويل واردات لامغر منها (غذائية) 

- فقدان مرونة العسرض لأسباب بنيوية: 
نخان الات ار اة د 


-"الإنقطاعات" أي إنقطاعمات الأشر 
المضاعف هي: 


. سدأك الديو ن ال نايق 
. إمتصاص أي إنفان 


. زيادة الوأردات 


ر رن ا بان :ا 
النقدي. 
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تابح للجدول السابق 


- بطالة مدعوة "إضطرارية" الإختتاقاث | - بطالة بنيوية: 
ليست ذات أهمية. بطالة مقتنة بسبب 
. إكتظاظ السكان على الأرض المتوافرة 
. غياب التجهيزات الأساسية والعمال. 
| - العجز البتيسوي للميزان التجاري 
ولأمدةوعات يجعل السواردات ضرورية 
والإفراط فيها خلال فترة لتشجيع تجهسيز 
الاد النامية 


س الإفراط في التصدير 


المصدر: راتسو بيرو؛ تلسفة لتنمية جديدة 1983}3: ص 97-96[ 


وبالنظر إلى هذه الخصائص والمغارقات التي تميز دول العالم الثالث عن غيرهامن 
البلاد المثة ة الأخرى يمكئنا أن ج ف بان السياسة الضريبية في دول العالم الثالث تكون 
محدودة الأثر وذلك نظرأا للأسباب التالية: 


1/ تتسم الأنظمة الضريبية ةيها بالجمود والصلابة ولهذا لايمكن للسلطات العمومية إستخدام 
الضريبة إلا ابصعوبة كأداة فعااة سياسة إقتصادية ظرفية أو كوسيلة تدخلية جبائية ترصد الموارد 
العمومية وإعادة توزيعها" [الكثيري 1985: ص169]. ٠‏ 


2/ تعتمد الأنظمة الضريبية بصفة أساسية على رسوم الصسادرات والواردات وهذا ما يضعف 
قدرتها التنافسسية الدولية رغم أن الصادرات هي في الغالب من الموارد الأولية 
[إشيرازي»› شاه 1991: ص 44]. 


3/ تعارض الأهداف المراد تحفيقها عن طريق السياسة للضريبية أجيانا مش: 


تعزيز الإيرادات والتنمية الصناعيةء زيادة المدخرات والإستئثمار» التوظيف وترقية الصادرات 
وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تعادل أثر الضريبة غي النهاية. 
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خلاة و استننتا» ت 


- رغم الدعوة إلى المزيد من: الجر ية الإتتصاد وإنتشار "إتتصاد السوق" قإن مهام الدولة لازالت 
تعرف نموا وتوسعا كبيرا تظلرا لحجم الإختآلات التي تعرفها الحياة المعاصرة على المستوى 
الإقتصادي والإجتماعي. 


- تبقى المضريبة وسيلة مميزة من بين وسائل تمويل الميزانيات الحكومية لما تتمتع به من مرونة 
وقدرة على التأثير على الواةع الإكتصادي والإجتماعي. 


- إن السياسة الضريبية بالرغم من إستخدامها إلا أنها تعرف حدودا خاصة في دول العالم الثالث 


لما تتمتع به هذه الدول من جمود «يكلي وتشوه في البنيان الإقتصادي الأمر الذي يجعل آثار هذه 
السياسة غير مؤكدة في الواقع. 


57 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1“ علی راس هذا التیار نجد ليست (151ا) وشمولر (SEHMOLER)‏ 


2- لقد تعاونت عائلة رونر مع الألمان مما جعل السلطات السياسية تصفها كعائلة خائنة ومن ثم 
تأميم الشركة حتربة لها على هذا التعاون. 


A0 WAGNER ~3‏ (1917-1835) إقتصسادي ألمائي برر. تدخل الدولة بإختلال سير 
الايبرالية قام بدراسة ميدانية لول تطور التفقات العامة على مجموعة من البلدان كألمانياء 
تركيا... حيث تبين له أن تسبة نو النفقات العامة أكبر من نسبة نمو الناتج الداخلي الخام. 


4- تقوم فكرة التصاعدية على أساس فكرة تناقص المتفعة الحدية للنقود وهذه الفكرة ليست 
صحيحة لأن التقود بالإضافة إلى كونها أداة لإشباع الحاجات فإنها وسيلة لإظهار المركز 
E La i ES‏ 
متتاتصة = على الأقّل. 


5- يقرر علماء المالية العامة أن هناك أربعة مبادئ تجكم الضريبة وهي: العدالةء اليقين»ء 
الملاءمة في التحصيل» الإقتصاد في النفقة. 


6- الإقتياس أو الربط القياسي لاترض يهدف إلى تثبيت قيمة القرض تحقيقا للعدالة بين المقرض 


والمقترض عن طريق الأخذ بعين الإعتبار تطور الأرقام القياسية بالنظر إلى سنة e‏ معينة 
في العادة هي سنة منح القرض. 
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7- مبدأ التكافو الريكاردي مفاده أن أثر النفقات العامة مستقل تام الإستقلال عن الطريقة التي يتم 
بها تمويل هذه النققات. 


8 تشسير المادة 78 من قائون 10/90 المتعلسق بقانون النقد والقرض الجزائري إلى 
أنه: ايمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة أقصاها 240 . 
يوما متنانية أو غير منثالية خلال سنة واحدة على أن يتم ذلك عاى أساس تعاقدي وفي حد أقصاه 
(10 ) من الإيرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة اامانية السابقة. يجب ديد هذه 
التسبيةات قبل نهاية كل سنة مالية" ۰ 


: لمزيد من الإدللاع على النص الكامل للمناظرة أنظر:‎ -9 
HELLER W, FRIEDMAN M, Pour une Politique Monétnire ou Fiscale Paris: ed Mame 1969. 
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الفصل الثالث: التنمية في العالم الثالث بين 
قصور النظرية وإنعكاسات الأزمة العالمية 


المبحث الأول: تقييم (قصور) نظريات التنمية الغربية 
المبحث الثاني: أخطاء وأوهام التنمية في دول العالم الثالث 
المبحث الثالث: طبيعة وإنعكاسات الأز مة العالمية على العالم الثالث 
المبحث الرابع: ا التصحيح الهيكلي وواقع العالم الثالث 


خلاصة وإستنتاجات 
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الفصل الثالث: التنمية في العالم الثالث بين قصور 
النظرية وإنعكاسات الأزمة العالمية 


سوف نحاول في هذا الفصل إبراز الأثر الذي يمكن أن تحدثه فلسغة الثتمية المعتمدة في 
دول العالم الثالث على فعالية الإجراءات والسياسات وذلك لعدم تلاؤمها مع أوضاع هذه البلدانء 
بالإضافة إلى محاولة إيراز إنعكاسات أز مة البلدان المتقدمة على أوضاع دول العالم الثالث بما 
يجعل في النهاية مختلف الإجراءات المتخذة من قبل هذه الدول غير ذات جدوى. وسوف نتناول 
ذلك في أربعة مباحث. ۰ 


المبحث الأول: تقييم (قصور) نظريات التنمية الغربية 


عانت معظم دول العالم الثالث من هيمنة وسلطة الإستعمار» وغداة إستقلالها وحدت 
نفسها في وضع إقتصادي منردي أوحى لها بالبحث عن نماذج تتموية تمكنها من الخروج من 
وضعية التخلف التي تعيشهاء خاصة مع ماتركته "حضارة الرجل الأبيض" من إنبهار لدى الكثير 
من المفكرين والسياسة مما جعلهم في النهاية يقتنعون بضرورة إعتماد النماذج الغربية وإستلهامها 
للخروج من التخلف. 

إن أول مشكلة وقعت فيها دول العالم الثالث هي مشكلة تشخيص حالة التخلف التي 
تعیشهاء إذ إعتبرتها مجرد تأخر زمني ودرجة أدنى من التطور يستلزم تكثيف الجهود للحاق 
بالمجتمعات النموذج ممثلة بالأساس في الدول الغربية المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة 
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الأمريكية. وهكذا "أصبح السعي لسد الفجوة التي تحول بينه وبين اللحاق بأرقى مراحل التطور 
الحضاري" [الطرابلسي 1992: ص 86] هو الهم الأكبر الذي سيطر على تفكير وذهن السياسة 
وأصحاب القرار الإقتصادي في دول العالم الثالث. 


تقوم النماذج الغربية للتنمية على مجموعة من التصورات نابعة في أصلها من عقلية 
التفوق وعقدة الأنا لدى الرجل الغربي وذلك بتهميشه لنتاج الحضارات الأخرى لدى الشعوب 
المختلفةء ویمکن أجمال هذه التصورات فيمايلي: 


1- إن للتنمية طريقا واحدا وهو ما سلكته الدول الصناعية. ومثل هذا التصور فيه إيغال كبير في 
العرقية المركزيةء مع إستخفاف تام بجهود البشرية عبر أطوار التاريخ المختلفة والتي تقوم 
الحضارات البائدة في المشرق» في الهندء في بابلء في فارس» ومصر شاهدة عليها. يعني هذا 
التصور من ناحية ثانية أن دول العالم الثالث "المتخلفة الآن" هي في نفس الوضعية التي كانت 
تعيشها المجتمعات الغربية قبل إنطلاقتها التنمويةء مع توفر القدرة لبلدان هذا العالم على إعادة 
إنتاج تجربتها في التصنيع والتحديث» وفي هذا إغفال وعدم مراعاة للإمكانيات والقدرات الذاتية 
لدى هذه الشعوب [صبري 1985: ص 54]. 


2- ربط التنمية بالتصنيع بإعتباره ,أساس التتميةء لأنه تم تفسير التقدم الذي حققه الغرب اليوم 
بالصناعةء وبالتالي فإن أي جهد تنموي لايعتمد على التصنيع كأساس ومنطلق ماله الفشل. وهذا 
بإعتبار أن "التصنيع عملية من عمليات التنمية تتم بمقتضاها تعبئة جزء من الموارد القومية من 
أجل إقامة هيكل إقتصادي محلي» متنوع» ومتطور تكنيكياء وقوامه قطاع ديناميكي ينتج كلا من 
أدوات الإنتاج والسلع الإستهلاكية ويؤمن معدلا عاليا من النمو الإقتصادي ومن التقدم الإقتصادي 
والإجتماعي" [عبد الشفيع 1981: ص 36]. وهذا يقتضي توخي نفس السياسات الغربية في 
التصنيع غداة الإنطلاق» وهو ماورط الكثير من دول العالم الثالت -الجزائر مثلا- في الإستيراد 
المكثف للتجهيزات الإنتاجية والمصانع الجاهزة في شكل عقود المفتاح في اليدء أو المنتج في اليد 
وتمويل ذلك إما بعائدات الموارد الأولية المصدرة (كالنفط) أو/و القروض الخارجية مع الإهمال 
الكامل لقطاع الزراعةء مما أدخل هذه التول في النهاية في حلقة مفرغة للمديونية. 

3- إعتبار الهدف النهائي للتنمية هو زيادة الإنتاج دون أخذ بعين الإعتبار للتوزيع ولا للحاجات 
الأخرى الروحية والثقافية. ومثل هذه التصور منشوه "أن الإستهلاك هو محور السلوك البشري" 


[الطر ابلسي 1992: ص 70] وهكذا نرى كينز قد أسرف في إعتبار الإستهلاك وإعطائه الأهمية 
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القصوى في مضاعفة الإنتاج [فكرة المضاعف]. وطالما أن مستوى الإستهلاك يرتبط في الواقع 
بما هو معروض من منتجات من جهة»ء وبمستوى الدخل من جهة ثانية فإن مؤشر 
التنمية الأساسي هو متوسط الدخل الفردي ومعدل تمو الدخل القومي»ء وهكذانرى الأمم 
المتحدة (0۸.1). وهي تعتبر أن عقد الستنات هو عقد التتميية 
- تضع مؤشرا للتنمية يتمثل في نسية 5 % كحد أدني لنمو الدخل القومي 
[القريوشي 8ء ص20]. إن هذه المبالغة في إعتبار متوسط الدخل كمؤشر على التنمية ناتجة 
عن خلط بين مفهوم النمو والتنمية في أدبيات الأمم المتحدة. 


إن النمو له مدلول كمي صرف يهمل طبيعة توزيع الدخل القومي إذ آن متوسط الدخل 
لايعكس حقيقة ما يعود إلى الأفراد من هذا الدخل من دخول متاحة سواء بإعتبار تخصيصات 
الدخل القومي» أو بإعتبار الفوارق الموجودة بين الفئات الإجتماعية والمهنية»ء بالإضافة إلى 
إعتبار القدرة الشرائية للدخل في ظل التضخم الجامح الذي يجعل الدخول الإسمية غير ذات معنى 
من حيث قدرتها على إشباع الحاجات الحقيقية للإنسان. 


لقد بينت التجربة التاريخية أن دولا -كالدول النفطية- عرفت معدلات نمو مرتفعة للاخل 
القومي وبالتالي إرتفاع متوسط الدخل الفردي» إلا أن هذا لم يكن ليعكس التوازن بين عناصر 
المجتمع والإقتصاد لتلك الدول» إذ أن هذا النمو كان راجعا إلى الإرتفاع المفاجئ لأسعار النفط لا 
أقل و لاأكثر. 


في حين تشمل التنمية إحداث تغيرات هيكلية من أجل إعادة البناء إنطلاقا من وجود 
مميزات نسبية حقيقية دائمة في المدى البعيدء مع إعتماد كبير على الذات في هذا الجهدء وهذا ما 
يعني أن التنمية تتجاوز المحتوى الكمي إلى المحتوى النوعي. 
يمكن تصنيف نظريات التنمية الغربية في مجموعتين: ‏ 


أ- المجموعة الأولى: نظريات النمو المتوازن 

تعتبر هذه النظريات أن العائق الأساسي الذي يعرقل العملية التتموية هو ضيق حد 
السوق مع ما ينجر عن ذلك من إضعاف لحوافز الإستثمار التي لابد من العمل على تنشيطها 
وتقويتها بما يمكن من خلق دوافع السوق. 
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ويقتضي ذلك وجود حد أدنى من الموارد لعملية التنمية (٤؟×ل١)‏ يضمن وجود توازن 
بين مختلف القطاعىات (E۸81۴1۸Nع۸05)‏ وذلك من أجل تفادي حصول إختناقات في بعحض 
القطاعات» ويتطلب هذا وجود إستثمارات ضخمة في مختلف القطاعات الإقتصاديةء وهذا إنطلاقا 
من إفتراض تكامل دوال العرض والطلب وعدم قابليتها للتجزئة. 


إن إعطاء دفعة قوية لعدد كبير من المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات سيؤدي في 
النهاية إلى توزيع مداخيل جديدة تساهم في خلق مستويات أكبر للطلب بما يتيح فرصا أكبر 


ب- المجموعة الثانية: نظريات النمو غير المتوازن 

ينطلق أصحاب هذه النظريات )111۸51M4۸(‏ من عدم واقعية النظريات الأولى إذ يرون 
أنه بدلا من التوجه إلى كل القطاعات» لابد من الإهتمام ببعض المشاريع فقط أو القطاعات 
الرائدة والمحركة للإقتصاد القومي بما يضمن في النهاية تشجيع الإستثمار في القطاعات 
الأخرى. ومن هنا فإن القرارات بإعطاء دفعة قوية للإقتصاد لابد أن تتجه نحو عدد محدود من 
المشاريع الصناعية التي يعتقد أنها محركة لمختلف قطاعات الإقتصاد من خلال ماتحدثه من نمو 


م 


ودفدم. 


تمكننا الوقفة المتانية مع مضامين ومحتويات النظريات الغربية للتتمية والمعتمدة من قبل 
دول العالم الثالث من إبداء جملة من الملاحظات: 


- ترى هذه النظريات أن التتمية ليست عملية ذاتية يقوم بها المجتمع وفق إمكانياته وظروفه 
وإنما هي نقل وتقليد لواقع موجود في دول أخرى» دون الأخذ بعين الإعتبار لدور المتغيرات 
السياسية والثقافية والإجتماعيةء بما يؤدي في النهاية لأن تكون عملية التنمية -في حد ذاتها- 
زرع لأنماط ثقافية ومادية من الدول الغربية في دول العالم الثالث» وهو مايعمل على تشويه 
الهيكل الثقافي لهذه الدول فضلا عن تشوه البنيان الإقتصادي بالنظر إلى عدم قدرة هذه 
المجتمعات على إستيعاب هذا النقل لواقع المجتمعات الأخرى. 


- تعتبر هذه النظريات ذات نظرة جزئية إذ تركز على تفاعل بعض العوامل -خاصة رأس 
المال- وإغفال العوامل الأخرى. وقد أدت هذه المبالغة "في وزن رأس المال العيني كعامل حاسم 
في تتمية البلاد المتخلفة إلى أن إحتلت مشكلة التمويل بالنقد الأجنبي مكانتها المحورية" في التنمية 
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ولكن ظهر فيمابعد وبعد دراسات حول عاد الإستثمار في رأس المال 
العيني والإسستثمار في رأس المال البشري أن عائدات هذا الأخير هي الأعلى 
[صبري 5 ص 113] وهذا يعني ان العامل البشري هو الحاسم في التنمية وليس الآلة أو 
التمويل الأجنبي. 


التنمية وهذا نتيجة إستقراء غير دقيق لواقع الدول المتقدمة حيث ساهمت الزراعة فيها مساهمة 
فعالة في التراكم الرأسمالي كبريطانيا مثلا. 


إن المغالاة في أهمية التصنيع أدت إلى تاسيس صناعات غير كفوة في بلدان العالم الثالك 
جعلت في النهاية من المصانع والمؤسسات الصناعية عبئا على المواطن من خلال الأعباء 
والمساعدة المستمرة التي تقدمها لها الدولة حتى تتمكن من الإستمرار في الإشتغال وضمان أجور 
العمال في أفضل الحالات. 


هذا الإهتمام بالصناعة صاحبه تركيز شديد على التكنولوجيا المتقدمة -في الصناعة- أي 
تلك التي يتطلب إستيرادها رأسمال ضخما و لايستلزم تشغيلها عددا كبيرا من العمال مما يقود في 
الأخير إلى تفشي وإنتشار البطالةء [فضل الله 1982: ص 16] مع مالهذه الأخيرة من تأثير على 
الواقع الإقتصادي والإجتماعي لمجتمعات العالم الثالث. 


- تقوم هذه النظريات على فهم التنمية على أنها عملية إنتقال من المرحلة البدائية إلى المرحلة 
الحديثة حيث ترى في مجتمعات العالم الثالث مجتمعات بدائية في حين أن الدول الصناعية 
المتقدمة هي التي وصلت إلى مرحلة الحداثة؛ وهذا يعني أن التحول والتتمية الإقتصادية يتطلبان 
قدرا معينا من الإستعداد لإكتساب القيم الحضارية الحديثة مثل: إقتصاد السوق الحر» النزعة 
الفردية في التعاملء الإقتصاد في الإنفاقء روح المجازفة...» مع الإهتمام بإقامة هياكل جديدة 
وحديثة بدلا من الهياكل القائمة لتجسيد هذه القيم وأداء الوظائف الجديدةء فإقتصاد السوق الحر 
مثلا يتطلب إقامة مؤسسات نقدية ومصارق» وسوق للعملة ولرؤوس الأموال...إلخ. 

وإذا سلمنا بإمكانية تقبل مجتمعات العالم الثالث لبعض هذه القيم فإنها ترى في البعض الآخر منها 
إنسلاخا من رصيدها وتراثها الحضاري والتقافي مثلا. 
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إن إقامة مؤسسات حديثة لايعتبر كافيا -بحد ذاته- لتجسيد هذه القيم» ذلك أنه لا يمكن التسليم 
بقدرة كل الدول على الوصول إلى ماحققه الغرب» بغض النظر عن الأحكام القيمية التي يمكن 
إصدارها عما وصل إليه الغرب من مستويات مادية. 


- تقوم هذه النظريات على التركيز على الإستثمار في القطاع الحديث وفي المناطق المتطورة 
كالمدن وذلك لتمركز الخدمات الكهربائية والمصرفية والحكومية ووسائل الإتقصال وغيرها فيهاء 
وهو ماأدی إلى إقتصار الإهتمام على المدن دون الأرياف الأمر الذي ساهم في توسيع الهوة بين 
المدن والأرياف من حيث المرافق الإجتماعيةء وسائل العيش» إمكانية التوظيف وهو ماولد 
مشكلا جديدا ينضاف إلى مشاكل العالم الثالث ويتعلق أساسا بالتوازن الجهوي حيث كانت له 
إمتدادات في المجال السياسي في الكثير من البلدان (المكسيك» النيجرء مالي مثلا) أخذت شكل 
حركات سياسية إحتجاجية وصلت إلى درجة المطالبة بالإتفصال السياسي لبعض المناطق وهذا 
لشعورها بوجود تنمية غير متوازنة وغير متكافئة وبالغبن والحرمان الذي تعيشه تلك المناطق. 
] 


- إن الإهتمام بقطاع واحد -مثلما تدعو إلى ذلك نظريات النمو غير المتوازنة- يجعل التنمية 
تسير في مسار واحد يجعل عملية التصحيح صعبة عند وقوع الإنحراف في هذا المسار» كما 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى الركود في بعض القطاعات» اللامساواة في الدخل بين القطاعات مما 
تنجر عنه إنعكاسات من بينها هجرة الكفاءات من القطاعات الأخرى إلى القطاع ذي الأجور 
المرتفعة. [إفضل الله 1982: ص 16] كما أر E‏ بالنمو والدخل القومي فط مثلما أسلفنا 
لايمكنه حل مشاكل دول العالم التالث التي تعتبر مشاكلها أعمق وأعقد. 


- تذهب بعض النظريات الغربية -مثل نظرية الإعتماد- إلى أن تتمية دول العالم الثالث تتوقف 
على إحتياجات الإقتصاد العالمي وخاصة إحتياجات الإقتصاديات الكبرى» وهذا مايعني أن أي 
توسع في الإقتصاد العالمي يمكنه أن ينتج خلق فرص تعمل على تنمية إقتصاديات العالم الثالثء 
مما یدل على نمو إقتصاديات هذه البلدان -وفقا لهذه المعادلة- يستند إلى إحتياجات الإقتصاد 
العالمي. مایمکنه ملاحظته على هذه النظرة هو أنها َة تقود إلى حالة من عدم التكافؤ يتم بموجبها 
نمو الإقتصاديات المتقدمة على حساب "إقتصاديات العالم الثالثء ذلك أن الإقتصاديات الأولى 
تركز على التصنيع في حين تعمل الأخيرة على تزويد هذه المصانع بااموارد الأولية ومواد 
الطاقةء وهذا من شأنه ان يؤدي إلى تعميق الهوة بين هذين الصنفين من الإقتصاديات خاصة إذا 
علمنا أن الرأسمالية العالمية تتمتع اليوم بهياكل مسيطرة تسمح لها بمواصلة الإستغلال وإستتزاف 
خيرات العالم الثالث وتتمشل هذه الهياكل في: 
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1- القوة العسكرية للتدخل التي تعمل على تهديد العالم الثالث في سبيل المحافظة على مصالحها 
وتأمين الوصول إلى مصادر المواد الأولية والطاقة. 


2- هياكل سياسية وإقتصادية تمكنها من تسليط عقوباتها بالإستناد إلى قانون القوة وتمرير 
قراراتها تحت مسمى الشرعية الدولية» وفرض منطقها حتى إسم التصويت والأغلبية وما مجلس 
الأمنء وصندوق النقد الدولي إلا نماذج عن هذه الهياكل. 


إن هذا الترابط الموجود بين إقتصاديات العالم الثالث والإقتصاديات المتقدمة لاأيعمل 
بالضرورة على تنمية دول العالم الثالث بل يعمل في الواقع على تنمية التخلف فيها. 


لقد لوحظ أن الكثير من دول العالم الثالكث قد واجهت منذ بداية الثمانينات إختلالات 
في موازينها التجارية وعجزا ماليا كبيرا في موازين مدفوعاتها دفعتها إلى الهروع 
إلى الإقتراض بأسعار فائدة مرتفعة تحت وهم إمكانية التسديد في المستقبلء 
[لجنة الجنوب :1980 ص 108] إلا أن قرار الدول الصناعية بمحاربة التضخم وذلك بإعتمادها 
سياسة نقدية إنكماشية أدى إلى تباطو النشاط الإقتصادي في هذه الدول وهذا ماجعل الأسعار 
العالمية للبضائع -وخاصة المواد الأولية إلى الهبوط في مقابل زيادة إرتفاع أسعار الفائدة 
العالميةء الشيئ الذي نتج عنه بالنسبة لدول العالم الثالث مايلي: 


أ- زيادة وتراكم تكاليف الدين بالنسبة لمعظم دول العالم الثالٹ خاصة الإفريقية منها. 


ب- إنخفاض إيرادات الصادرات مما قلل من قدرة هذه البلدان على تغطية حاجاتها الإستهلاكية 
فضلا عن الإستثماريةء إضافة إلى عجزها عن مواجهة تسديد خدمات الديون المستحقة. 
ورغم الإنتعاش الذي عرفته الدول الصناعية بدءا من سنة 1983ء إلا أن ذلك لم يؤد إلى تحسن 
كبير في الوسط الإقتصادي الخارجي فيما يتعلق بمعظم دول العالم الثالث. 

إن الخلل الأساسي الذي تتضمنه نظريات التنمية الغربية يتمثل في كونها بنت تحاليلها 
على أساس مجتمع رأسمالي صناعي متطورء ومن هنا فإن كل الجهد المبذول من طرف أصحاب 
هذه النظريات تمخض في النهاية عن ضرورة محاكاة الغرب بقصد نقليص الفجوة بين دول العالم 
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الثالث والدول اة افا کن کن هدو ا رو فرت ودر رها وتوو فسا وتان اسع 
من تلك الممكن تحقيقها في دول العالم الثالث. 


ل هذه الخلل إلى الوصول إلى نتائج مغلوطة ترتبت عليها مقترحات غير سليمةء وبهذا 
يمكن تفسير النتائج المحققة في ظل عقود التنمية في معظم دول العالم الثالث بغير المرضية حيث 
أن نقل التكنولوجيا لم يساعد هذه الدول على اللحاق بالدول المتقدمة بل آن موقعها في الإقتصاد 
العالمي مافتئ يعرف تراجعا مستمرا سواء على مستوى التجارة العالمية أو على مستوى حجم 
الإنتاج الصناعي العالمي. 


ثمة ملاحظة أخرى يمكن إبداؤها تتمثل في إنفتاح التنمية في العالم الثالث على الخارج 
بدلا من الإتفتاح على الداخل وذلك لإصطدام السياسات الصناعية بضيق الأسواق المحلية رغم ما 
أحيطت به من تدابير وإجراءات تشجيعية لتدعيم تلك الصناعات "سواء بتوفير الحماية ضد 
المنافسة الخارجية أو بإعفاء مستلزماتها من الضرائب أو بتقديم الإعانات المالية وذلك لأخذها 
DO AEG OS‏ تتسع قاعدة المستهلكين إلى 
أكبر حد ممكن وتستجيب بذلك لاحتياجاتهم وقدراتهم الشرائية وهي الظاهرة التي تولد عنها 
NT‏ ومن ثم تدني إستعمال الطاقات الإنتاجية المتاحة التي ظل جزء هام منها 
في حالة عطالة موسمية أو دائمة" [الطرابلسي 1992: ص 74]. 

مما سبق» فإن أهم نتيجة يمكن الخروج بها هي أن التنمية عملية ذاتية تعتمد على إبداع 
الشعوب» وبالتالي فإن بعض أسباب الفشل الذي عرفته التجارب التنموية في دول العالم الثالث 
إنما يعود إلى فلسفة التنمية غير الملائمة لواقع هذه البلدان لوجود 'تنافر" بين محيط التنمية 
الموجود ونماذج التنمية المتبناة. ذلك أن نظرية التنمية ليست مجرد تقنيات معزولة عن محيطهاء 
وإنما هي جزء من فلسفة التاريخ التي تهتم بجدوى حياة الإنسان وموقعه في الحياةء فلقد أشار 
الأستاذ مالك بن نبي إلى ذلك لدى تعرضه إلى الفرق في إستعمال رؤوس الأموال بين الدول 
المتقدمة ودول 'العالم الثالث بقوله: "وربما لايضير هذا الوضع البلاد المتقدمة لأنها صاحبة رأس 
المال العالمي فلايضيرها أن تضع خططها الإقتصادية طبقا لشروط مالية لاتخالف مصلحتها 
و لاسياستها ولا مبادءها في شيئ» كما آن هذه الدول لايضيرها أن تحذو دول العالم الثالث حذوها 
في وضع خططها بنفس الأسلوب وهي تعلم أن هذه الخطط لاتنفذ إلا على شروط رأس المالء 
ولن تخلو هذه الشروط من بعض الرواسب الإستعمارية حتى في المشروعات التي تقدم تحت 
إشراف هيئة الأمم" [بن نبي 1987: ص 71]. 


08 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إن أخطر تحول وقع لبلدان العالم الثالث هو التشدق بالتنمية الذي أصبح بديلا عن 
التنميةء وذلك بالنظر إلى المؤسسات والإتفاقيات والأموال المرصودة لذلك دون أن يظهر له أثر 
إيجابي كبير في أرض الواقع. 


المبحث الثاني: أخطاء وأوهام التنمية في دول العالم الثالث 


بعد إستعراضنا وتحليلنا لأثر إستلهام النظريات الغربية على واقع تنمية دول العالم الثالث 
نحاول في هذا المبحث إستعراض أهم الأخطاء التي وقعت فيها التنمية في هذه الدول لكي 
نستشف أن عجز أدوات السياسة الإقتصادية في هذه الدول -هو قبل أن يكون عجزافي 
الأدوات- ناتج عن خطأ إختيار فلسفة التنمية في حد ذاتها. 


إن عقود التنمية التي شهدتها دول العالم التالث تميزت بوقوعها في مجموعة من الأخطاء 
ساهمت بشكل أو بآخر في تعميق هوة التخلف» وساهمت في هدر الكثير من الإمكانات التي لو 
إستعملت بعقلانية ورشادة لأوصلت هذه البلدان إلى نتائج غير. تلك التي نشهدها اليوم. 

ويمكننا إجمال هذه الأخطاء في العناصر التالية: 


1- التفاؤل المفرط بالتكنولوجيا. الحديثة: 

لقد أكدت النظرية الغربية للتنمية أن هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين الدول المتقدمة 
وبين دول العالم الثالث» وبالتالي فإن الخروج من التخلف يعتمد بالأساس على مدى قدرة هذه 
الدول على حيازة التكنولوجيا الحديثةء وهذا ما دفع بالكثير من دول العالم الثالث إلى السعي نحو 
إكتساب أضخم المصانع وأحدثها عن طريق إبرام عقود مختلفة الأشكال مع شركات غربية هي 
في الغالب متعددة الجنسيات» الأمر الذي نتج عنه تحمل هذه البلدان شروطا مالية مجحفة [زكي 
9 ص 499]. ولكن الذي غاب عن ذهن أصحاب القرار الإقتصادي هو أن التكنولوجيا 
ليست مجرد سلعة تباع وتشترى في السوق فقطء وإنما هي أمر أعمق من ذلك بكثير حيث أنها 
توليفة فكرية ومادية وثقافية في آن واحد» وهي نتاج لعملية طريلة ومعقدة تستتد إلى بحوث 
أساسية أملت مجموعة من الظروف إنتاجهاء إذ في الغالب أن التكنولوجيا الحديثة صنعت في 
الأساس لسد حاجات البلدان المتقدمة التي تعاني من نقص في اليد العاملة من جهةء ولتدعيم 
محاو لات أرباب العمل في التملص والتخلص من تكاليف اليد العاملة وضغوط النقابات المطالبة 
دوما برقع الأجور وزيادتها من جهة ثانية [قدي 1989: ص 62]. 
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إن الظروف والمشكلات الإقتصادية والإجتماعية التى تسود دول العالم الثالث تختلف عن 
تلك الظروف المشار إليها أعلاه وهو ما يجعل التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة ذلك أن 
"الخارج" أي العالم المتقدم ليست لديه الحوافز لتكوين تكنولوجيا خاصة ببلدان العالم الثالث. 


إن الإستيراد الأعمى للتكنولوجيا المعاصرة لا يعطي بالضرورة نتائج إقتصادية إيجابية 
لأنها أنتجت في بيئة غريبة عن دول العالم الثالث» ومن هنا فإن التكنولوجيا تكتسب وتستوعب 


إن المركبات الصناعية التى تم إنجازها في الكثير من دول العالم الثالث لم تؤد في أحسن 
الأحوال إلا إلى تدريب فئة قليلة من الأفراد على تشغيل معدات و أجهزة متقدمة صنعت في 
الخار ج لتبقى أسرارها في حفيظة الخبراء الأجانب الذين تجد هذه الدول نفسها مضطرة دائما إلى 
الإتصال بهم طلباٍ للمساعدة التقنية و أصلاح الأعطاب و الأخطاء. 


إن إعتماد التكنولوجيا الحديثة يولد مشاكل عديدة من بينها: 


أ-مشكلة التبعية: وهذا نابع من كون التكنولوجيا المستوردة معقدة مما يجعل الأطراف المحلية 
غير قادرة على إستيعابها والتحكم فيها. مما يجعل هذه البلدان مضطرة دائما إلى الإعتماد على 
الغير من خلال اللجوء المستمر إلى اليد العاملة الفنية الأجنبية وإلى الأطراف الموردة لتوفير 
قطاع الغيار لهذه التكنولوجيا. 


كما يعتبر إشراف الشركات الأجنبية على الهياكل الصناعية سيطرة أجنبية على الجهود 
الوطنية بحيث تتجسد تبعية إقتصاديات دول العالم الثالكث من خلال القرارات الأجنبية المسيرة 
للتكنولوجيا المستوردة. 


وحتى إذا سلمنا بإمكاتية رفع كفاءة عمال الصناعة المحليين فإن ذلك يبقى غير كاف 


بالنظر إلى إنعدام تقاليد صناعية من جهةء ومن جهة أخرى تعمل حدة المنافسة على تراكم العمال 
المؤهلين في القطاعات و المؤسسات التى تمنح الأجور المرتفعة. 
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2-إغفال الإمكان الإجتماعي: 


إن الإعتقاد السائد لدى راسمي السياسات الإقتصادية في دول العالم الثالث في العقود 
الماضية للتنمية هي أنها تكاد تكون مرادفة للإستثمار وبقدرما يكون هناك من إستثمار بقدر 
مايؤدي ذلك إلى تقليل الفجوة والإقتراب من حالة التقدم وهذا دون أن يتفطنوا إلى أن التتمية هي 
عملية حضارية متكاملة لها أبعادها المتعددة. 


وهذا الإسراف في إعتبار الإستثمار كان منشؤة الخطا في تصور عملية التخلف إذ نجد 
النظريات الغربية تشدد على أن جوهر المشكل يتمثل في نقص الموارد المحلية للتمويل وبالتالي 
فإن الخروج من هذه الوضعية يكون مرهونا بإرتفاع تراكم رؤوس الأموال 
[إزكي 1989: ص 34]ء ومن هنا تم النظر إلى قضية التمويل على أنها العنصر الحاسم والحاكم 
في عملية التنمية حتى كادت خطط التتمية أن تتحول إلى مجرد خطط للإستثمار. 
ودون التقليل من أهمية الإستثمار في الحياة الإقتصاديةء إلا أن هناك مبالغة في تحديد دوره في 
نطاق التنمية مما أدى إهمال العوامل والظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية السائدة في 
هذه الدول. 


إن هذا الإهتمام بالإستثمار .المالي غطى على جانب هام من حياة الشعوب هذا الجانب 
يتمثل في الإسنثمار الإجتماعي الذي نجد الأستاذ مالك بن نبى يحاول إبرازه من خلال المثال 


التالي: 


"لو دمرت مدينة كبرى مثل نيويورك على إثر زلزال شديد فإننا نرى بكل تأكيد إعادة بنائها. 

ولو سألنا أحد: هل الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ذلك؟ فلا نتردد في الجواب بنعم دون أن 
نقدر في ذلك على أي أساس قررنا جوابناء بينما لو تأمانا في السؤال المطروح لترددنا قليلا 
وماتسر عتا في جواب يحتمل صورتين: 


أ- هل تستطيع الو لايات المتحدة القيام بالشروع الذي نعنيه بمجرد طاقتها المالية؟ 


ب- أم تستطيع ذلك بفضل وسيلة أخرى؟" [بن نبي 1987: ص 74-73]. 
ويمضي ابن نبي في توضيحه بإعادة صياغة السؤال الأول المحتمل في الصورة التالية: 
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-هل تستطيع أمريكا شراء مدينة مثل نيويورك بكل محتوياتها الإسكانية والصناعية والفنية 
لتعويض ما حطمه الزلزال؟ 


إن رصيد الو لاياث المتحدة الأمريكية لايتعدى في أفضل الحالات مئات الملايير من 
الدولارات ذهب وهذا لايكفي أصلا لتثمين محتويات مدينة كبيرة كنيويورك» وهذا ما يدفع إلى 
الإعتقاد بان أمريكا لاتستطيع بإمكانها المالي أن تشترى مدينة نيويورك في حين أنها تستطيع 
بإمكانها الإجتماعي بناء أو إعادة بناء مئات المدن مثل نيويورك» ذلك أن للشعوب في تاريخها 
الطويل نماذج وأمثلة حية أبرزت قدرتها على الإبداع والعطاء وجسدت مدى قيمة الإمكان 
الإجتماعي» من ذلك: 


*- إنجاز الفقاقير في الصحراء الجزائرية منذ مئات السنين والتي لايمكن تثمينها باي مبلغ مالي 
بإعتبارها عمود الحياة في بعض المناطق دون أن يكون لاصحابها أي إمكان مالي يمكنهم من 
ذلك بقدر ماكان التضامن والتويزة هما سيدا الموقف. 


*- إستطاعت آلمانيا بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية مدمرة إعادة بناء كل مدنها 
وصناعاتها الضخمة»ء وكل نشاطها الإقتصادي بما تبقى لديها من وسائل بسيطة تمثل الإمكان 


الإجتماعي في الظروف العصيبة.. 


*- إستطاع العراق إعادة بناء مدينة الفا و خلال حرب الخليج الأولى بكل مكوناتها و مرافقها 
في ظرف لم يتعد التسعة أشهر. 


إن هذا الإغفال للجمكان الإجتماعي أدى إلى مجموعة من النتائج الخطيرة منها: 

- إن بلدان من العالم الثالٹث رسمت كل سياستها التنموية على أساس الإمكان المالي مما جعلها 
تلجأ بالضرورة إلى الإقتراض الخارجي لتقضي على ندرة رأسالمالء مما قادها لأن تكون في 
النهاية أسيرة المديونيةء وبالتالي نشوء أرّمة جديدة تضاف إلى أزمة التنمية. 

- بعد إنسان العالم الثالث عن التنمية فلم يكن متفاعلا معها نفسياء بإعتبار هذه الأخيرة من عمل 


الدولة الذي يمكن إنجازه عن طريق إستيراد الآلات والتكنولوجياء ذلك إن عدم إعطاء القيمة 
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الإجتماعية للإنسان -كونه الوسيلة والهدف من التنمية- يؤدي إلى إحباطه وعدم تحفيزه لتحقيق 
الأهداف المراد منه تحقيقهاء وهكذا عاش إنسان العالم الثالث في خندق والدولة في خندق أخر. 


- بقاء الكثير من التناقضات' السياسية والإقتصادية في حالة كمون دون محاولة للحل وأدى ذلك 
إلى تفاقم هذه التناقضات وإنفجارها إنفجارا عنيفا عند أول محاولة جادة للإصلاح وهو ما أدى 
إلى صعوبة إدارة أزمة وصعوبة الخروج منهاو بروز كافة أنواع التتساقض والصراع 
جملة واحدة الأمر الذي ساهم في تدهور الأوضاع أكش (حالة الجزائر مثلا). 
[عبد الله 1992: ص 27]. 


3- غياب إستراتجية واضحة للتنمية في العالم الثالث: 


إن التنمية التي سادت العالم الثالث لم تكن ”عملية مجتمعية واعية ودائمة" موجهة لإجاد 
تحو لات هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة وإطلاق طاقة إنتاجية ذاتية يتحقق بموجبها تزايد منتظم 
في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ضمن إطار من العلاقات الإنتاجية يؤكد الإرتباط بين 
المكافاة والجهد و يعمق أجواء المشاركة و يوفر متطاباتها و يهدف إلى توفير الحاجات الأساسية 
و ضمانات الأمن الشامل'.[الكواري 1985 :ص22]. 


إن إستراتجية التنمية المعتمدة في أغلب دول العالم الثالث لم تستطع تحديد المبادئ التي 
لابد للإقتصاد الوطني أن ينمو في إطارهاء والتي على أساسها تتحدد أوضاع الحياة الإجتماعية 
والإقتصادية للمجتمع خلال الفترات اللاحقة. 


كما أنها لم تستطع التوصل إلى وضع تصور للتغيرات الهيكلية التي تمكن المجتمع في 
النهاية من إستخدام موارده الإقتصادية والبشرية بشكل أمتلء [إزكي 1989: ص 51] ويعود هذا 
بالانانن إلى التنافر والتراجع في إعتماد هذه الفلسفة الإجتماعية أو تلك الناتج أساسا عن عدم 
الإستقرار السياسي (الظاهرة الإتقلابية في إفريقيا مثلا)» وغياب الديموقراطية مما لايسمح 
للشعوب بالتعبير عن إختياراتها الأساسية و السياسية. 


كما أن أجهزة التخطيط التي من المفروض أن تتكفل بإعداد مثل هذه الإستراتيجيات 
تتميز بالجمود وعدم الفعاليةء وذلك لتفشي ظاهرة البيروقراطية ولغياب الحافز طالما أن أغلب 


النماذج التتموية جاهزة ومستوردة. 
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إن ثمة أسئلة رئيسة لم يتم الحسم فيها نهائيا لحد الساعة بشكل مقبول من بينها: 


- طبيعة العلاقة بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي 
- طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
- محددات التوزيع الوطني للثروة والمداخيل 
- طبيعة العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي 
٠‏ - حدود التدخل الحكومي في النشاط الإقتصادي 
- حظوظ الأجيال اللاحقة من ثمار التنمية الحالية 
- طبيعة المعايير التي تحكم النفقات العامة 
- دور الإدارة في عملية التنمية 
- موقع منظومة التكوين والتربية في عملية التنمية 
- ماهو الفضاء الأولى للإندماج والتكامل 
صحيح أن هناك خططا للتنمية في معظم دول العالم الثالث» لكن أن تكون هناك 
إستراتيجية للتنمية يعتبر أمرا يثير الكثير من الريب والشك» إذ أن الإستراتيجية تتطلب وجود 


رؤية واضجة تتعلق ب 
أ) الهدف الأساسي الذي يحكم سير الإقتصاد الوطني 


ب) الآفاق التي يتحتم عليه تجسيدها في المستقبل في ظل إختيار جماعي مسلم به من قبل الجميع 
أو الأغلبية على الأقل. 


إن أغلب الأهداف الموجودة اليوم هي تلك الأهداف الشائعة في الأدبيات الإقتصادية وألكتب 
المدرسية مل : 


زياد الفخل ق اه 

- الإستقرار الإقتصادي 

- تحسين وضع ميزان المدفوعات 
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ومثل هذه الأهداف ليست ناتجة عن تشخيص للواقع الإقتصادي والإجتماعي ولا عن إستقراء 
للرآي العام المحلي» إذ كل ماهنالك هو إعتماد 'نماذج في الأساس على التغيرات الكمية في بعض 
المتغيرات الإقتصادية بهدف الوصول إلى رسم صورة تنبؤية لمسار تطور بعض الكميات 
الإقتصادية" [إزكي 41989 ص 53]. 


إن النظرة إلى التنمية في أفضل الحالات هي نظرة متوسطة الأجل فمخططات الثتنمية 
لاتتجاوز آفاقها السبع سنوات» وبالتالي ليست هناك رؤية بعيدة المدى لما يجب أن يكون عليه 
الهيكل الإقتصادي في المدى الطويل» وأفضل دليل على ذلك المصاعب التي تعرفها بعض 
القطاعات التي كانت رائدة في وقت سابق (قطاع الزراعةء الصناعات الإستخراجية) نتيجة غياب 
هذه الرؤية طويلة المدى تتحول هذه البلدان في نهاية إلى: 


- بلدان مستوردة للمواد الغذائية بعد أن كانت مصدرة لها 

- بلدان مستوردة للمواد الأولية الصناعية بعد أن كانت تصدر المواد الأولية الخامة 
- بلدان تعيش إرتفاعا في الفروق بين الفثات والطبقات بعد ماكانت متقاربة المستوى 
المعيشى 


- بلدان لاتعرف الإستقرار بعدما كانت تعرف التماسك والتضامن... إلخ 


إن غياب إستراتيجية طويلة المدى وواضحة للتنمية أدى إلى تعثر جهود التنمية وتفاقم 
الكثير من المشكلات (الغذاءء الدواء» التكنولوجياء الأمية...)» وخلق ضغوط إقتصادية داخلية 
وخارجية (عجز موازين المدفوعات»ء عجز الميزانيات العامة)ء وظهور ضغوط سياسية (كثرة 
الإنقلابات والإنفجارات الإجتماعية). 


4- الإعتماد المفرط على الموارد الطبيعية: 
هذا الإعتماد أصبح سببا في تعقيد أمور لتتمية بسبب التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية في 


أسعار هذه الموارد خاصة بعد تحول الأسواق العالمية اليوم إلى أسواق مشترين» إضافة إلى 
التقدم التكتولوجي الذي إستطاع إيجاد الكثير من البدائل الصناعية. 
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لقد أصبح هذا الإعتماد عائقا لجهود بناء قاعدة إنتاجية بديلة حيث أصبح كل الإهتمام منصبا على 
هذه القطاعات بإعتبارها المولد للعملة الصعبة. 


قليل هي الدول التي أدركت أن الموارد الطبيعية هي عامل إنتاجي مباشر قبل أن يكون 
مصدر تمويل لاإحتياجات الإستهلاكية» حيث يجب إدماجها في الإنتاج الوطني بشكل مباشر 
وسليم [الكواري 1985: ص 53]. 


لقد تم الإقتصار على تصدير الموارد الطبيعية والإكتفاء بالريع المحصل عليه لسد 
وتغطية الحاجات الإستهلاكية للأفراد. إن هذا التقدير المغالي فيه للموارد الطبيعية إصطدم بحالة 
من التبادل اللامتكافئ وتدهور شروط التبادل مما أدى بدول العالم الثالث إلى المطالبة والمنادة 
بإقامة نظام إقتصادي دولي جديد أكثر عدالة وإنصافاء واكتفت بالمناداة وكأن الدول الصناعية 
ستستجيب فتغير النظام العالميء إذ كل ما قدمته هو القبول بإجراء إصلاحات إقتصادية تتمثل في 
زيادة نصيب دول العالم الثالث من قروض صندوق النقد الدولي وإعادة نشر الصناعة جنوبا 
نتيجة تراجع معدلات الأر باح في بعض الصناعات -مثل صناعة الحديد والصلب- للإستفادة من 
مزايا التكاليف وذلك بالإقتراب من مصادر المواد الأولية الرخيصة من جهة وللإستجابة لضغوط 
أنصار البيئة لما تحدثه هذه الصناعات من تلويث للبيئة وتهديد للطبيعة. 


لقد ولد الإعتماد على الموارد الطبيعية عدة مشاكل من بينها: 


- مشكلة الوصول إلى الأسواق العالمية نتيجة القيود الحمائية متعددة الأشكال التي تمارسها الدول 
الصناعية الكبرى. 


- مشكلة عدم الإستقرار السعري نتيجة التقلبات السعرية التي تحدث آثارا بالغة الخطورة على 
دول العالم الثالث والتي من بينها عدم القدرة على التوقع وبناء مخططات واقعية وهو الأمر الذي 
دی بالکٹیر منها -حالة الجزائر- إلى مراجعة ميزانيتها العادية أكثر من مرة نتيجة أخطاء عدم 
التقدير الناتجة عن تقلبات أسعار التفطءالنظر إلى كون معظم موارد الميزائية من الجباية 
البترولية. 


وحتى حركة التصنيع التي عرفتها الكثير من دول العالم الثالث إعتمدت في تمويلها 
وتموينها على إيرادات الموارد الطبيعية من العملة الصعبة؛ وهو ما أدى في الكثير من الحالات 
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إلى توقف المصانع الناتج عن عدم القدرة على تموين هذه المصائع مسواء بالمواد الوسيطية أو 
بقطع الغيارء لتراجع حجم العملة الصعبة نتيجة تدهور أسعار المواد الطبيعية في الأسواق 


العالمية. 


المبحث الثالث: طبيعة وإنعكاسات الأزمة العالمية على دول العالم 


يعيش العالم اليوم معالم أزمة حادة متشابكة الأبعاد ومتعددة المظاهر تثسم ب: 


أً- هشاشة البنيان الإقتصادي الداخلي ابلدان العالم للثالكث. 
ب- أزمة نقدية ناتجة عن إنهيار نظام بريتون وودز. 
ج- فوضى في أسواق المواد الأولية خاصة أسولق الطاقة والنفط. 


ويمكن إرجاع هذه الأزمة إلى: 


- إنهيار نظام بريتون وودز النقدي وذلك بسبب عجز هذا النظام عن مواجهة قرارات دول 
غرب أوربا بجعل عملاتها قابلة للتحويل وتجاوزها لمثسكلة ندرة الدولار بالإضافة إلى ظهور 
قوى إقتصادية جديدة في مجال التجارة الدولية منافسة للإقتصاد الأمريكي (اليابان» دول جتوب 
شرق آسياء ألمانياء الصين...)؛ وبالتالي أصبحت البشرية تعيش في مرحلة 'اللائظام" أي تسير 
من دون قواعد تحكم العلاقات النقدية الدوليةء وهو سا مكن الولايات للمتحدة الأمريكية من 
إستخدام الدولار بشكل يسمح لها دوما بتعديل قوتها التنافسية في السوق العالمية بغض النظر عن 
الإنعكاسات السابية على باقي الإقتصاديات طالما أنها ليست مجبرة على تحويل الدولار إلى 


دهب. 


~ التدويل المضطرد للإقتصاد العالمي من خلال تدويل الإنتاج» للتمويل والتسويق تحت قيادة 
الشركات عابرة القوميات. وهذا ما أصبح يسمح لهذه الشركات بالتوسع في السوق الدولية مع 
المحافظة على الأسعار الإحتكارية وهو ما نتج عنه إختلال في قواعد المنافسة التجارية على 


مستوى الأسواق الدولية. 
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إن الإنتشار الواسع ليذا النوع من الشركات ام يسمح للدول بمراقبة نتائج ونشاط هذه الشركات 
في ظل غياب أي ميثاق أو أسس عامة تحكم نشاطها. 


إن الإندماج بين رأس المال المصرفي والإثتاجي مكن هذه الشركات من تغذية مستمرة 
للمضاربات على الدولار والعملات الساخنة الأخرى من خلال تحريكها عبر شبكة بنوكها 
المنتشرة في مختلف أنحاء العالم الأمر الذي أدى إلى الإضطراب المستمر في أسعار المبرف 
الدولبة وبخاصة أسعار الدولار وهو ما كلف الدول المصدرة للبترول غاليا. 


لجرل رقم 1.101: يوضح حجم الخسائر التي تعرضت لها الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة 
تدهور أسعار الدولار خلال النترة 1986-1980 


المصدر: رمزي زكي الإقتصاد لعربي تحت الحصار س 257 
وهذا المبلغ في الخسائر يساوي ثلاثة أضعاف المديونية العربية آنذلك. 
- إختلال قواعد التجارة العالمية 

ونعود هذا الإختلال إلى تعاظم دور التكنولوجيا في تحديد القدرة على المناضسة لان !: 


التكتواء جرت الجديدة سمحت بالإقتصاد في إستخدام مدخلات الطاقة والمولد الخام» ومكتت في 
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انس الوتقت من إحلال مدخلات المواد الخام الحديثة بعشضها محل بعض» بالإضافة إلى كونها 
ساهمت في ايجاد منقجات وميطة عل مدل بح الخامت الطبيية (الأياف البضربة حلت 
مكان نهاس اي الإتصالات اسلكية واللاسلكيةء البلاستيك حل محل الفولاذ الألمونيوم في 
صناعة السيارات) [مرسي 1990: ص 73] هذا الدور الذي أصبحت تقوم به التكنولوجيا الحديثة 
اساهم من جهته في تدهور وتذبذب أسعار المواد الأوليةء ومواد الطاقة. . 
١‏ | 

كما أصب:ت الدول المتقدمة تلجأ باضطراد إلى إجراءات الحفايأة لمواجهة السلع 
الداع رن اة ن عا م ف ع اله وان شرو الالء ان الد 
الصارمة» التأثر على أسعار الصرف... وهو ما أدى غي النهاية إلى عجز متظمة الغات عن 
تتخليم شوؤون التجارة العالمية. 


E: 
1 


كما أضحى للخدمات موقعا هاما في التجارة العالمية إلا أنها لاتخضع لقاعدة المزايا 
النسبية في التجارة الدولية الأمر الذي مكن الدول المتقدمة من السيطرة على هذا المجال لما تتمتع 
به هذه الدول من تدرة وتحكم في إنتاج الخدمات من جهةء وقدرة على لقتحام الأسوأاق من جهة 
ثانية. 

إن هذه الأزمة التي يعرفها العالم المعاصر ساهمت في ظهور مجموعة من التحولات 
التي تعيشها البشرية اليوم بدء! من الث.انينات ويمكن أن نرصد منها مايلي: 


1- الإتجاه المتزايد نحو التكتل الإقتصادي بين الدول المتقدمة وهذا مأيعني زيادة في التتسيق بين 
هذه الدول وتدعيم لقدراتها التفاوضية في مجال التجارة الدولية في تفس لوقت الذي يسجل فيه 
زيادة التفكك بين دول العالم الثالث حيث يأخذ هذا التفكك أشكال تجمعات» تحالفات» صراع 
مصالح [علي 1983: ص 150] يحكمها التناحر والتناقض وتعارض المواقف والإستراتيجيات» 
ويمكن أن نلاحظ ذلك داخل نض التجمع (دول إتحاد المغرب العربي) فضلا عن الهشاشة التي 
تقوم عليها مثل هذه التجمعات والأويك أفضل نموذج لذلك. 


2- فشل محاولات إصلاح النموذج الإقتصادي والسياسي الذي كانت تستلهمه عدة دول في العالم 
الثالث ممثلا في الإتحاد السوفياتي ودول أوربا الشرقيةء وهذا ماعجل بتصفية سيطرة الأحراب 
الإشتراكية والشيوعية على السلطة ومراكز القرار الإقتصادي في معظم دول العالم -التسي كانت 
تتبنى هذا الإتجاه- وهو ما مكن النظام الرأسمالى بقيادة الولايات المتحدة من بسط سيطرته دوليا 
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شكل أفصل في إدارة الإقتصاد العالمي والسياسة الدوليةء وذلك بالاستعانة بالمؤوسسات 


والتحة كم ټستل 
0 م - ت 2 1 2 = 2 
اإمالية کصندوقی انعد الدوليء ومۇسسات نتجارة الجالمية (مقاوضات الأروغواي گي ظل متظمة 


اأخات:). 
إن فثل المنظومة الإشتراكية تجسد بشكل أفضل غداة عودة 0 المكونة للإتحاد 
السوفياتي سابقا ودول أوربا الشرقية إلى الوق الدولية على أساس الخضوع وإحترام منطق 


وآليات ا ت المية» ۾ هذا م اترك دول ألعالم الثالتث ون سند أو دعم علی مسستو ی العااقأت 


3- إعادة هيكلة الإقتعاد العالمي كنتيجة للشورة العلمية التكنولوجية بما أفرزته من تحولات 


دة علی عد ستو یات : 


أ التحول في الصناعة من الإعتماد على الخامات الطبيعية إلى الخامات الصناعية مما 
أدى إلى تلاشي وتضاؤل أهمية بلدان العالم الثالث في التجارة الدولية. 


ب- تدويل العلم حيث أن التكنولوجيا لم تعد تقتصر على جوانبها المادية والسلعية وإنما 
أخذت أشكالا جديدة في شكل عقود إدارة عقود إستشارة حقود إمتياز... وهذا ما أدى إلى نمو 
ذقل التكذولوجيا في صورة رخص» براءات إختراع؛ ... في نفس الوقت الذي تم فيه تسجيل 
د ورز اقسق الاستممار الخارجي نحو دول العالم التالث ىناء المتن- 
[مرسي 1990 : ص 86] وذلك لأن الإنتقال الدولي لاعلم والتكنولوجيا أصبح محكوما إلى ذرجة 
كبير ة بقرارات الإستثمآر. الدولي' التي تتخذها المؤسسات الخاصة وفي مقدمتها الشركات عابزة 
التو ميات التي أصبحت' تقضل ١ر‏ تجاه نحو دول فر و وی ری ا نن 
دول العام I‏ 1 


إن هذا التحول الناتج عن ی ا ی ا 
غلى الصناعات ذات الإمستخدام الأحثر كثافة للتكنولوجيا والمعلومات على حضاب الصناعات 
الأخرى الأكثر إستخداما للمواد الأولية الخامة والوقود والعمالة وهذا ما أحدث تغييرا في بنية 
العمالة الصناعية وأدى قي تقس الوقت إلى الإنخفاض لنمسبي لأهميسة الصناعسات 
الإستخراجية وتراجع موقعها في التجارة العالمية في مقابل إرتفاع أهميسة الخدمسات 
إعبد لله 92: صن 22]. 


4- إستمرار أزمة التنمية في معظم دول العالم الثالث نتيجة أزمة المديونيةء وهذا ماجعلها تخضع 
لعملية ابتزاز واضحة فيما يتعلق بتعقد الشروط العامة للإقتراض من الأسواق المالية الدوليةه 
وبتمو أعباء الديون إلى الحد الذي أصبحت الكثير من هذء الدول غير قادرة على المسدأد وجدت 
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إن 


نفسها أمام نوعين من النتائج: 


أ النوع الأول يتعلق بالإقتصاد المحلي: 

- إستتراف الإحتياطات النقدية 

- تدهور قدرة هذه الدول على إستيراد المواد الإستهلاكية والتجهيزية 

- تدهور مستويات الإنتاج والإستثمار لإرتباطها بالمدخلات الصناعية المستوردة 

- ضآلة الإستفادة من القروض باانظر إلى إستخدام جزء منها في تسديد الدليون 
ER‏ 


ب- النوع الثاني من النتائج يتعلق بالعلاقة مع الغير: 

- التعثر في سداد الإلتزاماث الدولية في مواعيدها مما أدى إلى إضعاف الثقة 
في هذه البلدان» وهو ما جعل الدول الماتحة للقروض تحتاط لذلك برفع معدلات 
الفائدة وإحتساب معدلات خطر عالية تتعلق بإحتمال عدم التسديدء مع إخضاعها 
لشروط قاسية مرتبطة بالقروض» وعدم إستعدادها لمنح قروض طويلة المدى. 

- الإضطرار والتسليم بضرورة الخضوع لمشروطية صندوق للنقد الدولي المتعلقة 
بإعادة تصحيح هيكلي لإقتصاديات العالم الثالث بما يتوافق وأوضاع السوق العالمية. 


هذه التغيرات التي عرفها الإقتصاد العالمي بإنعكاساتها على دول العالم الثالث ساهمت في 
بروز محالم نظام عالمي يتسم بمجموعة من الخصائص هي كالتالي: 


أ كونه نظام أقل إيديولوجية وأكثر واقعية وهذا مأيسمح بإعادة النظر في التحالفات الدولية 
القاتمةء والتمكين من إيجاد تحالفات جديدة بين قوى متقاربة في الأهدلف مع فتح مجالات جديدة ' 
للكفاح والنضال بدلا من الصراع بين المعسكرأت. 


ب- كونه نظام يسمح بوجود قطبية متعددة حيث تساعد الأوضاع الجديدة -البعيدة عن 
'ادواء <.1 دولا وقوى صاعدة بتبواً قمة النظام الدولي وإرهاصات ذلك بدأت في التفكير 


82 


بتوسيع مجلس الأمن إلى اليابان وبعض الدول الأخرىء فضلا عما أصبحت تحتله الصين و 
والهند ودول جنوب شرق آسيا من مكانة في التبادلات الدولية. 


کو نظام يتميز بقَوة التداخل وشدة التشابك والإندماج إذ تتداخل فيه القضايا المحلية 
e >‏ الإقليمية والدولية مما يقلل من قدرة دول العالم الثالكث على تبني مواقف مستقلة في 

& التتمية» لما تمارسه بعض الهيئات الدولية من ضغوط من أجل الإلتزام بقواعد السوق التي ليست 
رور یک الدول. 


ص 
د كونه نظام تسيطر فيه التكنولوجيا والمعلوماتيةء وهذا ما أدى إلى تراجع في أهمية الصناعات 
التقليدية ومساهمتها في تحديد موقع الدول ضمن البنيان الإقتصادي العالمي إذ تم التخلص منها 
شمالا لإعادة نشرها جنوبا في دول العالم الثالث. 

U 

لقد إستوعب العالم الثالث النتائج السلبية لهذا النظام ولتغيرات التي تعرفها الساحة العالمية 
بحيث أن الكشير من متغيرات الأزمة في دول العالم الثالث هي في المقابل أدوات ٿ تصحیسح 


خاتستخدمها لرأسماية المالمية لتقيس والشخفيف من حدة الأزمةء فاتضخم مثلا لم يعد مجرد خال 
ا,وإنما هو آلية تستخد تستخدم لتصحيح ميل معدلات الربح نحو الإنخفاض. وبالنظر إلى التدويل 
5 المضطرد للإنتاج ولراً س المال أصبح يتم نقل التضخم على على المستوى العالمي من إقتصاد إلى 
,أخر وأساسا من الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث. 


إن أزمة السبعينات -على خلاف الازمات السابقة- كانت مصحوبة بتضخم رغم ركود 
:الإقتصاد العالمي حيث يلعب التضخم دور مصحح لحركة الأسعار حتى تتمكن المؤسسات من 
لإحتفاظ بمعدلات ربح مرتفعةء وهذا مايسمح بإعادة توزيع الدخل القومي والعالمي في نفس 
لوقت لصالح المجموعات الإحتكارية [موسي 1990: ص 211]. 
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لقد أصبح التضخم عبارة عن سياسة مقصودة إذ مع نشأة وسيطرة الإحتكارات حدثت 
ختغيرات كبيرة في آلية تكوين الأسعار. ولق ثبت أنه كلما زادت درجة الإحتكار تطور الإتجاه 
كحو التتظيم الإحتكاري للأسعار وزاد إستقرارها النسبي وبالتالي إنطوت الرأسمالية الإحتكارية 
کعلی عوامل رفع الأسعار بل إستعدادها لخلق الضغوط التضخمية ونشرها. 
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تابع للجدول السابق 


التد ابير })%( 


د- سياسة الأجور والأسعار 
1- نقییس الأجور Indexation‏ 
2- ترشيد الأسعار 

3- تعديل أسعار المنتج 
ه- تسيير المديونية 

1- إعادة هيكلة الديون 
2- تنسيق التمويلات 

3- إمتصاص المتأخر ات 
و- إصلاح تجاري 

1- تحرير جمرکي 

2- تقليص تقييد المباد لات 
ز- القطاع المالي 

التحرير المالي 

ح- إصلاح نظام الضرائب 


٠ المصدر : صندورق اأنقد الدولي نقلا عن‎ 
RAFFINOT, (1991), Dottz et ajustement structurel, Paris; E DICEF 


ا 


متل إنتمائها إلىمنطقة نقدية أو ليست لها عملة وطنية. 


ما يمكن إستنتاجه من الجدول 2.111 أعلا أن أخلبية التدابير تتحنمة 

من ول د هو ان اغلبية التدابير تتضمنها كل البرامج 

المعدة من قبل صندوق الأنقد الدولي إد من بين 22 تدبيرا نجد 5 منھا فی أکتر فن 0 % من 
البر مج أي نسبة 68,18 % من التدابير تتضمنها مختلف بر أمج التصحيح الپيكلى المعتمدة من 


م ن 4 
شد ص ندوی. 
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الجدول رقم 3.111: أهداف البرامج ونتائجها المحققة في 44 برنامجا سنويا في ألفترة الممتدة ما 
بين 1988-1985 


“4f 
MS a GH EET 
42 


السنة السابقة للبرتامج 2 


19 
i E‏ (1991) الطابع المتميز لشروط صندوق النقد ألاولي» باريس 
منظمة التعاون الإقتصادي والتتمية 


وهكذا نلاحظ أن هناك تقاربا في الآثر الإيجابي والسلبي بالنسبة لعدد الدول المعتمدة لبر امج 


لتصحيح الهيكلي بما لایمکن الخروج معه بنتائج فاصلة وربما هدا هو اليب الدي غدئ الخد 
حول فعالية سياسات صندوق النقد الدولي ومدى نزاهة علاقته بدول ! العالم الثالٹث 
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خلاصة وإستنتاجات 


لقد عانت الدول المتخلفة في نتميتها من مشكلتين: 

أ- قصور النظريات المعتمدة في التنمية وعجزها عن فهم واقع هذه الدول. 

ب- تلقي الآثار السلبية لأزمة الدول الصناعية وذلك لقدرتها على تصدير أزماتها للغير. 
وهذا ما أنجز عنه أن تتحول أدوات السياسة الإقتصادية بما فيها الضريبة إلى أدوات لخدمة 
أهداف غريبة غن طموحات دول العالم الثالث بالقدر التي تعكس فيه رغبات المنطمات الدولية 
واتستجيب فيه لاتحكاسات الأرمة العالمية. 
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الفصل الرابع: الإصلاح الإقتصادي وسياق 


المبحث الأول: معالم أزمة الإقتصاد-الجزائري قبل 1988 


المطلب الأول: تقييم إستراتيجية التنمية في الفترة 1988-1967 
المطلب الثاني: حصيلة التنمية في نهاية 1988 ومعالم الأزمة 


المبحث الثاني: سياق ومضمون الإصلاحات الإقتصادية الجزائرية بعد 1988 


المطلب الأول: السياق الدولي والمحلي للإصلاحات الإقتصادية في الجزائر 
المطلب الثاني :مرتكزات و مضمون الإصلاحات الإقتصادية 


المبحث الثالث: سياق الإصلاح الضريبي في الجزائر. 
المطلب الأول: علاقة النظام الضريبي بالنظام الإقتصادي 
المطلب الثاني العوائق التقنية و الهيكلية للنظام الضريبي القديم 
المطلب الثالث: التحولات الدولية في مجال السياسات الإقصادية 


المطلب الرابع: الإنكماج والتكامل الإقتصادي المغاربي 


خلاصة وإستنتاجات 
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-هل الظروف ملائمة لطرح الأهداف ذلك أن أي مجتمع من المجتمعات لايعيش بمعزل عن بيئة 
خارجية متشابكة الأبعاد ومتعددة العناصر تؤثر بشكل فعال على عناصر النظام. 


أمام هذه القضايا ثطرح إشكالية الإصلاح في الجزائر لأن مثل هذه العملية لاتتسم 
بالعفوية ولابالسرعة لأنها تتعلق بمسار مجتمع كامل» والخيارات المرتبطة بالمجتمع لاتحكمها 
الظرفية ولا العشوائية. 
إلا أن الملاحظ في الجزائر هو التغيير المستمر والدائم على مستوى الخيارات وهذا مايفقد 
e‏ بشكل عام حتى أنه يمكن الحديث بدلا عن الإصلاح عن "إصلاح الإصلاح. 
إلا أن ثمة تحولا جذريا اليوم على مستوى المرحلة الأخيرة -نهاية الثمانينات- ثرتبط بما يجري 
في المحيط الدولي من تحول "الأنظمة الإشتراكية" سابقا نحو الإقتصاد الحر. وهنا يأخذ الإصلاح 
شكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل يساهم في تشكيل النشاط الإقتصادي على أساس 
آليات السوق الحرء وتتراوح هذه الإجراءات من تحرير الأسعار في قطاع معين وسلعة معينة 
إلى التخلي عن وحدات إنتاج القطاع العام لصالح القطاع الخاص. 


والإقتصادي والإجتماعي بحيث تشتمل على ديمقراطية سياسية وحرية إقتصادية تؤدي إلى 
التغيير في سلوك الأفراد والأعوان الإقتصاديين. 


يرى حنفي [1992» ص 192] أن سياسة الإصلاح الإقتصادي تستدعي إبداء جملة من 
الملاحظات أهمها: 
1- ان نجاح سياسة الإصلا 


الإقتصادي یرتبط بمدیى كفاءة الجهاز السياسسي في الدولة 


الى تقود وند أل ن 
لتي تقود ونتولی عملية التحول الإقتصادي والإجتماعيء وتعتمد 


2 «* ۱ قت > e‏ م 
في نفس لو على مدى إستجابة شرائح المجتمع المستفيدة من القطاع العام للتغيير وقبولها 
إستخدام آليات السوق. ۰ 


٠ 27‏ 2 . ر 5 
تتطلب هذه السياسة توعا من الإنسجام في إستخدام عناصرها لأن أي تعارض أو تناقض ذ 


اي ۰ 2 
إستيعاب عناصر العملية يؤدي إلى الإخفاق لامحالة. 
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3- تعتبر سياسة الإصلاح الإقتصادي عملية مستمرة بحيث لاتبنى بصفة مؤقتة وإتما يجب أن 
تكون ذات طابع دائم ومستمر وبفكر متجدد يواكب المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تظهر 
4- بالنظر إلى تطور وتغير عملية الإصلاح فمن اللازم أن تستخدم أدوات ومعابير مرنة 
ديناميكية تتناسب مع المد والجزر و التفاعل الذي يحدث في عملية الإصلاح و الذي يتاثر 
بالظروف الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية التى توجد في كل مرحلة من مراحل الثنمية 

و من بين هذه الأدوات التى يجب أن تتسم بالمرونة والديناميكية الضريبة كونها أداة للإستةرار 
الإقتصادي وأداة لتحقيق العدالة في إعادة توزيع الدخل القومي. 


إلا أنه من المفيد أن تتناول أولا الإختلالات التي عرفها الإقتصادي الجزائري والتي 
تبرر الإصلاحات الإقتصادية التي تعتبر بدورها المحدد الرئيس لسياق الإصلاح الضريبي وذلك 
بالنظر إلى الترابط الوثيق الموجود بين النظام الإقتصادي والنظام الضريبي وهكذا جاء هذا 
الفصل موزعا على ثلاثة مباحث: يتناول المبحث الأول معالم أزمة الإقتصاد الجزائري قبل سنة 
8 آما المبحث الثاني فيتناول سياق وأسباب ومعالم الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر» في 
حين يعالج المبحث الثالث سياق وظروف الإصلاح الضريبي. 


المبحث الأول: معالم أزمة الإقتصاد الجزائري قبل 1988 


عملت السلطات الجزائر بعد الإستقلال على فك الإرتباط مع الإقتصاد الفرنسي وتحقيق 
أهداف التنمية الإقتصادية وذلك بإعتماد إستراتيجية تنموية تأثرت بشكل أو بآخر بمختلف 
المراحل التي مر بها الإقتصاد الجزائري سواء كان ذلك بإعتبار المواثيق الإيديولوجية (1)ء أو 
بإعتبار المخططات التنموية (2)» أو بإعتبار فترات الحكم السياسي. 


لقد ورثت الجزائر غداة الإستقلال وضعا صعبا تميز بإرتباط الإقتصاد الجزائري بأهداف 
الفرنسي» كما أن الإدارة الإستعمارية لم تترك أي نسيج صناعي يذكر سوى بعض المصانع 
الخفيفةء وإزدادت الوضعية سو ءا نتيجة بحعض القضايا المستعجلة التي لم تكن لتنتظر ومنها: 
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- وجود عدد كبير من أرامل وأيناء الشهداء بدون رعاية 

- وجود أزيد من 500000 لاجئ في المغرب وتونس 

- وراثة نزوح ريفي كبير تجاه المدن نتيجة سياسة الأرض المحروقة المنتهجة من قبل 
السار : 

- وراثة ما يزيد عن 8000 قرية ومشتى محطمة على الآخر. 

- تدمير شبه كامل للقطاع الغابي. 


ولهذا کان الشغل الشاغل للإدارة في هذه المرحلة ضمان سير الإقتصاد الوطني وذلك 
بإتخاذ سلسلة من الإجراءات الظرفية ذات الطابع الإستعجالي لمواجهة الوضعية الموروثة من 
ذلك: 


- إعتماد سياسة التسيير الذاتي للقطاع الزراعي لإستغلال الأراضي التي تركها المعمرون. 

- خلق مؤسسات لإستغلال الثروات الطبيعية وضمان تشغيل أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع: 

سونطراك (1963)» الشركة الوطنية للحديد والصلب (1964)ء شركة التبغ والكبريت (1964). 
إلا أن هذا لم يكن كافيا لإرساء قاعدة ثابتة وبناء رؤية واضحة تحكم سير الإقتصاد 

الوطني في المستقبلء مما حدا بالحكومة إلى إنتهاج سياسة التخطيط وكانت الخطة الثلاثية (67- 

9) هي اللبنة الأولى في ذلك» تليها فيما بعد سلسلة من المخططات الرباعية والخماسية ولهذا 

يجدر بنا أن نقيم إستراتيجية الثنمية المعتمدة في الفترة 1988-1967. 


المطلب الأو ل: تقييم إستر اتيجية التنمية في الفترة 1988-1967 


نسجل في البداية أن هذه المرحلة عرفت نظامين للحكم إختلفا من حيث رؤيتهما 
الإقتصادية ولهذا نحاول التمييز بين مرحلتي الحكم كما يلي: 


تميزت هذه الفترة بإعتماد مخطط ثلاثي للتنمية الإقتصادية مع مااستتبعها من مخططاث 
رباعية أخرى حيث هدفت في مجموعها إلى: 
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1- العمل على القضاء على توجيه وإرتباط الإقتصاد الجزائري نحو خدمة الخارج وذلك بإعتبار 
أن النموذج الإستعماري للتنمية عمل على ربط الإقتصاد الجزائري بأهداف إقتصاديات دول 
2- العمل على ربط وتمفصل الأنشطة إنطلاقا من إعتماد تصنيع كثيف معتمد أساسا على ترقية 
ودعم صناعة المعدات وآلات التجهيز والمواد نصف المصنعة. 


ولقد تمحورت هذه الإستراتيجية على الصناعات المصنعة المستلهمة من نموذج دوبرنيس 
والتي تعتبر قادرة في محيطها على القيام بتعتيم منتظم للمصفوفة الصناعية وهذا من خلال 
توفيرها مجموعة جديدة من الآلات للإقتصاد تؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجية 
العمل بما يؤدي إلى إعادة الهيكلة الإقتصادية والإجتماعية [42 ۲ :1991 8۸۸۲11۷1] وهذا ماأدى في 
الواقع إلى ]3 :]BENISSAD 1990: P‏ 
-توسع سريع للقطاع العمومي وذلك لأن البرجوازية ذات الأصل الأوروبي هاجرت في إتجاه 
دول المركز بعد الإستقلال مباشرة وشكل هذا الإنتقال فرصة إالدولة لتستعيد الملكيات العقارية 
والصناعية في الوقت الذي كان فيه حجم البرجوازية المحلية محدوداء» مع ضعف ماتحوزه من 
رؤوس أموال وإفتقار للخبرة والتجربة خاصة في مجال التصنيع. 


وتزامن هذا مع طغيان الشعارات الإشتراكية السائدة آنذاك مما جعل الفرصة مواتية 
للدولة لوضع اليد على تلك الممتلكات والتكفل بأعباء التصنيع والتنميةء كما أن توسع الصناعات 
القاعدية من تعدين ومكانيك في دول العالم الثالث -ومن بينها الجزائر- كان غير ممكن من غير 
تدخل الدولةء وبتعاظم حجم تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر نما 
القطاع العمومي بشكل كبير. ۰ 


- القيام بمجموعة من التأميمات مست القطاع البنكي ليتحول إلى مجرد أداة لمراقبة تتفيذ 
المخطط من قبل مؤسسات الدولة بعيدا عن أي منطق مهني أو إقتصادي. 


- ولد إعتماد الطابع المركزي للنموذج التتموي سياسات تتلاءم معه وهكذا نلاحظ أن هناك 
لجوءا متزايدا نحو: 


أً- إحتكار التجارة الخارجية من قبل الدولة وإخضاع هياكلها للمخطط. 
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ب- تخصيص معدلات إستثمار مرتفعة جدا وصلت إلى 40 % بعد الصدمة البترولية الأولى» مع 
إتجاهها نحو التكنولوجيا العاليةء وهي بطبعها -هذه التكنولوجيا- تتطلب قدرا كبيرا من المركزية 
في القرار الإقتصاديء الأمر الذي ولد بيروقراطية معرقلة لكل أشكال المبادرة سواء كان ذلك في 
القطاع العام أو الخاص. 
كما أن توزيع الإستثمارات كان في صالح القطاع الصناعي الذي حظي دائما بالأولوية نتيجة 
الإختيار الصناعي المتبع. 

إن الأولوية التي حظي بها القطاع الصناعي تستنذ إلى التصور الإرادي في محاولة 
تدارك التأخر في ظروف زمنية قصيرة وتقليص دورة التنمية بتطبيق نفس الأولويات التي 
عرفتها الرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر في الدولة المتقدمة. 


جدول رقم ۷ نسبة الإستثمارات الصناعية إلى باقي الإستثمارات 


% 72 % 60,0 
% 53 % 471,7 
% 61,2 % 43,5 
% 77,0 % 72,4 


المخطط الثلاثي (69-67) 
المخطط الرباعي الأول (73-70) 
المخطط الرباعي الثاني (77-74) 
سنة 1979 


Source: BRAHIMI A, Strategies de Dev, pour I'Algerie Paris: Economica, 1991, P 90 


إلا أن مثل هذا الإختيار والمبالغة في الإستثمارات الصناعية تطرح مشاكل عدة من 
أهمها إختلاف الهياكل الإقتصادية وسياق النمو التاريخي للرأسمالية الصناعية في أوربا في القرن 
9 ووضعية الجزائرء وهذا ما أدى لأن تكون الحصيلة رغم ذلك ليست إيجابية بالنظر إلى بقاء 
القدرات الصناعية متواضعة تدور حول 60 % في أفضل الحالات. 
إن هذا الإهثمام بالصناعة أدى في المقابل إلى تهميش الزراعة حيث أن نصيبها من الإستثمار 
کان ضعیفا. 
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الجدول رقم 2.۷1: تطور الإستثمارات الزراعية العمومية 


35,7 4,5 9,49 1,88 
173,88 407,93 36,31 68,56 9,16 19,58 


= الزراعة»ء إلمياهء الصيد 
- الإقتصاد الوطتي 


BRAHIM, Op.cit, P 168 : المصدر‎ 


بعد عشر سنوات من ذلك إلى 60 » . 


حيث أن قطاع الخدمات لم يعرف معدل 
آ تست اا . 
التدهور. 
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معدل إشتغال السكنات (T.o.L)‏ 


٠‏ وام يكن هذا التهميش مقتصرا فقط على الزراعة وإنرا أ 
نشطة المعادن والصلب والمحروقات هني 
87 % مابین 78-67 )4 .[BENISsAD 1990, P‏ 
لقد إعتمدت الجزائر في هذة المرحلة 


داخل الصناعة إذ نجد أن 
التى نط 
لتي تتلقى الأغلبية من الإستثمارات الصناعية 


على أسالیب إنتاجية متقدمةء ومثل هذ!| 


8 | ی الإختيار بث ک} 
ور ی ری ا ی ی و 
التي ظهرت في السنوات اللاحةة. اا ا 


ومرتفعا في الناتج الإجمالي الحقيقي وصل إلى %15 
من الإختلات والضغوطات الكلية 


أ م هھ ۰ 

سلوب إنتاج مثقدم) نموا مستمرا 
e 0‏ ك 

ا سنويا. إلا أن ذلك لم يخل من مجموعة 
والقطاعية يمكن إيجازها فيما يلي: 


1- عدم التوازن بين القطاعات» حیث بق إل 
حيت بفي الإنتاج الزراعي ن ت3 
راعي تقریبا مستقرا بمعدل نمو س 
مدو يدور حول 2,7 % مابين 78-1967 وهو معدل أقل 2 ا ا ° موئ 
يدور حول 3,5 % فى نفس الف . ۹ a‏ 
TS‏ في وهو مايساهم في تکریس العجز الغذائي» وذلك بزيادة 
ية التي لم تكن تمنل مابین 1969-1967 سوى 23 % من الطلب المد ا 


كما أن قطاع ال ت ا . : 

الخدما لم يعرف نفس النمو الذي عرهه القطاع المادي غير الزراعي 
نمو مرنفع وإنما كان باور حول 6,5 % سنویا. ویمکن 
مؤشرات الوضعية السكنية ما فف تعرف 


الجدول رقم 3.[۷؛ الوضعية السكنية في الجزائر 


6,1 
٣‏ 2,6 
43 % منذ سنة 1945 


4 #% من الحظيرة 


7,1 
3,2 
50 يزيد عمرها عن 30 


8, 45 % من الحظيرة 
Source: BRAHIMÎ A, OP CIT‏ 
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إن القطاع الخاص رغم قدراته الإنتاجية الضعيفةء فإنه يتميز بديناميكية كبيرة على مستوى 
الإنتاج» حيث أصبح في سنة 1978 يراقب 42 % من الإنتاج الصناعي خارج المحروقات عن 
طريق المؤسسات الصغيرة المنظمة في شكل حرفي. 
2- عدم تتاسق السياسة المالية والنقدية: ذلك أن السياسة المالية والنقدية المعتمسدة 
آنذاك لم تكن تقليدية وإنما ركزت على الخلق المكشف لوسائل الدفع وذلك بقصد تمويل: 
[BENISSAD 1550, P 7]‏ 

أ- كشوفات الخزينة العمومية التي تؤدي إلى اللجوء المتزايد للجهاز المصرفي خاصة ' 
البنك المركزي. 

ب- جزء من الإستثمارات العمومية عن طريق القروض المصرفية متوسطة المدى 
القابلة لإعادة الخصم دون حدود من قبل البنك المركزي. 

ج+- عجز الإستغلال الداتم والمتكرر للمؤسسات العمومية عن طريق قروض مصرفية 
قصيرة المدى. وهو ما يفسر الإرتفاع المستمر للقروض المقدمة للإقتصاد ضمن مقابلات الكتلة 
النقدية في الفترة 78-70 


الجدول رقم ۷]. تطور القروض المقدمة للإقتصاد 
الوحدة “10 دج 


نسبة 21,78 | 61,48 | 35,70 | 18,31 | 32,42 | 28,42 | 7,6 28,8 
النمو % % % % % % % % 


المصدر: إحصائيات بنك الجزائر 
3- إضطرابات السوق: إن النمو المتسارع للزيادة السكانية وجمود الجهاز الإنتاجي الوطني أدى 
إلى إرتفاع الطلب بشكل سريع أكثر من الإنتاج وهذا ماأدى إلى ظهور مايلي: 


أ- مشكلة تتعلق بالميزان التجاري حيث لابد من تغطية هذا الإرتفاع في الطلب عن طريق 
الإستيراد جعلت توازن هذا الميزان يختل إذ وصل العجز في سنة 1978 إلى 9,4 مليار دج 
ومعدل تغطية التجارة الخارجية ينخفض إلى 72,70 % بعد ماكان 113,25 % سنة 1967. 
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إن هذا العجز المستمر في الميزان التجاري يعكس الإتجاه بأن الشعب يريد العيش فوق 
إمكانياته» وهذا في حد ذاته مؤشر على الضغوط التضخميةء وهذا ماجعل السلطات تعترف لأول 
مرة في نة 1971 بوجود التضخم بعدما كانت نتفي وجوده حتى وإن كانت الأرقام المقدمة لا 
تعكس الحةيقة خاصة وأن المظاهر التضخمية أصبحت واضحة للعيان من خلال الطوابيرء قوائم 
الإنتظار ف اس اق الفلاح و الار وقةء الإدخار غير الإختياري والتي أصبحت مظاهر هيكلية في 
الإقتصاد الجزائري. إن إستيراد السلع الإستهلاكية الزراعية أو الصناعية يهدف إلى تغطية عجز 
الجهاز الإنتاجي ومثل هذه الواردات هي في العادة غير قابلة للضغط [BALI 1993,  58[‏ إما لأنها 
سلع تغطي حاجات أساسية أو لأنها تغطي حاجات ذاتية تم إكتسابها من أنماط الإستهلاك. 


4- تراجع التكامل والإندماج الداخلي: إن اللجوء المتزايد إلى التكنولوجيا المعقدة كثيفة رأس 
المال لم يمكن من تحقيق هدف التكامل الإقتصادي فبعد ما كان الإنتاج المحلي يغطي الطلب 
الوسيط بنسبة 48 % في سنة 1968 إنخفض في سنة 1977 إلى 24 %. وهو مايمكن ترجمته 
بنمو الواردات مما كرس إعتماد الإقتصاد الجزائري على الخارج أكثرء ولقد تدعم هذا من خلال 
اللجوء المتزايد إلى المساعدة التقنية الأجنبية نتيجة اللجوء إلى الصيغ التعاقدية في شكل منتجات 
في اليد أو مفاتيح في اليدء وهكذا نجد أنه مابين 1978-3 تم توقيع 4912 عقد بمبلغ 79,4 
مليار دج تمثل المساعدات التقنية منها 90 % ولقد مثلت تكاليف المساعدة الثقنية 10 % من 
مجموع الإستثمارات في حالة المركب الميكانيكي بقسنطينة [154 ۲ ,1991 .[BRAHIMI‏ ورغم هذا 
اللجوء إلى المساعدة التقنية فإن التحكم في الجهاز الإنتاجي لم يكن مقبولاء وغياب مثل هذا 
التحكم ولد حالة من الإستخدام غير الكامل لقدرات الإتتاج فضلا عن حوادث العمل الكثيرة. 


إلا أنه باللظر إلى معدلات الإستثمار كان حجم الإسئثمارات أكبر بكثير من قدرات ‏ 

الإستيعاب المحلي وهنا لعبت قوانين المردودية المتناقصة دورهافي خلق عدم فعالية 
الإستثمارات العمومية من خلال التأخر في الإنجازات» وجود مصانع لاتشتغل...إلسخ. ومثل هذا 
الوضع ولد تكاليف زائدة على عاتق المجتمع إذ تكلف الإستثمارات الصناعية مابين 
0 % - 80 % أكثر من أوربا في نفس الفروع الصناعية. 

5- تقل الديون الخارجية: لقد إعتمد تمويل برامج الإستثمار العمومي على تعبئة هامة للقروض 
الخارجية دعمتها المصداقية التي تمتعت بها الجزائر نتيجة موارد النفط الهائلةء إلا أن هذا 
الإسراف في الإستدانة جعل الجزائر تجد نفسها سنة 1983 من آكثر البلدان إستدانة في العالم. 
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الثانى: الفترة 1988-1980 ومحاولة إصلاع الاختلالات 


.,لسجل في هذه الفثرة مجيء نظام سياسي جديد يحمل معه إنفتاحا أكبر على العالم 
الخارجي وعلى الإقتصاد الحر» كما نسجل في بداية هذه الفترة إرتفاع سعر البترول نتيجة ظهور 


الثورة الإيرانية وإندلاع ,الحرب العراقية الإيرانية وإنعكاساتها على الأسواق العالمية. 


كما عرفت هذه المرحلة ظهور مخططين خماسين يهدفان إلى: 


- إعادة التوازنات العامة للإقتصاد 

- التقليص من حجم الدين الخارجي وتدعيم التكامل الإقتصادي 

- متابعة التنمية الإقتصادية بشكل يسمح بتغطية الحاجات الأساسية 

- وضع سياسة للتهيئة العمرانية بهدف القضاء على الإختلالات الجهوية وتوزيع ثمار التنمية 
بشکل عادل. 

- إعادة تنظيم الإقتصاد الوطني بشكل يسمح بإدخال الفعالية على سير المؤسسات العمومية. 


وبالرغم من أن هياكل الإستثمار المخطط في الفترة 87-80 أعطت الأولوية للصناعة 
إلا أنها إلتفتت إلى الزراعة وإلى الهياكل القاعدية الإقتصادية والإجتماعية بهدف القضاء على 
الإختلالات والتشوهات الناتجة عن التصنيع السريع في العشرية السابقة. حيث أن الدولة 
إسنثمرت ما يزيد عن 543 مليار دج في الفترة 1986-80 في قطاع الهياكل القاعدية 
[۶ :1990 ۴۸[ وأملى ذلك الإنخفاض في تجهيزات الهياكل القاعديةء والحاجات الجديدة 
المستحدثة نتيجة الإنتاج المادي والإنفجار الديمغرافي. 


وبدءا من سنة 1979 تم إعادة ت شرل ارو ت المنجزة من قبل القطاع ارد عن 
طریق الميزانية. وهذا ماجعل من الخزينة العمومية أهم وسيط مالي أمام تراجع دور البنوك في 
السنوات العشر اللاحقة التاريخ السابق. 


عرفت هذه المرحلة أزمة في الصادرات خاصة في الفترة الممتدة مابين 88-81 إذ 
إنخفضت الصادرات من 62837 مليون دج إلى 49812 مليون دج وهذا نتيجة إنخفاض أسعار 
النفط من جهة وتدهور قيمة الدولار من جهة أخرى وهذا ما جعل الحجم الحقيقي للإسنثمارات 
المنجزة يتم إمتصاصه عن طريق التضخم الذي استمر في الإرتفاع في الدول الصناعية المتقدمة 
الممونة بالسلع والتكنولوجيا. 
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كما أدت هذه e‏ التي اعتبرت غير ذات Si‏ 
ای 615ل 1986 بدلامن 31 نة 1981 


لقد استقرت الواردات إن لم تتخفض- في فترة 86- -1988 نتيجة تراجع معدلات 
الإستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالإستيراد حيث أصبحت الو اردات من دون دفع ٤۲‏ 
تمثل 33 ,36 % من مجموع الواردات سنة 1988ء و37 % سنة 1989 (إحصائيات ١×«ه)‏ هذا 
في الوقت الذي إستقرات فيه الصادرات من المحروقات في مستوى مقبول يدور حول 12 مليار 


Thesis E 


5 

َ دولار سنويا قبل أن تنهار بنحو 0 % مابین 1988-1986. 

ج ومثل هذا الإنهيار كان له اثره السلبي وكان بالإمكان أن يكون أكبر لو لم تكن المنتجات النفطية 
Û‏ 


متنوعةء ففي سنة 1984 بالرغم من تراجع حصة النفط في مداخيل المحروقات إلى 16 » مقابل 
72 % سنة 1975» فإن حصة المكثفات إرتفعت إلى 24 % بدلا من 9 %» وحصة الغاز الطبيعي 
إرتفعت من 7,1 % إلى 14,5 % وحصة المنټجات المتكررةمن 
>“ 9,4 % إلى 32,4 % ]11 .[BENıssAD 90, P‏ 


ِن هذا A‏ الجزائر من العملات الصعبة أدى إلى اللجوء المتزايد إلى 
ك الإستدانة الخارجية خاصة قصيرة ة الأجل وأن ضغط الواردات لم يعد ممكنا أكثر مما وصل ليه 
a‏ أكتوبر 1988, 


University of Jordan - 


نسجل في هذه المرحلة أن نمو الكتلة النقدية عرف نوعا من الإنضباط نتيجة المراقبة 
الفعلية التي كان يمارسها الجهاز المصرفي والمراقبة المالية على نفقات المؤسسات العمومية فيما 
يتعلق بأعباء الأجور. 


ehts Reserved - DAE of 


كما عرفت ميزانية الدولة إجراءات نتقييدية في مجال نفقات التسيير تجسدت في شكل 
اة إجراءات صارمة في التوظيف مكنت الدولة في الأخير مع بعض التعديلات الضريبية من تغطية 
قات التسبير عن طريق موارد الضريبة العادية منذ سنة 1984 وهو الأمر الذي كان يطمح إليه 
“منذ 1981. 
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ثمة قضية أساسية عرفتها هذه المرحلة وهي إلغاء مخطط 3(۷414۲۷0) الذي كان من 
المفروض أن يغطي المرحلة [2005-76] وذلك بزيادة إنتاج المحروقات لتمويل التصنيع في 
١‏ الجزةر بو الإعتماد علييا کر للتراكم لضمان تنمية مستتلة وذلك ب؛ 


- کا ات لتمييع الغاز الطبيعي 

- إنشاء وحدات معالجة للغاز لعزل غاز البترول المميع ا 

- وضع 7700 كلم من أنابيب الغا لنقل الغاز إلى الشاطئ 

- تتمية الإحتياطات من الغاز في الجنوب الشر قي ]236 .[ECREMENT 1986, P‏ 


وبالتالي هو مخطط طويل المدى لتثمين وتصدير الموارد الغازية وهذا ما يتطلب 
إمكانيات مالية كبيرة قدرت في البداية ب 33,4 مليار دولار منها 17,4 مليار دولار بالعملة 
الصعبة. على أساس أنه يحقق مدأخيل للجزائر في حدود 250 مليار دولار منها 179,1 مليار 
دولار بالعملة الصعبة على مدى ثلاثين عاما. 
إلا أن هذا المخطط أثار إشكالات وجدلا واسعا ونترك الوزير الأول آنذاك عبد الحميد براهيمي 
ليقيم المخطط إذ يرى: 


- أنه بني على أساس تفاؤلي 

- أنه لم يأخذ بعين الإعتبار ظروف الإنجاز الخاصة بالجزائر المولدة للتكاليف الزائدة 
- أن المراجعة أكدت بان التكايف افعلية هي 83,5 مليار دولار وأن الإيرادات هي فقط في 
حدود 145,4 ملیار دولار. 


۰ هذا المشروع إلى البوم يثير الكثير من الجدل السياسي الحادء ولكن مام کل هذا یکنا‎ E 
إبداء الملاحظات التالية وهي:‎ 


- أن هذا المشروع نقل قطاع الطاقة من قطاع مواد للتراكم إلى قطاع يحتاج في حد ذاته إلى 
إستثمارات غير مضمونة النتائج. 5 
أن التوقعات بخصوص مردودية المخطط غير ممكنة بالنظر إلى التحول في طبيعة السوق 
> الفطية من سوق بائعين إلى سوق مشترين. 
- أن في المشروع رهن لايقتصاد الجزائري في مجموعة من الأسواق المحددة وهو مايولد 
مخاطر التركز في التعامل الإقتصادي 


1 Rédérved - Library of e Jordan - Center of Thesis Deposit 
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ثمة مشروع ثاني عرفته هذه الفترة أحدث ضجة مثيلة لضجة مخطط ۷۸111۲0 وهو 
برنامج.مكافحة الندرة (۸۳م) مابين 1982-80 الذي كان يهدف إلى إستيراد كميسات 
كبيرة من ميلع الإستهلاك المعمرة من أجل القضاء على سيكولوجية وسلوك الندرة 
[12 ۶ ,199 4] وهذا مايفسر أن الإستهلاك الخاص إرتفع من 57,2 مليار دج إلى 108 
مليار دج في الفترة 1983-1979 إلا أن الضغوط التي عرفتها الموارد الخارجية أعادت 
إغراق الإقتصاد الجزائري في الندرة من جديد بدءا من سنة ٠.1985‏ 


إن محاولات الإصلاح التي عرفتها هذه المرحلة يمكن تسجيلها في شكل تسهيلات جديدة تتعلق 
بالجوانب التالية: 


1- التحرير المتزايد للواردات حيث أصبح بإمكان السواح الجزائريين في الخارج إستيراد 
ماقیمته 10000 دج من السلع بعيدا عن إجراءات وشكليات التجارة الخارجيةء فضلا عن تحرير 
إستير اد السيارات الخاصة ووضع نظام لشراء قطاع الغيار من الخارج عن طريق التسديد عن 


بعد. 


2- طرح قانون جديد للإستثمار في سنة 1988 يهدف إلى تشجيع الإستثمار الوطني الخاص مع 
توفير الضمانات ضد المخاطر السياسية ومنح مزايا وتسهيلات لهذا النوع من الإسبتثمارات على 
أن ثكون معتمدة من قبل ديوان الإستثمار الخاص (ءاعوه). 


3- ظهور قانون تاسيس شركات الإقتصاد المختلط حيث يسعى هذا القانون إلى إشراك رأس . 
المال الأجنبي في التنمية الوطنية وفق قاعدة 51-49 % وهذا في حد ذاته إنفتاحا بعد ما كانت 
هناك حساسسية شديدة تجاه رأس المال الأجنبي. 


4- القيام بإعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات وذلك تحت فلسفة كلما كانت المؤسسة صغيرة كلما 
كانت قابلة للتحكم فيها إنطلاقا من وجود علاقة وطيدة بين الحجم -الأداء -الإستراتيجية وهكذا 
تم تقسيم المؤسسات الكبرى إلى مؤسسات ذات حجم صغيرا أو متوسط حسب وظيفة واحدة على 
ألا تتركز جغرافياء وهذا حتى يتسنى مراقة الأعباء الأجرية بشكل فعال بحيث يكون خلق 
مناصب العمل مرتبط بالحاجة إليها وليس نتيجة إعتبارات إجتماعية وسياسية كما كان الحال في 
السبعينات. 
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5- تطهير المؤسسة العمومية ماليا وتمكينها من هيكلة مالية تسمح لها بتعظيم مردودية وسائل 
الإتتاج. 


إلا آن هذه الإجراءات تزامنت مع آزمة داخلية وخارجيةء أزمة داخلية ناتجة أساسا عن 
إنخفاض المداخيل البترولية مما قلل من إمكانيات الإستثمارء وأزمة خارجية تمثلت في حالة 
الإنكماش الإقتصادي الذي عرفته الدول الصناعية مما أنعكس سلبا على الجزائر» وهكذا فإن 
معظم هذه الإجراءات لم تحقق أهدافها المرجوة حتى وإن كانت هذه الإجراءات تدخل في الحقيقة 
في إطار سياسة تصحيح ضمنية غير معلنة تهدف إلى إعادة التوازنات الكلية وإدخال آليات 
إقتصاد السوق الحرة بشكل محتشم. 
وبدلا من التخفيف من الوضع الحاد الذي تعيشه الجزائر عرفت على مشارف نهاية الثمانينات 
أزمة حادة تحولت إلى غليان شعبي في 5 أكتوبر 1988 فماهي هذه الوضعية. 


المطلب الثاني: حصيلة التنمية في نهاية 1988 ومعالم الأزمة 


إن الإختلالات وعدم السير الطبيعي الذي عرفه الإقتصاد الجزائري في الفترة 
1988-7 جعل هذا الإقتصاد يجد نفسه في نهاية هذه الفترة بمجموعة من الخصائص شبه 
الهيكلية المميزة له والتي يمكن أن نشير من بينها إلى: 


ويمكن إستتتاج ذلك من المؤشرات التالية: 
أً- الحصة الهامة من مداخيل الصادرات هي من المحروقات فلقد شكلت المحروقات سنة 1987 


و1988 من الصادرات الكلية للوطن على التوالي نسبة 97,40 %» 94,82 %» وهذا ماجعل من 
الإقتصاد الجزائري رهين أسعار البترول التي تتحدد على مستوى الأسواق العالميةء التي تحولت 
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طبيعتها من أسواق بائعين إلى أسواق مشترين فضلا عن كون الجزائر عضوا في منظمة 
الأوبيك» وبالتالي تكون مجبرة على إحترام حصتها في الإنتاج التي لا تتناسب بالضرورة مع 
حاجاتها من الموارد من العملة الصعبةء كما أن الأسعار التي تسعى الأوبيك إلى الدفاع عنها قد 
لاتكون محل رضا الجزائر بالضرورة بالنظر إلى ميزان القوى داخل المنظمة والذي يميل دول 
نحو دولا ضاغطة تدافع عن أسعار متدنية للبترول. 


إن الإنهيار في أسعار النفط سنة 1986 وما بعدها بنسبة تصل إلى 47 #% أدى إلى 
توقيف الكثير من الواردات بما فيها سلع التجهيز والمواد الصناعية الوسيطية. إذ يكفي أن 
ينخفض سعر البرميل الواحد بدولار ليحدث إنخفاضا في عوائد الجزائر بمقدار 500 مليون 
دولار في العام. 


ب- تبعية غذائية حادة تجسدها الواردات الغذائية التي وصلت 9 ملیار دولار سنة 1987 
و1,807 مليار دولار سنة 1988ء وهذا في الحقيقة نتيجة إهمال القطاع الزراعي في إستراتيجية . 
ا ررحت الشران ع فاطق ارو اة اة 


لقد كان معدل التغطية الغذائية (الصادرات من المواد الغذائية/ الواردات منها) أقل من 1 
% في الفترة الممتدة ما بين 1989-86 في الوقت الذي كان فيه في المغرب في حدود 70 > 
في تونس في حدود 35 % في نفس الفترة [81 ۶ ,1993 .]1٣۴‏ إن هذا الضعف في معدل التغطية 
كان في الفترة التي لم تكن مداخيل الصادرات تتجاوز 8,746 مليار دولار سنة 1987ء 7,773 
مليار دولار سنة 1988ء وهكذا سجلت الجزائر تبعية شبه كلية في مجال زيتون المائدةء السكرء 
الحليب» ومابين 60 %-70 % من الحبوب. وكانت لمثل هذا الوضع آثار حادة على الإقتصاد 
بالنظر إلى: 


- إرتباط الفاتورة الغذائية بمداخيل المحروقات. 
اف الافر ات الغذاة 


- المعدل المرتفع للزيادة السكانية من سنة لأخرى الذي يصل إلى 2,6 % وهو من أكبر 
المعدلات العالمية. 


- إنخفاض الإنتاجية الزراعية من سنة إلى أخرى. 
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ج- التركز الجغرافي للصادرات والواردات: إن هذه التبعية تتدعم أكثر فأكثر بتركز الواردات 
وإتجاه الصادرات ففي الفترة 1988/87 نجد أن الواردات مركزة بشكل أساسي من دول أوربا 
الغربية فالواردات من السوق الأوربية المشتركة تمثل 54,7 % من المجموع ومن باقي دول 
أوربا الغربية 14,2 % وهذا في سنة 1987 أما في سنة 1988 فتمثل الواردات من دول أوربا 
الغربية 52,1 % من السوق الأوربية المشتركة و16,5 % من باقي دول أوربا الغربية. 


أما بالنسبة للصادرات فنجدها تتجه بنسبة 64,8 % سنة 1987 لدول المجموعة 
الإقتصادية الأوربية وبنسبة 9,3 % لباقي بلدان أوريا الغربية في حين أنها كانت سنة 1988 
تتجه بنسبة 60,8 % لدول المجموعة الإقتصادية الأوربيةء و10,3 % لباقي بلدان أوربا الغربية. 


ومثل هذه الوضعية قللت من قدرة الإقتصاد الجزائري على التفاوض ومما دعم ذلك حالة 
المؤسسات العمومية الناتجة عن إعادة الهيكلة العضوية التي تتعامل في مجال الإستيراد مع 
السوق العالمية ودخولها مشنتة بطلب ضعيف يجعلها لاتحصل على مزية تفاوضية» فضلا عن 
حداثة بعض المؤسسات في التعامل مع السوق الدولي مما جعل فاتورة الواردات تتضخم نتيجة 
التكاليف الزائدة. وهكذا بدأ الميزان التجاري يسجل عجزا بدءا من سنة 1986. 


د- تركز الديون الجزائرية: نتيجة بعض الأوهام المستندة إلى إمكانية الإستدانة لتمويل عملية 
التتمية في ظل إرتفاع لأسعار النفط في بداية الثمانينات» وجدت الجزائر تفسها من أكثر الدول 
إستدانة في العالم بعد إنهيار أسعار النفط سنة 1986 من 29,11 دولار للبرميل سنة 1985 إلى 
8 دولار للبرميل الواحدء إلا أن المشكل الكبير في هذه المديونية أنها تتكون بصفة أساسية 
من العملات الساخنة. 


111 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الجدول رقم 6.1۷: 
هيكل الديون الجزائرية حسب العملات 1988-1987 
الأوحدة: % 


س 


الدولار الأمريكي 


الفرنك الفرنسي 


الين الياباني 
المارك الألماني 
عملات أخرى 


Banque d'Algerie: Meroradium d'Information Economique Année 1990 : المصدر‎ 


وهكذا نرى بأن الدولار الأمريكي يأتي في مقدمة العملات التي بها الدين الجزائري. 
وبعد قمة ۲.424 للدول الصناعية والتي قررت تخفيض قيمة الدولار سنة 1985ء إزدادت حدة 
الديون تفاقما لأن قيمة التسديد معبرا عنها بالدولار الأمريكي والمكتتبة بعملات أخرى إرتفعت» 
ولهذا السبب نجد أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر يصل فيها معدل خدمة الدين إلى 
8,4 % وكان ذلك سنة 1988. 


الفرع الثاني: ضغط البطالة 


وصل معدل البطالة سنة 1987 و1988 على التوالي إلى 19,6 % و20,1 % وهذا 
ماجعل المسؤولين يشعرون بالخطر نتيجة كون السكان النشيطين يتزايدون بمعدل 4 % سنويا 
وهو الأمر الذي يعني قدوم 250000 عارضا لقوة العمل سنوي ]2 [Banque d'Algerie 1994, P‏ 
وهذا ماشكل في الواقع ضغطا كبيرا على البطالة التي كان مخزونها يتجاوز مليون شخص 
آنذاك» كما أن الزيادة السكانية المرتفعة من شأنها أن تخلق طلبا إجتماعيا متزايدا على السكن» 
الصحة» التعليم» الماء في ظل إنعدام الموارد المالية. ويأتي تخوف السلطات من هذه الوضعبة 
من كون بنية السكان تتكون في معظمها من الشباب بنسبة تتجاوز ال 70 %» في الوقت الذي كان 
فيه خلق مناصب شغل غير ممكن بالنظر إلى عدم قدرة الخزينة العامة على القيام بإستثمارات 
ضخمة تحت ضغط المديونية الخارجية والعجز المسجل في ميزانية الدولة آئذاك» وهو ماطرح 
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بحدة مشكلة البحث عن وسيلة للخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الإقتصساد الوطني. ولم يكن 


القر ع الثالث: القيود الحادة على الموارد المالية 


أ/ على الموارد الخارجية: لقد بدأ معدل خدمة الدين في الإرتفاع بدءا من سنة 1986 إلا أنه 
وصل إلسى غاية 78,4 % سنة 1988ء وكان هذا الإرتفاع نقطة إنذار بالنسبة للقائمين على 
السياسة الإقتصادية حيث لو ترك الأمر يسير في هذا الإتجاه لحدثت الكارثة خاصة وأن طبيعة 
التنظيم السائد آنذاك لم يكن يسمج بزيادة الصادرات لتحقيق فائض معتبر في الميزان التجاري 
الذي عرف تذبذبا في تلك الفترة (عجز في سنة 1986ء فائض سنة 1987ء فائض سنة 988 
عجز سنة 1989) ولم يكن ذلك ممكنا إلا بالضغط على الواردات وهو أمر صعب بالنظر إلى 
عدم قابلية الواردات للضغط لأنها تتكون في الأغلب من المواد الغذائية والمدخلات الصناعية 
ومثل هذه الوضعية أثرت في الواقع وبشكل مباشر على الآلة الإنتاجية الوطنية الأمر الذي أدى 
إلى تباطو النمو الصناعي والفلاحي حيث سجل نموا سلبيا في الإنتاج الداخلي الخام سنة 1987 
بنسبة (1,4 %) وسنة 1988 بنسبة (2,9 %) [326 ۲ ,1991 ]8۸4۳١1۷1‏ ومثل هذه الوضعية جعلت 
من أي زيادة في حجم المديونية تشكل مجازفة كبيرة من شأنها العمل على تعميق الأزمة بدلا من 
التخفيف منها. 


ب/ على الموارد المحلية: في الواقع لقد بدأت ميزانية الدولة تسجل عجزا 
6. 


الجدول رقم 7.1۷: 
العجز الموازني من 1988-1985 
الوحدة 10 دج 


ses | 1e7 [586 | 18s 
ESESHENES 


Banque d' Algerie: Direction Generale des Etudes jhصaلl‎ 


وكان هذا العجز نتيجة الإستقرار في الإيرادات العامة التي بعدما كانت في حدود 108,6 
مليار دج سنة 1988 هبطت لتصل إلى 92,2 مليار دج وبقيت شبه مستقرة تقريبا وهذا نتيجة 
الإنخفاض الشديد في الجباية البترولية نتيجة إنخفاض أسعار النفط من جهة» وإرتفاع النفقات 
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الجارية من ناحية ثانية رغم إنخفاض النفقات الرأسمالية التي كانت ممولة تقريبا عن طريق 
العجز الموازني. وهكذا نرى أن الميزانية العمومية في حد ذاتها مرتبطة بأوضاع النفط على 
الساحة الدولية. 


ومما ساهم بشكل آخر في تفاقم عجز الميزائية هو التقييم الأعلى هناهد ا۷aهسسء‏ للدينار 
الجزائري إذ في الوقت الذي كان فيه الدولار في السوق الرسمية كالتالي: 


سنة 1985 1 دو لار =5,028 دج 

سنة 1987 1 دو لار =4,84 دج 

سنة 1988 1 دو لار =5,91 دج 
كان الدولار يباع في السوق الموازية التي تعكس الكثير من الحقيقة الإقتصادية بحوالي 30 دينار 
جز ائري. 


لقد أصبح الإدخار الموازني بدء! من سنة 1986 غير قادر على تغطية الإستتمارات 
المباشرة للدولة وهذا ماجعل الخزينة تبحث عن موارد جديدة لتغطية هذا العجز ولم يمكن من 
السهل الحصول عليها سوى باللجوء إلى البنك المركزي» وهنا كان على الدولة الإختيار بين: 
- إما تمويل العجز الموازني وحاجات المؤسسات العمومية في آن واحد وهذا مايؤدي إلى نمو 
الكتلة النقدية الذي كان يقود إلى تضخم جامح أو القيام بمراقبة صارمة على الأسعار ولهذا نتائجه 
السلبية والخطيرة في نفس الوقت كالندرةء والمضاربة... 


- إما تمويل العجز الموازني والعمل على تقليص حدة التضخم وكان هذا يعني عدم تمكين 
المؤسسات من الحصول على القروض الضرورية لتشغيلها. 

أمام هذه الوضعية لم يكن بمقدور الإقتصاد الوطني السير فكان لابد من القيام بإصلاحات هيكلية 
وجذرية على مستوى السياسات وعلى مستوى المؤسسات. 


بعد 1988 


بعدما سجلنا الوضعية التي عرفها الإقتصاد الجزائري في سنة 1988 التي قلنا بأنها 
تستدعي إصلاحا عميقا وجذريا وهو ماتم القيام به ضمن سلسلة من الإجراءات كان أهمها ظهور 
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القانون 01-88 المتعلق بتوجيه المؤسسة العمومية الإقتصادية الممهد لدخول هذه الأخيرة إلى 
مرحلة جديدة هي مرحلة الإستقلاليةء نحاول في البداية أن نحلل الظروف والسياق الذي ظهرت 
فيه هذه الإصلاحات ثم بعد ذلك نتناول محتوى ومضمون هذه الإصلاحات علی المستوى الكلي 
وعلى المستوى الجزئي وهكذا يأتي هذا المبحث في مطلبين. 


المطلب الأول: السياق الدولي والمحلي للإصلاحات الإقتصادية فى 
الجزائر 


تزامنت الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر مع سياق دولي متميز وسياق داخلي متأزم 
وسوف نحاول أن نستكشف معالم كل من السياقين. 


الفرع الأول: السياق الدولي للإصلاحات: تزامنت الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر 


1- بداية إنهيار المعسكر الإشتراكي في دول أوروبا الشرقية والإتحاد السوفياتي وذلك بظهور 
سياسة البيروسترويكا والغلاسنوسا ومثل هذا الإتهيار أدى إلى إنفتاح كبير لهذه الدول على النظام 
الرأسمالي ومؤسساته كصندوق النقد الدولي؛ البنك الدولي لإ نشاء والتعمير طلبا للمساعدة 
وإستلهاما لأنظمة التسيير الرأسمالية للخروج بالموسسات "لإشتراكية" من مأزق رداءة الأداء 
وضعف المردوديةء وذلك بثركيزها على إعادة تجهيز الصناعة وتحديثها مع إهتمام أكبر بمراقبة 
الجودة. 


2- الصرامة التي أصبح يتبعها صندوق النقد الدولي في إعطاء شهادة حسن السلوك للبلدان 
المدينة حتى تؤهل الحائزين عليها للقبول في أسواق القرض الدولية»ء ولقد كانت الجزائر تشكل 
حالة مثالية للتعامل مع الأطراف الدائنة إلا أن الصعوبات التي أصبح يعانيها الإقتصاد الجزائري 
دفعت بالسلطات الإقتصادية -أمام حساسية المواطن الجزائري للتعامل مع صندوق النقد 
اللولي- إلى إتباع ذاتي لنصائح الصندوق دون إعلان عن ذلك 
ustemenز A-A‏ وهذا بقيامها بمجموعة من الإجراءات تصب في هذا الإتجاه مثل محاولة 
التخفيض من دعم القطاع العام. 


115 


All Richts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


3- تدهور أسعار المواد الأولية عموما والبترول بصفة خاصة الذي يشكل المورد الرئيسي 
لتمويل كل من الميزانية و/أو العمليات الإقتصادية الأخرى وهذا ماجعل الغطاء ينكشف بسرعة 
عن عجز القطاع العمومي وسوء التسيسر الذي يعانيه بحيث لم يعد ممكنا أن تتحمل الدولة تبعات 
هذا القطاع من جهة والقيام بكل الأدوار الإجتماعية السابقة من جهة ثانيةء ومن هنالم يكن بد 
من إعتماد وإعلان سياسة إصلاح إقتصادي لعلها تدفع بالقطاع العام نحو الأفضل حتى لايصبح 
عبئا على الخزينة العامة على الأقل إن لم يتحول لأداة لتحريك الإقتصاد وتمويل الخزينة. 


4- توسع و نمو قوة أنصار حركة البيئة في الدول الصناعيةء جعلت الرغبة تكبر عند الكثير من 
الشركات العالمية لإعادة توطين الصناعات الملوثة للبيئة في دول العالم الثالث لتستفيد من مزايا 
'السوق القريبة" من جهة ولتنأى بنفسها عن الإحتجاجات المستمرة خاصة بعد حادثة شركة 
342 (1987) بفرنساء كارثة باهوبال (1984) بالهند التي أدت إلى وفاة أكثر من 2000 
شخص» و حادثة تشرنوبيل (1986) بالإتحاد السوفياتي. 


مثل هذا الإتجاه جعل من دول العالم الثالث تكون أكثر إستعدادا لتقبل مثل هذا التوطين بإعتباره 
يشكل قاعدة صناعية وأساسا للنمو الإقتصادي. 


وفي الحقيقةء فإن مثل هذه الوضعية مؤشر على بداية تبلور نظام عالمي جديدء وفي هذا 
الإطار تم إظهار رغبة الجزائر في قبول الإستثمارات الأجنبية من خلال تعديل القانون 13-82 
المتعلق بتاسیںس الشركات المختلطة الإقتصاد وسيرهاء وإصدار القانون 25-88 المتعلق بتوجيه 
الإستتمارات الإقتصادية الخاصة الوطنية. 


5- ظهور قوى إقتصادية صاعدة من دول العالم الثالث ممثلة بالأساس في الدول حديثة التصنيع 
في جنوب بالشرق آسيا (تايوانء كوريا الجنوبيةء سنغفورةء هونج كونج) إذ أن الأداء الإقتصادي 
لهذه الدول التي إعتمدت على المشروعات لترقية الصادرات كان أكثر كفاءة من الأداء في كثير 
من دول العالم الثالث وذلك بإعتبار هذه الدول حديثة التصنيع من الأركان الرئيسية في النظام 
العالمي للصناعات التحويلية [حنفي 1992: ص 298]. 
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الفرع الثاني: السياق الداخلي للإصلاحات الإقتصادية 


1/ إن سياسة الإستثمارات المعتمدة في الجزائر المستندة إلى نموذج الصناعات المصنعة لم 
تساهم في تتمية الجزائر بقدر ما جعلت من الجزائر عبارة عن "دولة من الحديد" فالإختناقات 
الإجتماعية والإقتصادية مافتئت تزداد سواء على مستوى الإستيرادء المديونيةء البطالة التبعية... 
فلا المواطن ضمن الحياة الأفضل من سكن وعيش كريم ولا المصنع إستطاع السير دون 
ر وم" دعم الدولة. وهذا ماجعل من الجدي إعادة النظر في كل السياسات المعتمدة. 


2 لم تؤد إعادة الهيكلة العضوية التي لجأت إليها الجزائر بقصد زيادة إنتاجية الكفاءات 
الإقتصادية إلا إلى جمود وتعطل المؤسسات وتداخل الصلاحيات وخلق فرص لإلقاء المسؤوليات 
على الغير حيث أن النتائج التي حتقتها لم تكن حاسمة ولا في مستوى التكاليف الإجتماعية 
والجدول أدناه يوضح هذه الحقيقة. 
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جدول رقم 8.1۷: تطور نتائج المؤسسات المعاد هيكلتها 


| راس 
الو شات 


1986 1984 | 1982 1986] 1984| 1982| 1986} 1984| 1982 


عمران وبناء 
أشغال عمومية 
فة اة 
میاه» غابات» صید 


BRAHIMI A, OP Cit, P 291 : لمصدر‎ 


a‏ غير محدد 
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نلاحظ أن مؤسسات الصناعة الثقيلة لم تستطع التخلص من عجز الخزينة وعددها عشرون في 
کین .ان فو مات الصناعة الخفيفة الستة والأربعين بقيت في وضع مستقر من حيث الخسارة 
التي تحققها مع تأزم شديد في وضعية الخزينةء وزادت وضعية ثلاشة وثلاثين مؤسسة تابعة 
لقطاع العمران والبناء تدهوراء من حيث النتائج المحصل عليها ومن حيث مستوى الخزينة في 
أن واحد. 

وهذه المؤسسات لوحدها (99-33+46+20) تمثل 57,55 % من مجموع المؤسسات في الجدول 
أعلاه. 

كما أن هذه النتائج تمت للأسف بعد إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة المالية لتجد الدولة نفسها 
تتحمل أعباء التطهير المالي دون أن تتغير وضعية معظم المؤسسات المطهرة وهذا يعكس في 
الحقيقة عجزا هيكليا على مستوى التسيير وليس مجرد أزمة على مستوى الخزينة كما كان يعتقد 
آنذاك. 


3 وقوع الإقتصاد تحت تحت آثار "ضريبة التضخم" وهذامن خلال العجز المتزايد في الميزانية 
العامة للدولة. وهذا ما أدى بهذه الأخيرة إلى اللجوء إلى البنك المركزي وهكذا تطور حجم 
القروض المقدمة للدولة ضمن مقابلات الكتلة النقدية. 


الجدول رقم 9.1۷: 
تطور القروض المقدمة للدولة في مقابلات الكتلة النقدية 
الوحدة مليون دج 


SESI 
1504| eras | ıê | o1os7 |__| e 


المصدر: بنك الجزائري -إحصائيات 1990-1964ء سبتمبر 1991. 


حيث يعتمد الإصدار النقدي كوسيلة أساسية لتمويل ميزانية الدولة بعد الإنهيار في سعر البترول 
والذي أدى بدوره إلى تراجع حصيلة الجباية البترولية على نحو كبير. 
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الجدول رقم 10.1۷: 
الجباية البترولية في الفترة 1988-1985 
الوحدة 10 دج 


Banque d'Algerie, Direction des Etudes : اأص‎ 


والنتيجة من كل ماسبق هو تقلص القيم الحقيقية للأصول النقدية مما أدى إلى إرتفاع 
الأسعار فما بين 1988-1977 إرتفعت الأسعار بنسبة 205 % في حين لم ترتفع في الفترة 
الممتدة مابین 1976-1969 إلا بمقدار 50 % [119 ۶ .1991 ۸18840عع]» إذ أن هذه الضريبة 
'تساوي المخزون النقدي الحقيقي مضروبا في معدل التضخم 3 تمتل مردودية هذه الضريبة 
بالنسبة للتوازن الميزاني [172 ۲۴ ,1985 .]14K94٥1‏ وكل هذا نتجت عنه إختلالات يمكن إجمالها 
فيما يلي: 


- تغذية السوق الموازي أمام ضعف جهاز الإنتاج المحلي وعدم قدرة وسائل المراقة الإدارية 
على مواجهة والتحكم في هذا السوق» ومما زادها إنتعاشا هو الحجم المرتفع للبطالة حيث أصبح 
هؤولاء يرون في هذا السوق وسيلة للعيش والحصول على مداخيل من المضاربة فيه. 


- إختلال التوازن الداخلي والخارجي فميزانية الدولة سجلت عجزافي 1988 مقداره 
2 مليار دج وهو أكبر عجز لها بعد ذلك المحقق في سنة 1981ء ومعنى هذا العودة إلى نفس 
الوضعية التي إنطلقت منها إصلاحات الثمائينات. أما ميزان المدفوعات فسجل عجزا مقداره 
6 مليون دولار أمر يكي ناتجا أساسا عن تفاقم أعباء المديونية وتراجع المداخيل من الصادرات 
النفطية. 

4/ عجز سياسة الإنفتاح النسبي التي إنتهجتها السلطة منذ بداية الثمائينات عن تحقيق الشعارات 
المرفوعة في تلك المرحلة "من أجل حياة أفضل" ليتم التحول نحو شعار آخر eT‏ 
من أجل ضمان المستقبل" ولم يكن ذلك ممكنا إلا بتعميق الإصلاحات الإقتصادية بعد أن أصبحت 
محاولة العودة إلى النموذج الإشتراكي للتنمية غير ممكنة بالنظر إلى التغيرات التي شهدتها 
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الساحة الدوليةء وهكذا إنتقل التفكير إلى البحث عن وسيلة بإمكانها توفير العيش الكريم للمواطن 
وإمتصصاص بذور التوتر التي ظهرت بشكل حاد في أكتوبر 1988 
بعدماوصلت معدلاث البطالة سنة 1987 و1988 على التوالسي: 19,6 % 
20,1 %. 


5 إستمرار الإختلال الهيكلي في بنية الإقتصاد الوطني مما جعل هيكل الناتج الوطني الخام يبقى 
دائما مشوها بسيطرة المحروقات في الوقت الذي تعرف فيه إضطربات على مستوى الأسواق 
العالمية مما أظهر ضرورة البحث عن وسائل تعديل هذا الهيكل حتى لايبقى الإقتصساد الجزائري 
رهين التقلبات الظرفية المسجلة في أسواق النفطء ومثل هذه الرؤية كانت تندرج في إطار سياسة 
إصلاحية عرفها الإقتصاد الجزائري بشكل واضح مع سنة 1988. 


ص 


الفر ع الأول: تو ي المواسسة 


إن الهزة التي أحدثتها أزمة البترول سنة 1986 جعلت التفكير يتجه نحو البحث عن 
وسائل بديلة لإنعاش الإقتصاد الوطني» ولم يكن ذلك ممكنا إلا عن طريق المؤسسة العمومية 
بإعتبارها المهيمن والمسيطر على النشاط الإقتصادي» إلا أن الإشكال كان قد طرح إنطلاقا من 
كون هذه المؤسسة» إعتبارا لطرائق عملها وأسلوب تسييرهاء غير قادرة على تحقيق هذا 
الإنعاش» وهو الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى إنتقادها علائية في خطاب له سنة 1986» 
وهذا ما أدى إلى التفكيرعميقا في البحث عن أساليب جديدة للتسييرء» هوما تم إعتماده من خلال 
إستقلالية المؤسسة العمومية الإقتصادية ليحدث بذلك إنفصال" بين الدولة والمؤسسة من حيث 
التسييرء من حيث إستقلالية القرارء وذلك بنقل الملكية إلى أعوان إقتصاديين تدعى بصناديق 
المساهمة وهذا بقصد رفع الفعالية وتحسين أداء هذه المؤسسات. 


حساب بالعملة الصعبةء وتوفير تدابير جديدة تؤدي إلى إمكانية إشهار إفلاس المؤسسة العمومية 
الإقتصادية بعد ما كانت في معزل عن هذا الإجراء. 
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والملاحظة الممكن إبداؤها بهذا الخصوص هي هل تم وصول المؤسسة العمومية تلقائيا 
في إطار نمو عادي إلى هذا المستوى وهذه المرحلة خاصة وأنها في تطورها خلقت طبقة كبيرة 
من "المسيرين" الذين أصبح من غير الممكن خروج القرار من بين أيديهم أو التعيين بعيدا عنهي 
ولهذاء في الواقع؛ علاقة بمدى نجاعة أي إصلاح» لأن الإصلاح في النهاية هو إصلاح ذهنيات 
وعقليات قبل كل شيء. وهذامااتضح جليامن خلال "غياب 
تصور سليم لكيفية الإنتقال من إقتصاد ممركز إلى إقتصاد يعتمد على قوى العرض 
والطلب» هذا الغياب كان واضحا في برامج الحكومات المتعاقبة حتى كان هناك 
تذبذب في سياسة الجزائر فيما يخص إنفتاح الإقتصاد الوطني أمام الإستتمار الأجنبي" 
[أوكيل وأخرون 1994: ص 55-64]. 


ورغم أن الإستقلالية سعت إلى تخليص المؤسسة العمومية من القيود الإدارية المركزية 
إلا أن ظلال هذه الأخيرة بقيت واضحة من خلال التدابير ذات الطابع البيروقراطي الصرف التي 
أصبحت تحملها مع قوانين المالية خاصة في السنوات 1992 فما فوق. وفي ظل هذه الظروف لم 
يعد من المعقول الحديث عن مسؤولية المؤسسة عن نشاطها أمام صناديق BRAHIMI] aaa‏ 
P 303‏ ,1991[„. 


إن الأهداف التي سعت الإستقلالية إلى تحقيقها تتمثل فيما يلي: 

- إحياء هوية وشخصية المؤسسة العمومية بما فيها البنوك 

- إرجاع للمؤسسة مهمة التكفل المباشر بأعمالها بنفسها وتنظيم علاقتها الإقتصاديةء وإختيار 

عملائها ومسؤوليتها في السوق» وكذا تسيير ثرواتها البشرية بما فيها إختيار الرجال 

- إعادة تأهيل الإستراتيجية الخاصة بالمؤسسة وتشجيع التكفل بمستقبلها والتعبير عن طموحاتها 

E a‏ للمؤسسة ينظم علاقتها مع المركز. 

- إعادة إحلال روح المؤسسةء وروح المقاول وإمتهان الممارسة العادية لخطر التسيير. 

وهذا ماإستدعى إعادة النظر في مجموعة من قواعد تسيير الإقتصاد القومي وهكذ ظهرت سلسلة 

من القوانين أهمها: ) 

القانون: 01-88 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 

القانون: 02-88 المتعلق بالتخطيط 

القانون: 03-88 الفا ادي اا م 

القانون: 04-88 المتعلق بإتمام وتعديل القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة 
المطبقة على المؤسسات العمومية الإتصادية 
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القانون: 05-88 المتعلق بإتمام وتعديل القانون 17-84 المتعلق بقوانين المالية. 
القانون: 06-88 المتعلسق بإتمام وتعديسل القائون 12-86 المتعلق بنظام البنوك 
والقرض. 


إن هذا السيل المتدفق للقوائين يوحي بأن عملية الإصلاح الإقتصادي إعتمدت بشكل 
اُساسي على الجانب القانونيء علما بأن لمجتمعات لاتسير عن طريق القوانين فقط -ولهذا 
مخاطره التي من بينها: 
أ- يؤدي تسار ع القوانين إلى الخطاً وعدم إستيعابها بالشكل الملائم 
ب- يؤدي عدم إستقرار القوانين إلى عدم إحترامهاء وفقدان القانون لهيبته 
ج- يؤدي التدرج في سن القوانين إلى الإقتتاع التدريجي بهاء ويعتبر عنصر الإقتتاع حافزا قويا 
لإنجاح أي قانون وتطبيقه. 


لقد وجدت المؤسسة العمومية نفسها غداة إنتقالها إلى الإستقلالية تعيش في نفس البيئة 

التي كانت تعرفها وهذا أمر غير معقول لأن للبيئة آثارا كابحة وأو مساعدة على التغيير» فضلا 
عن أن قادة الإصلاح هم أولئك "المسيرون" القدامي لهذه المؤسسة والذين لم يجربوا أبدا عدم 

الإعتماد على الإدارة المركزية. 

إن الإستقلالية ليست تغيير في شكل الملكية بقدر ماهي تغيير في أنماط وأساليب التسيير. ورغم 

هذه الملاحظات السابقة فلابد من تسجيل أن الإستقلالية حاولت تجسيد مجموعة من المظاهر 

الجديدة ة تمثلت أساسا في: 


1- الوظيفة الإقتصادية للدولة: 

في ظل هذا الواقع الجديد» حدث تحول في وظيغة الدولة حيث أصبحت تتدخل بإعتبارها 
قوة عمومية -فقط- في إطار القرار الإستراتيجي طويل المدىء حتى ولو كان هذا القرار 
يتعارض والوضعية الآنية للمؤسسة العمومية. 


لقد تحولت الدولة إلى مجرد مالك -عن طريق صناديق المساهمة- وليست مسيراء وهذا 
التحول خول للدولة القيام بمهمة التخطيط التأشيري لفترة مرجعية تكون مبدئيا خماسيةء وذلك 
بتحديد أهداف التنمية الشاملةء قواعدهاء أساليبها مع تحديد الأهداف تجاه السياسة الإقتصادية 
والإجتماعية المتعلقة بشروط تغطية الطلب الإجتماعي ونسق التنمية الوطنية وهيكلتهاء فضلا عن 
التغيرات الهيكلية الهامة وتطور التوازن الشامل [المادة 5 من القانون 02-88]. 
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وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تعمل الدولة في إطار المخطط الوطني متوسط المدى على تطوير 
أدوات الضبط الإقتصادي المناسبة والتي ترتكز بصفة أساسية على: 

و اة اة اتر وة 

* أدوات السياسة النقدية (4) 

وهكذا نرى أن هذا الإصلاح أعطى للضريبة دورا جديدا تتكيف بموجبه مع إصلاح المؤسسة 
العمومية بحيث لاتشكل عائقا ولامهددا للمؤسسة وإنما أداة تشجيع للأنشطة الإقتصادية وتوجيههاء 
وهو مايتطلب من النظام الضريبي أن يكون قادرا على السماح للمؤسسات برفع مواردها حتى 
تتمكن من التمويل الذاتي وتوسيع الأنشطة وفي هذا الإطار يمكننا فهم التدابير الضريبية الجديدة 
التي حملها معه قانون المالي لسنة 1989 والتي نسجل من بينها: 


أ- مراجعة نمط الإهتلاك السائد حيث أصبح للمؤسسة الحق -في ظل شروط معينة- اللجوء إلى 
شكال عدة من الإهتلاك بعدما كان مقتصرا على الإهتلاك الخطي فقط [المادة 11 من القانون 
33-8 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989]. 


ب- تخفيض معدل الضريبة على الربح الصناعي والتجاري من 5 % إلى 50 % مع تمكين 
المؤسسات من تجميع نتائج الوحدات وإخضاعها لمعدل واحد على الربح بعدما كانت تعامل 
الوحدات بشكل منفصل ومستقل بخصوص هذه الضريبة. 


ج- إمكانية المؤسسات نقل وتحميل الخسائر لفترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات. 


د- عدم إخضاع التناز لات الداخلية مابين وحدات المؤسسة إلى الرسم على النشاط الصناعي 
والتجاريء والرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج -وفي هذا تخفيف لأعباء المؤسسة بإعتبار 
الرسم الأول هو من التكاليف. 

وهكذا يمكننا أن نسجل أن قانون المالية لسنة 1989 حمل معه بحق 
ليتكرس بصفة أعمق في قانون المالية لسنة 1991. 


بالإضافة إلى هذا الدور الضبطي والتوجيهي للدولة هناك دور آخر يتمثل في توليها وضع 
المعايير التقنية للصنع وقواعد وأخلاق التعامل التجاري في إطار حماية المنافسة وحماية 
المستهلك في نفس الوقت. 
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2- نظام الأسعار: 
في إطار إعطاء الإستقلالية وتمكين المؤسسة من أدوات إتخاذ القرار تمت مراجعة نظام 
الأسعار بظهور القانون 12-89 المتعلق بالأسعار حيث ميز هذا النظام بين نوعين من الأسعار: 


* النوع الأول: الأسعار المدارة وهي ليست محددة بشكل صارم ولكنها في نفس الوقت تخضع 
لإرادة وإدارة الدولة تحت ثلاث منظورات: 


- المنظور الأول: الأسعار المضمونة وهي محددة على مستوى المنتج بالنسبة لعمدد من 
المنتجات الزراعيةء وبعض المنتجات الغذائية الصناعية التي ترمي السلطات العمومية إلى تشجيع 
إنتاجها وإحلال الواردات منها. 


- المنظور الثاني: الأسعار المسقفة (القصوى) وذلك بإخضاع مجموعة من المنتجات إلى أسعار 
قصوى لايمكن تجاوزها في إطار حماية القدرة الشرائية للأفراد مثل الخبز والزيت. وحتى 
لاتتضرر المؤسسات من هذه الإجراءات تقدم الدولة تحويلات في شكل إعانات إستغلال 
للمؤسسات المنتجة لهذا النوع من المنتجات نظير إحترامها لهذا التحديد. 


- المنظور الثالث: الهوامش المسقفة (القصوى) وهنا نجد الدولة لاتتدخل في تحديد السعر بشكل 
مباشر وإنما تتدخل على مستوى الهوامش بالنسبة للمنتج» وفي هذا مرونة كبيرة بإعتبار أن 
این التكلفة بإمكان المؤسسة تغطيتها بخلاف الوضع لما تكون الأسعار محددة كليا من قبل 
الدولة إذ مثل هذه الأسعار الأخيرة تعمل على زيادة العجز بمقدار زيادة الإنتاج وهنا تكون 
الرشادة في التقليل من الإنتاج بدلا من تعظيم الإنتاج. 


* النوع الثاني: الأسعار الحرة: و هذه الأسعار هي موضوع تصريح لدى المصالح التجارية 
على مستوى الولايات. تتعلق هذه التصريحات بالمنتجات والأسعار المرغوية من قبل الأعوان 
الإقتصاديين بحيٽ أن أي تغيير فيها يتطلب تصريحا جديدا لدى نفس الهيئة -ويكون موضوع 
المراقبة في إطار الأسعار الحرة هو مدى إلتزام الأعوان لهذه التصريحات. 

ورغم المرونة التي سجلها هذا النظام للأسعار مقارنة بالنظام السابق له إلا أنه يثير عدة مشاكل 
يمكن أن نحددها فيما يلي: 


125 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- يهدف هذا النظام إلى توجيه المؤسسات نحو إنتاج المنتجات الخاضعة إما للأسعار المضمونة 
أو الأسعار المصرحة (الحرة) وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تشجيع المضاربة والسوق الموازية 


- إن نجاح متل هذا النظام بتطلب في الواقع ضرورة تجانس شروط الإنتاج في مختلف المناطق 
ولدى كل المؤسسات وهذا الأمر ليس صحيحا مما يؤدي إلى معاقبة المؤسسات التي إختارت 
الإستثمار في مناطق صعبة. 


- يتطلب نجاح هذا النظام مرونة كبيرة في الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة التجارة 
وجود شفافية كبيرة في مجال الإعلام الإقتصادي وهذه أمور كلها تفتقدها المؤسسة الجزائرية. 


- يستدعى نجاح نظام الأسعار الحرة والهوامش القصوى بشكل يحافظ على القدرة الشرائية 
للمواطن تحسنا على مستوى العرض بما يمكن من توفير ظروف وشروط المنافسة النزيهة إلا 
أن الواقع لم يفرز توفر مثل هذه الظروف مما جعل تطبيق هذا القانون محفوفا بالكثير من 
المخاطر والإفرازات تمثلت في 1 


* تعاظم حجم الكميات الموزعة في السوق الموازية -سواء كانت هذه السلع مستوردة أو منتجة 
محليا- وذلك لأن القطاع الخاص المعتمد على الأسواق الموازية للعملة الصعبة من أجل إستيراد 
المواد الوسيطة أو السلع لايمكنه حساب أسعار التكلفة إنطلاقا من أسعار الصرف الرسميةء وهو 
ما يدفعه إلى اللجوء إلى أسواق من نفس الطبيعة لتصريف منتجاته. 

* تعاظم حجم التهرب الضريبي نتيجة التحايل المستخدم على مستوى الفواتير (5)» التصريحات 
الكاذبة... وهذا في ظل إنعدام أخلاقيات تحكم التعامل التجاري وهو الأمر الذي يعتبر نتيجة 
منطقية للوضع الذي تعيشه الجزائر من تخلف» تدهور المستوى الثقافيء الأميةء عدم وجود 
مقاييس ومدونة للسلوك تحكم مختلف المهن والنشاطات» عدم فعالية المؤسسات والهيئات. 


3- علاقة المؤسسة بالبنك: 

إن دخول المؤسسة العمومية مجال الإستقلالية لم يستثن البنوك من ذلك حيث من واجب 
هذه الأخيرة أن تراعي بدورها في تعاملها مع المؤسسات العمومية معايير المخاطرة والمردودية 
المالية على أساس دراسة تقنية تتعلق بجدوى المشاريع المزمع إنجازها من قبل المؤسسات» وهذا 
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مأیولد رشادة على مستتو ى إخثيار المؤسسات لإستذمار اتها بإستثاء المشاريع الإستراتيجية التي 
تكون موضوع تمويل من قبل الخزينة عن طريق البنك الجزائري للتنمية. 


وهكذا أصبحت المؤسسات ملزمة بتقديم ملفات قروض» تتكون من ميزانيات السنوات 
الثلاث الأخيرة مع وضعية المؤسسة تجاه الإدارة الضريبيةء للبنك المتعامل معه. إلا أن الوضعية 
المالية للمؤسسات لم تكن أبدا مريحة مما جعلها تستدين بإستمرار دون حتى التفكير في إمكانية 
التسديدء لأن وهم تدخل الخزينة بقي مسيطرا دائما على أذهان "المسيرين". 
ورغم أن الهدف من العلاقة المبنية على أساس المردودية بين البنك والمؤسسة هو وضع 

البنك في موقع المراقب للنشاط الإقتصادي للمؤسسات» إلا أن ذلك غير ممكن للإعتبارات التالية: 
- ضعف الوسائل والإمكانات التي يتوفر عليها البنك وهذا مالايسمح بمتابعة المظاهر المادية 
للعمليات المالية [123 ° ,1991 .]BEN1SSAD‏ 

- الضغوط السياسية الممارسة على البنوك من أجل تسديد أجور المؤسسات لما تقرر البنوك عدم 
لدفع [4ا]. 

- عدم شعور البنوك في حد ذاتها بالخطر الذي يتهددها لأنها لم تستطع التحول إلى ممارسة 
الإحتراف المصرفي رغم ظهور القانون 10-90 المتعلق بالقرض والنقد» إذ بقيت بعيدة عن 
معطيات إدارة سياسة نقدية فعالة» وبمعزل عن مزاولة النشاط البنكي بأسلوب تتجلى فيه مظاهر 
المهنية. 

- عدم الفصل الواضح من قبل الدولة بين الإستثمارات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية حيث أن 
الأولى تتطلب تمويلها "مهما كان الثمن" عن طريق تدخل الخزينة أو السلطات الأخرى. 

- حتی ون كانت هناك مراقبة من قبل البنك على نشاط المؤسسات» فإن هذه المراقبة ليست 
لحساب الدولة وإنما لحساب البنك الخاص ومن هنا نجد المفارقة حيث أن إعتبارات البنك ليست 
بالضرورة هي إعتبارات المؤسسة. 

- إن أي رفض من قبل البنك للإستثمارات التي لايراها ذات مردودية في حين أنها ذات أولوية 
يؤدي إلى معاقبة المجتمع ككل من خلال تراجع النشاط الإقتصاديء البطالة... إلخ. 


الفرع الثاتى: توى التجارة الخارجية 


إن الإصلاحات التي عرفتها هذه المرحلة في مجال التجارة الدولية لم تخرج عن إطار 
إعطاء مرونة لمبدأ إحتكار الدولة للتجارة الخارجية الذي جسده القانون 29-88 المتعلق بممارسة 
الدولة لإحتکار التجارة الخارجية حيث عمد هذا القانون إلى إدخال صيغة منح الإمتيازات يعض 
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المؤسسات والهيئات العمومية وتجمعات المصالح المشتركة على أُساس دفتر شروط يحدد 
إلتزامات وحقوق الوكيل في مجال التجارة الخارجيةء حيث أن التدخل في هذا المجال يتم في 
إطار برنامج شامل [المادة 3 من القانون 29-88] وأن برامج الإستيراد للسلع والخدمات 
وتصديرها نتم وفقا لضغوط السوق وتبعا لأهداف التتمية المخططة حسب المنتج أو فرع الإتتاج. 
ومن أجل إعطاء مرونة أكبر صدر المرسوم 6(167-88) الذي يمكن المؤسسات من 
ميزانية للعملة الصعبة بدلا من الرخصة الإجمالية للإستيراد حيث تبين كيفيات إيجاد هذه 
الميزانيات بالعملات الأجنبية في عقد يتضمن تنازل إحتكار الدولة للمؤسسة العمومية صاحبة 
الإمتيازء ويحدد بنك الجزائر كيفية توظين التحويل وإباتها. 
تتحدد ميزانية العملة الصعبة إنطلها من إيرادات التصدير بالنسبة للمؤسسة وحاجاتها للإستيراد 
خلال العام بحيث يمكن المؤسسة بمعزل عن كل إجراءات المراقبة القبلية الإدارية والمالية أن 
تقوم بمعاملاتها مع الخارج بكل حرية بدون وساطة أي مؤسسة أخرى تمارس الإحتكار. 


تعتبر ميزانية العملة الصعبة أداة هامة لضبط المعاملات الخارجية في إطار المخططات 
متوسطة المدى للمؤسسات. ونظرا لمرونة صيغة ميزانية العملة الصعبة إرتفعت الواردات سنة 
9 بنسبة 50 % مقارنة بسنة 1988 حيث إنتقلت من 51,127 مليار دج سنة 1988 إلى 
1 مليار دج سنة 1989 وأستمر هذا الإتجاه أيضا في سنة 1990 بمعدل نمو مقداره 
[BRAHMI 1991, P 327] % 23‏ . 


ورغم هذا التحول الذي حدث إلا أن القانون 29-88 ولا صيغة ميزانية العملة الصعبة 
لم يكونا كاقيين للإستجابة لمعطيات السوق الحر من جهةء ومن جهة أخرى إن الإجراءات 
المرتبطة بالقانون السابق الذكر يغلب عليهما الطابع التقديري للإدارة. 

وربما يفسر ذلك بتخوف السلطات من تحرير تام للتجارة الخارجية بجعلها عاجزة عن التحكم في 
آلياته فيؤدي ذلك في النهاية إلى إختلالات إقتصادية غير محسوبة العواقب. 


ولقد عمدت قوائين المالية على تخفيف الكثير من الإجراءات خاصة إنطلاقا من سنة 
0 وذلك بإلغائها لكل القيود السابقة لتعوضها بمخطط تمويل خارجي يتم إعداده على أساس 
وتم دعم ذلك بإعفاء العمليات الموجهة للتصدير من مجموعة من رسوم مثل الدفع الجز افيء 
الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج؛ الرسم على النشاط الصناعي والتجاري... 

وتوالي بعد ذلك في إطار تشجيع التجارة الخارجية ظهور كثير من القوانين منها: 
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المرسوم التنفيذي رقم 37-91 المحدد لشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية 

التعليمية 625 الصادرة عن البنك المركزي بخصوص تمويل التجارة الخارجية 

التعليمية 92/58 الصادرة عن البنك المركزي المحددة لشروط وقواعد عملية الإستيراد 
وذلك بإعتبار أن التجارة الخارجية يمكنها أداء عدة أدوار: 
- تموين الجهاز الإنتاجي الوطني بالمدخلات الصناعية والوسيطة بما يمكنه في النهاية من 
التوسع وتوفير مداخيل جديدة يمكن أن تكون موضوعا للإخضاع الضريبي. 
- تمكين خزينة الدولة من الحصول على موارد مالية في شكل رسوم جمركية على الواردات أو 
الصادرات. 
- تصريف الفائض المحلي الموجود بتحويله إلى أسواق أخرى بما يؤدي إلى المحافظة على 
مستويات النشاط على حالها وبالتالي المحافظة على الأوعية الضريبية القائمة. 


المبحث الثالث: سياق الإصلاح الضريبي في الجزائر 


لقد تزامن الإصلاح الضريبي في الجزائر مع عدة تحولات عرفتها الساحة الإقتصادية 
الدولية سواء على المستوى المحلي أو الدوليء نذكر منها الإتجاه العام نحو التحول إلى إقتصاد 
السوق الحر سواء في دول المنظومة الإشتراكية "سابقا" أو دول العالم الثالث» مثل هذا التحول 
دعم مركز صندوق النقد الدولي من خلال إعداده لبرامج التصحيح الهيكلي لصالح هذه الدول 
والتي تمس في الغالب مكونات الإقتصاد وآليات تأطير الإقتصساد والتي من بينها الضريبة»ء أو 
سواء بمنحه شهادة حسن السلوك للدخول إلى أسواق الإقتراض الخارجي. 


كما تميزت هذه المرحلة بحركية كبيرة للإصلاح الإقتصادي والإتجاه نحو مزيد من 
التكامل والإندماج الإقتصادي بين الدول سواء في أمريكا أو أوربا مع بعض المحاولات في 
إفريقيا وآسيا وكان إتحاد المغرب العربي من بين هذه الكيانات الجديدة التي سعت إلى تكوينها 
دول المغرب العربي ومثل هذا التحول في البنى السياسة كان يتطلب بالضرورة تتسيقا على 
مستوى الآليات الإقتصادية حتى يكون للإندماج معنى إقتصادي مقبول. وهكذا نحاول أن نعالج 
في هذا المبحث الظروف والسياق الذي تم فيه الإصلاح الضريبي في الجزائر لنتمكن فيما يلي 
من فهم وتقييم فعالية السياسات الضريبية المنتهجة في الجزائر وهكذا جاء هذا المبحث في أربعة 
مطالب يعالج الأول علاقة النظام الضريبي بالنظام الإقتصادي» أما الثاني فيتناول مختلف العوائق 
التقنية والهيكلية للنظام الضريبي القديم أننتقل بعد ذلك إلى المطلب الثالث الذي يعالج آثر التكامل 
والإتدماج المغاربي على التسريع في الإصلاحات الضريبية ليقودنا ذلك في النهاية إلى أثر 
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لتغيرات ادوليه هي مجال اللسياسات الإهتصاديه الط يبيه تظرا لاإنعتاح انخبير الإفتصاديات 
المختلفة على البيئة للدولية وهذا هو موضوع المطلب "لرابع. 


المطلب الأول: علاقة 5 الضريبي بالنظام الإ#تصادي 


تستنذ علاقة E‏ بالنظام الإقتصادي إلى كرنها أداة لتحقبق أهدافہ وهذا مأ بيجع 
في الواقع أن أي تغير في أهداف التظام الإقتمسا ي ي مراجعة لإستخدام ليت الاخلسم 
الضريبيء ذلك ا هذا الأخير ماهو إلا تحكيم بين مجمو عة من اتضايا الإنتصادية لشي تعس 
رغبة الدولة وأهداف لسلطات الحاكمةء إبطلاها من كون الضريرة يدت اداة جيادية وما دي 
أداة متعددة الأدوار والمهام. 
إن التحكيم الذي يقوم به التظام الضريبي هو كالتالي: 
- ماهي كمية الأمو ق تي يجب على الدولة حيازتها وتنك التي بيعب أن ترف لائ قا 
للتصرف فيهاء وهذا مايطرح في الواقعء مصالة لضخط المتريبي إن أن لهذا لض غد لاود 
قصوى لايمكن تجلوز ها واي تجاوز لها يولد ردود افع e‏ مر س و2 
العواقب على الإقتصاد القوسي» كما أن زحف التضخم وتآكل القوة اثر الية المسذمر أف اد 
يجعل مراجعة كمية الأموال المتروكة للأفراد أمرا حتمباء وم ذذ لمراحعة مشن أن دل ي 
إطار إصلاح إقتصادي شلمل. 

إن ألكمية التي يجب على الدولىة حيازتها تقحدد بلطأ من نور ديق ليو در 
الإقتصاد القومي» وكل مراجعة لدور الدولة في هذا الال يقت سي عة انلام افر وسي: 
وهذا ماحدث في ولقع الحالء ذلك أن الإقتصاد الجزائري عرق مدد مداية اله اتيتات فيو ا سن 
المراجعة ادور للدولةء وذلك من خلال محاولة التخفيف من حجء فطاع عام لرتشرس الام أذثر 
بالإصلاحات التي جاعت في سنة 1988 ومابعدها لتصل إلى اااي خرمسة هذا اذا 
إن هذا التخغيف من حجم القطاع العام يستدعي إعادة على الال غي احور بردي 
للضربية. 


۴ 


ن الإصلاحات الإقتصادية التي عرقها الإتتصاد الجز اثر ي ها کک ایا ا 6 
قاقد تم التخلي علی التخطيط المركزي للشامل والرلز امي ومن اسح كان لايد مول اة عا 
للضريبة ودورها لأن التوازتآت الإ#تصادية لم يعد مالإكان. تترزها قيلبا عر ريي الدع 


ومن هنا قان دوت الفبط الإقتصادي هي آأتي ذةوم ب لف ج ES‏ ډ چە ا س TES‏ د ا ا 
يسعی لخنق روح لأمبادر رة کي القطاعات الإقتصادية خأحسة تلك دات انمي السردم. 
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إن مراجعة دور وهيكل الضريبة في الجزائر يدخل في إطار تفكير كلي يقود إلى إعادة 
هيكلة الإقتصاد القومي بصفة شاملةء بحيث يصبح الإصلاح الضريبي أداة للإصلاح الإقتصادي 
ومثل هذا التصور ناتج عن العلاقة العضوية بين النظام الإقتصادي والنظام الضريبي. لقد كان 
للضريبة في السابق تقريبا دور تحقيق الإيرادات المالية بصفتها مجرد مكمل للسياسة المركزية 
لتخصيص الموارد» في حين كان لسياسة الأسعار دور ا مركزيا ]1 [CONRAD et auıres 1988, P‏ . 


إن كمية الأموال المتروكة للأشخاص -المعنوية والطبيعية- للتصرف فيها ليست فقط 
لمجرد الإستهلاك وإنما يتعدى ذلك إلى تصور البعد الإستثماري» ومن هنا فإن الإصلاح 
الإقتصادي في الجزائر كان يرمي إلى ترقية وتطوير الإستثمارات الخاصةء خاصة بعد خلق 
الشركات المختلطة التي تم إقرارها لأول مرة سنة 1982 بالقانون: 13-1982 الصادر في 28 
أوت 2 بما يتيح في النهاية مساهمة التمويل الخارجي في الإستثمار. وبالتالي فإن أي 
مراجعة للسياسة الضريبية لابد أن تصب في إتجاه تدعيم الفعالية الإقتصاديةء والشفافية. 

ولقد حاولت السلطات الجزائرية تحقيق مجموعة من الأهداف الإقتصادية عن طريق 
الإصلاح الضر يببي يمكن إجمالها فيمايلي؛ [2-3 [CONRAD ct autres 1988, P‏ 
- نمو الإقتصاد عن طريق ترقية الإدخار وتوجيهه نحو الإستثمار الإنتاجي مع تخفيف الضغط 
الضريبي المفروض على المؤسسات. 
- خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات. 
- الإهتمام المستمر بإعادة توزيع المداخيل وحماية القوة الشرائية للعملة. 
- متابعة تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والإقتصادية للبلد. 
- تحسين شفافية النظام الضريبي. 


إن نطاق الإصلاح الضريبي لابد أن يبقى رهن الأولويات الإقتصادية والإجتماعية التي 
يحددها النظام الإقتصادي» وذلك لأن السياسات الإقتصادية الضريبية تؤثر بشكل عام في معدلات 
النمو ليس فقط بإيجاد بيئة ساعد على الإستثمارء وإنما أيضا بزيادة عائد النمو على الإستشار 
وهذا مابینته الدراسات في بعض البلدان آكورياء زامبيا) مابين 1960 و1989 حيث كان للبلدين 
نفس معدل الإستثمار إلى الناتج المحلي الخام تقريباء ولما كانت لهما سياسات تجارية ومالية 
شديدة الإختلاف نما الناتج المحلي الإجمالي الكلي لكوريا بنسبة 9 % ولم ينم ناتج زامبيا إلا ب 1 
% فقط ]40 .[Easterly, Pritchett 1993, P‏ 
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كما آن مل هذه السياسات بإمكانها مساعدة البلدان على التخفيف من أثر الحظ السيء 
وعلى الإنتفاع الكامل من الحظ الجيد إذ بقدر مرونة السياسة بقدر ما تكون قادرة على الإستجابة 
للصدمات الفجائيةء فكلا من أندونيسيا ونيجيريا دولتين منتجتين للنفط مخفضتي الدخل يعتمدان 
كليا على إيرادات النفط ولما حدث إنهيار أسعار النفط في بداية الثمانينات كان رد الفعل 
الأندونيسي سريعا واستطاع أن يتفادى العجز المالي الكبير وذلك بإعتمادها: 


- على تدابير الإصلاح الضريبي التي سعت إلى زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب 
إستهلاك متسعة الوعاء وعلى تحسين إدارة الضرائب مع العمل على إنقاص الإختلالات التي 
تخلقها الضرائب في تخصيص الموارد وضمان حماية للفقراء حتى لايقعوا في شبكة الضرائب. 
وهكذا طبقت ضريبة القيمة المضافة جنبا إلى جنب مع الضرييبة على المبيعات الكمالية وتم 
توسيع وعاء الضرائب على الأشخاص وعلى الشركات وخفضت أسعارهما الإسميةء وتم إحلال 
هيكل ذى ثلاثة أسعار (15 % 25 % 35 #) يطبق على الدخل المتحقق من كل المصادر محل 
7 سعر للضريبة على دخل الأشخاص» و3 أسعار على الدخل من الأعمال» مع إلغاء كل 
مظاهر التمييز الضريبي الخاص. 


مثل هذه الإجراءات جعلت أندونيسيا تحقق درجة ملموسة من النجاح في تحقيق أهدافها 
المعلنة فخلال مدة لم تتجاوز ثلاثة سنوات زادت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي بما قارب 50 % شد ازي» شاه 1991: ص 45]. 

وإذا كان رد الفعل الأندونيسي بهذه الفعاليةء فإن الفعل النيجيري كان بطيئا وأدى إلى 
زيادة الضغوطات المالية الداخلية والخارجية حتى وصلت إلى مرحلة الأزمة. وهذا ما أدى 
بالإقتصادي (الأندونيسي والنيجيري) إلى أخذ إتجاهين مختلفين» الأول نحو النمو والثاني نحو 
الإتكماش. 


ب- التحكم بين مختلف أنواع الضرائب وتحديد المرغوب فيها والتي تعتبر من وجهة نظر 
المشرع أكثر مردودية وإنسجاما مع معظيات العدالة الضريبية وذلك لأن أهداف النظام 
الإقتصادي لايمكن تحقيقها إنطلاقا من أي ضريبة كانت فحفز الإدخار والإستثمار لايمكن تحقيقه 
عن طريق الضريبة على الدخل إلا بتوفر شرطين: 

- إعتدال معدلات الإقتطاع 

- توفر قواعد معقولة لإهتلاك الأصول الثابتة 
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a‏ الرسم على التيمة المضافة 
وذلك بتطبيقه على الإستهلاك وإبعاده عن الرستثمار [86 ۴ ,1989 م]. إن الإعتماد على وات 
ضريبية قليلة تطبق بأسعار ضريبية عالية على عدد محدود من دافعي الضرائب يؤدي إلى 
تشوهات شدید شديدة قي الأسعار النسبية بما يوثر في النهاية على توجيه الإستمارات وآلقرارات 
الإ#تصادية بشكل سيء خاصة إذا نزامن ذلك مع جهاز إداري يتسم بالضعف (أصحاب المستوى 
الجلمعي في إدارة الضرائب في الجزائسر سبنة 1988 كان اتل من 
2,5 #) فإن تلك يتبح شيوع المرارغة والتهرب من دفع الضرائب بما ينتجه ذلك من آثار مسلبية 
على الدخل وتوزيع الثروة. 
a‏ ۹۵ 

کا کی ا فرت ری ع ا و ی م 
ضريبية بعد تراجع موقع الجباية النفطية تتسم بالإنصاف» وتكون ممكنة التنفيذ إداريا وتؤدي إلى 
ا ا و ی حد ممکن. 


إن التشوه الذي عرغه النظام الجبائي الجزائري وتراجع مكانة النفط في الإقتصادء يستازم 
في الواقع مراجعة نظام الضريبي وصياغته بشكل يدخل ضرائب قادرة على تحقيق يق الأهداف 
المنتظرة من قبل القائمين مين على السياسة الإ#تصاديةء مال ضريبة الرسم على القيمة المضافة لذ 
تدر أكثر 20 # من إيرادات الضرائب في أكثر من ثلاثين بلدا صناعيا وناميا [م ,وهو CONRAD‏ 
7 مع إيعاد الضرلئب التي تقع على المستخدم لأنها تعتبر معاقبة للتشغيل. 


إن الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائي الجزائر لاتخرج عن كوتها مؤيدة ومساءدة 
للإصلاحات الإقتصادية التي تم الشروع فيها مع بداية المانينات وتدعمت بإصلاحات 1988 
وهذا مايفسر تكوين اللجنة الوطنية للإصلاح الضريبي منذ مارس 1987 إلى تشکلت من کبار 
موظقي وزارة المالية وممثلي رجال الأعمال وبعض المختصين الآخرين لتقدم تقريرها الأرلى 
في جوان 1988 حتى وإن لم يدخل الإصلاح الضريبي حيز التفيد إلا سنة 1991. 


E ¢ 1‏ سے ۷ 0 2 م 
لمطلب الثاني ألعوأئى التقتية والهيكلية للنظام الضريبي القديم )0 


التي يمكن إعتبارها عوائق لأي إنطلاق إقتصادي خاصة بعد إعادة هيركلة القطاع المملوك للدولة 
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مما يستدعي إعطاء أهمية لإصسلاح القطاع المالي بما يجعل "وظأئف البنك آمركزي «نغصلة عن 
وظاتف البذوك التجارية والحكومة ونذلام الضرائب يعسسل بصسورة ملائمسة وإدارة لاتجار؟ 
وللجمارك نتقق مع النظام 2 ,1990 «[Wapenhans‏ 

في هذا الإطار يمكن تسجيل بعض #تعتيدات التي كان لابد من إزلتما ويمکن واا 
e‏ التظام الضريبي حيث منذ الإمتقاال وهو يعرف تدديلات صواء في لار قرالين 
المالية السنوية أو في إطار قوانين أخرى ذات صطلة بالنشادز الإقتصادى؛ء وغكذا لاد ر تقلبات ثي 
أسعار الضرائب بترا فضلا عن تلق وإغاء ڊعض لض رادي مللا تم إنشاآء عر دة 
المساهمة الوحيدة الإجمالية ابعض المؤسسبات ستة 1977 يتم إلغازغا سذة 1984 واي ستة 
2 تم إحياء الضريبة الوحيدة إافلاحية الملغاة نة 1975. 


- الغموض الناتج عن كثرة التءديلات التي أصبحت ملازصة لتوائين المالية من »نة لأخري 
سواء تعلق الأمر بالإعفاءات أو التخفيضات أو توسيع أو تضيق الأو ية الضريبية لذي يبر غي. 
الواقع عن عدم وجود نظرة شفافة ومنسجمة للمستتبل على المدى الطريل سجن من ذلك: 

. تخقيضات في مجال الرسم لوحيد الإجمالي على إلتتاج لبش الكطاعات مال الري» زر اة 
السياحة لسيتماء نة 1969. 
إلغاء نظام الإمتلاك المتناتس سنة 1970 
» فرض الضرائب على الأرياح على ممستوی توحدات ولیں تی نتوی امسات 376 
> فرض ضر أثب نوعية على بعض القطاعات مل الصيد. انل الخاس» 1982. 


- بعض الترتيبات لاتي كانت معتمدة إنطلاقا من وضعية خاصة أصبحت غير دات جنوي فمف 
السلم الضريبي على الأجور والمرتبات الذي دحل جيز #تنفيذ مسنة 1985 إعتمد بشكلء اسي 
على القأتون العام للعلمل آلذني يوحد کیغوة کک في کائےة التتلاعفت» ويجعل صن شت: 
الضرائب على الدخل مجرد وات مالية طالما أن الأجور محددة في كافة الادلاع لت حب مذ 
ألقاتون؛ وهو الأمر الذي لم يعد كذلك بعد التخئي عن لتانون العام لإعامل أكمنل ‏ عله الإا قرات 
لجماعية للأجورء وغيرها من القواتين الخاصة. 


- تعفد بنية النظام من خلال العدد الكيير للضرائب والمعدلات فالضرائب على لادخل رسدها 


تسعة (8)ء والضراكب على الإغاق أربعة (9) وغيرها من الضر اقب إللإ لأخری فضلا عر کشر 
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المحلات فالضرائب على رقم الأعمال كانت تضم ثمانية عشر معدلاء والسلم الضريبي على 
الأجور والمرتبات لسنة 1985 يضم 20 معدلا بالنسبة لكل فئة بما يولد في النهاية 60 معدلا 
لوجود ثلاث فئات مأخوذة بعين الإعتبار. 

- زوال الفلسفة التي كان يستند إليها النظام الضريبي القديم حيث كان يعتمد في الأساس على 
الميثاق الوطني بإعتباره المرجع الإيديولوجي للتنمية في الجزائر إلا أن هذا الأمر لم يعد كذلك 
خاصة بعد إقرار دستور 23 فبراير 1989 الذي أقر التعددية السياسية بما يتيح في النهاية إمكانية 
الكثير من البرامج الحكومية المستندة إلى فلسفات مختلفة على النظام الضريبي أن يكون قادرا 
على التعايش معها جميعا. وهكذا تمت مراجعة الكثير من المفاهيم فلم يعد القطاع الخاص 
مستغلاء ولم تعد بعض القطاعات غير منتجة... 


- نظام لايسمح بتحسيس الممولين بجدوى الضريبة لكون قطاعات كبيرة من الضريبة تدفع 
إنطلاقا من المنبعء فرغم أنه مفيد من حيث التهرب الضريبي إلا أنه يبقى رغم ذلك قاصرا عن 
تكوين الوعي الجبائي ومثل هذا الوعي أساسي في مراقبة الأفراد لإتجاهات النفقات العامةء 
وتقديرهم لجدوى المرافق العامة بما يخدم في النهاية الصالح العام. 


- عجز النظام الضريبي القديم على مواجهة الندرة بزيادة العرض وذلك: 

. للقيود المفروضة على الإستثمار الوطني الخاص ذات طابع إداري وسياسي وتقني. 
. للحساسية المفرطة تجاه الإستثمارات الأجنبية. 

٠‏ للقيود على الواردات نتيجة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 

وهذا ماجعل من الضريبة أداة ميتة غير قادرة على تحريك دواليب الإقتصاد. 


- تتاقض بعض الأهداف المراد تحقيقها عن طريق بعض الضر ائب فمثلا: 

. ضريبة الدفع الجزافي 7⁄7 على الأجور رغم أنها سولة التحصيل وبالتالي قادرة على توفير 
مبالغ كبيرة لصالح الخزينة العامة إلا أنها من ناحية ثانية تعيق التوسع الإستثماري وزيادة 
التشغيل لكونها تقع على عاتق المستخدم ٠ءرهإم»م»‏ على أساس الكتلة الأجرية المدفوعة. 

٠‏ فرض ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية على مستوى الوحدة بدلا من المؤسسات بدءا من 
سنة 1975 يعيق إعادة الإستثمار في المؤسسة لكون هذه الأخيرة يمكذها دفع ضرائب کبيرة وهي 
في الواقع خاسرة على المستوى الكلي [6 م ,988 ۸۴۴)]. 
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- تعادل أثر فعل الضريبة نتيجة وجود عوامل أخرى لها إرتباط بالسياسات الأخرى بمعنى عدم 
وجود تناسق بين النظام الضريبي والآليات الإقتصادية الأخرى فرغم الإعفاءات من الضريبة 
الممنوحة للسلع المصدرة فإن ذلك لم يكن قادرا على حفز التصدير نتيجة وجود سعر صرف 
مقیم باعلی للدينارء فضلا عن هيكل سعر التكلفةء والمعدلات المفروضة مقارنة مع الدول 
الأخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى نسجل عجز الضريبة خاصة الجمركية منها على حماية 
الإقتصاد الوطني نتيجة التقييم الأعلى للدينار الذي شجع دوما الإستيراد. وهذا ما يجعل أي معدل 
للحقوق الجمركية أقل في الواقع من المعدل الإسميء فلو كان معدل الحقوق الجمركية على 
الواردات هو ١‏ فهو في الحقيقة يساوي /-۲ حيث ٣‏ تعبر عن فائض تقييم الدينار [,1988 NRF‏ 
۴ فضلا عن كون حماية الإقتصاد الوطني لاتتوقف فقط على الحقوق الجمركية وإنما يمكن 
حسابها إنطلاقا من المعادلة التالية [9 :[CONRAD ct les autres 1988, P‏ 


T, ~[T, xP] 
عم‎ 2 
VAR 
حیٹ:‎ 
T معدل الحماية الفعلي‎ 
1, المعدل الإسمي للتعريفة على المنتجات النهائية المستوردة‎ 
T المعدل الإسمي على المدخلات المستوردة‎ 


نسبة المدخلات في المنتج النهائي 
القيمة المضافة بالأسعار العالمية مقاسة بالفرق بين قيمة الناتج ۷۸ 
النهائي والمدخلات 


- عدم التطور العادي للإيرادات الضريبية في الفترة 1987-1980 نتيجة التقلبات التي عرفتها 
الإيرادات الجبائية البتروليةء فمنذ 1986 إنخفضت هذه الإيرادات إلى أكثر من النصف بالنسبة 

فترة السابقة في حين عرفت الإيرادات الجبائية غير النفطية إرتفاعا منتظماء حيث أن معدل نمو 
الجباية البترولية كان في المتوسط 15 مع نمو 4,8 % سنة 1985 إلى 31,6 # في 1983 
بالإضافة إلى إرتفاع معدل الضغط الضريبي مقارنة بالدول السائدة في طريق النمو. 


إذن كل هذه الأسباب تجعل من هذا النظام غير قادر على مواكبة التحولات الإقتصادية الجديدة. 
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المطلب الثالث: التحولات الدولية في مجال السياسات الإقتصادية الضريبية 


لقد عرفت معظم البلدان الصناعية تضخما مرتفعا وعجز! ماليا كبير! في بداية الشائينات 
کان موروڻا من أواخر عقد السبعينات وهذا ما جعلها تتحول إلى سياسة نقدية صارمة لمي اجهة 
التضخم» كما حارلت هذه الدول التركيز في سياستها المالية على تخفيض أوجه العجز الييكلي في 
الميزانية العامة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى إحياء مايسمى إتتصاديات العرش 
بتبذها لاعس نماذج الطلب وتجسد ذلك بتقديم الرئيس ريغان في 1981/02/18 برنامجا إقتصاديا 
يعتمد على خفض معدل نمو الإنفاق الحكومي وخفض مدروس ومقتن لمعدلات الضرائب والحد 
من التوسع النقدي مع تخفيض القيود على قطاعات الإقتصاد القوسي الأمريكي [حئفي 1992: 
ص 106] وتم إستلهام هذه الأفكار من قبل رئيسة الوزراء البريطانية مسارجريت تاتشر بما أدى 
في النهاية إلى بذل الجهود للحد من دور القطاع العام في الإقتصاد والتخفيف من اللوائح المنخلمة 
المشروع الخاص وقد إنطوى هذا على تحرير بعيد المدى للأسواق المالية وقطاعصات أخرى في 
الإقتصاد. 


لقد أدركت الدول الصناعية أن هناك ترابطا فيما بينها من خلال الهزات التي أمدابتيا 
سواء في 1929 أو في الإثتين الأسود ل 1987 وهذا ماجعل الك جه تو هرر رة يق 
السياسات الإقتصادية لأنه لم يعد اليوم هناك إقتصساد مغلق ذلك أن الأآشار المحلية 
إقتصادية يتخذها بلد بمفرده لم تعد لها نفس للقوة والنتائح التي كانت لها من قبل |۴ ,1988 2421" 
6 إن هذا الترایط لیس فقط بين الدول الصناعية الكبرى وإنما إمتد إلى دول العالم الثالث وذنك 
لما لها من دور في الإقتصاد العالمي سواء كأسواق لسادرات البلدان الصتاعيةء أو موارد لالاقة 
أو كمراكز صناعية قادرة على التنافس بنجاح في بعض الصتاعات» أو مرلكز لإستقطاب تدفق 
رؤوس الأمسوال. فسالركود السذي حسسدث فسي الو لايسسات المتحسسدة الأمريكية 
في فهاية الثمانينات كان يمكن أن يمتد إلى بعد 1991 لولا القوة التي أكتسبها الإنتعاش نتيجة 


ص 


. زيادة الصادرات إلى دول العالم الثالث» إضافة إلى التجارة فإن دول العالم الثالث مترابطة مع 


الدول الصتاعية من خلال سياسات أسعار الصرف وأسعار الفائدة التي تؤشر على أسواق رأس 
المال المحلية والدولية على السواء [عزيز 1994: ص 51-50]. 


بمثل هذا الترابط يمكن تفسير حركة الإصلاح الإقتصادي التي تعرفها دول العسالم الشااث 
ومن بين مظاهر هذه الإمملاحات الإصبلاح الضريبي إذ غدا هذا الأخير عنصرا هاما وعلى تحر 
NN u‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الدول الناميةء ذلك إن إختلال ميزان المدفوعات تعود أصوله في أغلب الحالات إلى السياسات 
المالية غير المناسبة. إن إصلاح الإختلالآت لايمكن أن يتم بالإقتصار على تخفيض النفقات فقط 
وإتما يطلب ذلك أيضا إصلاح للأنظمة الضريبية التي عادة ما تكون مشوهة في دول العالم 
الثالث الثالث. والجزائر على غرار دول العالم الثالث لم تكن علاقتها بصندوق النقد الدولي حديثة العهد 
فلقد عقدت معه إتفاقية إستمداد إئتماني في مايو (أيار) 9 بمبلغ 200 مليون دو لار أمريکيء 
دفعت مرة واحدة مع 360 مليون کتسهيل تعويضي نتيجة إنخفاض أسعار البترول في 1988 
وإرتفاع أسعار الحبوب المستوردة. 
في ظل هذا الإهتمام بالإصلاح الضريبي وضع صندوق النقد الدولي القواعد لمشروع 
بحث بدا فيه العمل منذ 1988 تمت فيه دراسة تجربة الإصلاح الضريبي في عشرة بلدان نامية 
(10) لإستخلاص الدروس التي يمكن أن تستفيد منها البلدان الأخرى. 


وقد تم إقرار مواجهة معظم دول العالم الثالث لمجموعة مشتركة من المشكلات المالية 
مما يستدعي أن تضطلع الكثير من الدول بالإصلاح الضريبي» رغم ماتتميز به كل دولة من 
خصوصیات إلا أن هناك جملة من القواسم المشتركة التي تحكم .هذا الإتجاه العام: 


آً- توسيع وعاء الضريبة وخفض أسعارها حتى يتم تفادي مشاكل التهرب الضريبي ويتم في نفس 
الوقت إقرار معاملة ضريبية مثماثلة لمختلف الأنشطة والأفراد عند تشابه ظروفهم الإقتصادية. 
كالحيادية والشفافية والمردودية خاصة وان اتجربة تت ثبتت فعاليتها في كثير من البلدان التي 
طبقتها رغم المشكلات الخاصة بتطبيقها لأول مرة. 


ج ضرورة إصلاح النظام الضريبي بشكل منسق وعام لأن إصلاح الأجزاء منعزلة عن 
بعضها يمكن أن لايؤدي إلى تحقيق النتائج المتوخاةء فضلا عن كون الأداء الإقتصادي الشامل 
يستدعي تکامل الإصلاح لشرد على نحو وثیق مع تدابیر التصحيح الهيكلي الشامل. 


د- تحسين الإدارة الضريبية بإعتبار أن ذلك يشكل ضمانة لنجاح أي إصلاح بإعثبار العنصر 


إل * ر 0 ۰ و 4 و 
لبشري هو وسيلة التطبيق» والفعالية إنما هي في الواقع فعالية بشرية قبل أن تتعلق بأي عنصر 
من العناصر. 
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ه- عدم المبالغة والتوسع في الأهداف الضريبية لأن مثل هذا التعدد يؤدي في الواقع إلى 
التناقض بين هذه الأهداف ويخضع النظام إلى الكثير من الإستناءات التي يمكن أن تقود إلى 
تشویهه. 

و- مراعاة الظروف القائمة داخل الوطن وخارجه وذلك بإعتبار التفاعل الموجود بين النظام 
الضريبي وغيره من الأنظمة الأخرى سواء كانت محلية أو خارجية. 


من مثل هذه التحولات العالمية إستلهم الإصلاح الضريبي في الجزائر معالمه الأساسية وقواعده 
المجسدة لإدارة إصلاح إقتصادي عميق يمس مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية. 


المطلب الرابع: التكامل والإندماج الإقتصادي المغاربى 


يعتبر التكامل المغاربي هاجسا طالما إستولى على قلوب شعوب منطقة المغرب العربي 
ويرجع ذلك إلى سنوات الإحتلال الفرنسي حيث تجسد ذلك سياسيا في مجموعة من المظاهر : 
- تأسيس نجم شمال إفريقيا برئاسة مصالي الحاج 
- تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي برئاسة عبد الكريم الخطابي 
- إجتماع وجدة سنة 1958 الذي ضم الأحزاب الحاكمة في دول المغرب العربي المستقلةء 
وجبهة التحرير الوطني. 


إلا أن هذا الحلم لم يكن ليتجسد نتيجة عدة عوامل موضوعية وذاتية منها: 
- إختلاف مناهج البناء الإقتصادي بين الدول المكونة للمغرب العربي. 
- مشاكل الحدود بين هذه الدول التي كانت تغذي الصراع بينها دائما. 
- إختلاف طبيعة أنظمة الحكم والولاء السياسي بين هذه الدول. 
- الوضع الإقتصادي (من حيث الإمكانات المالية خاصة) المتباين -خاصة في فترة السبعينات- 
بين هذه الدول. 

لقد أصبح التكامل الإقتصادي بمرور الأيام ضرورة موضوعية في ظل الإتجاه المتز ايد 
نحو الإندماج الإقتصادي بين مختلف الدول في أورباء أمريكاء آسياء إضافة إلى كون بعض 
العوائق التي كانت تحول دون ذلك قد زالت بالنظر إلى تخلي بعض هذه الدول عن النهج 
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الإشتراكي في التتميةء ولجوء معظمها إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على دعم 
بعض البرامج التصحيحية. 


يمكن لمثل هذا الإندماج أن يوفر عدة مزايا لدول المغرب العربي من بينها: 


أ تكوين عنصر ديناميكي للتتمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك بخلق سوق واسعة 
عن 60 مليون ساکن (11). 


تضم مايزيد 


ب- الحد من الآثار السلبية التي تحدثها عملية الإتجاه المتزايد نحو الإندماج الإقتصادي بما يجعل 
هذه الدول تتعامل بشكل جماعي مع السوق بدلا من التعامل الإنفرادي. 


ج- الإستفادة من المزايا المتاحة لكل بلد (الجزائر يد عاملة شبه مؤهلة تقنيا وعملياء المغرب يد 
زراعية ماهرة» موريطانيا ثروة سمكية ضخمة...) 

د- الحد من الهدر الإقتصادي الناتج عن إستخدام بعض السياسات بشكل تنافسي من أجل 
إستقطاب الإستثمارات الأجنبية. 


ورغم أن الإطار السياسي للإندماج المغاربي قد تم وضعه بالتوقيع على معاهدة تأاسيس 
إتحاد المغرب العربي (4ا) بمراكش بتاريخ 7 فبرایر 1989ء فإنه یبقی غیر کاف لان مجرد 
إمضاء إتفاقية يبقى قاصرا عن تحقيق الأهداف المراد منها مالم تكن مشفوعة بآليات الوصول إلى 
ذلك ولهذا لابد من وضع إطار ومنهح لضبط وتوجيه وتجانس السياسات الإقتصادية بين هذه 
الدول بشكل يجعلها قادرة على دعم الجهود الرامية إلى مزيد من الإندماج ذلك أن مثل هذا 
التتسيق سيؤدي حتما إلى مزيج من عناصر السياسة الإقتصادية على المستوى المغاربي. 

وتمثل الضريبة إحدى الأدو ات الهامة (بجوار السياسة النقديةء سياسة الأجورء السياسة 
الصناعية...) المستخدمة في هذا الإطارء خاصة إذا علمنا أن أصول الجباية في دول المغرب 
العربي بإسنتناء ليبيا تعود إلى المالية الفرئسية. إلا أن الملاحظ على الأنظمة الضريبية المغاربية 
قبل منت ف الثمانينضات كانت كلها مبنية على أسس الإعتبار 
المالي (12) مقتصرة على مواجهة المتطلبات المالية الظرفيةء وهذا بالنظر إلى الدور الذي تلعبه 
الخزينة العمومية في التمويل الإقتصادي والإجتماعي في هذه الدول. إلا أن الأحداث العالمية 
المتميزة بالركود الذي عرفته البيئة العالمية أدت إلى إحداث هزات داخسل هذه الإقتصاديات مما 
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حدا بالمغرب إلى إدخال إصلاح ضريبي بدأ التفكير فيه منذ 1982 ليدخل حيز التنفيذ سنة 1986 
وكان هذا الإصلاح يرمي اساسا إلى: ]137 ° ,1988 [aAmouU‏ 


أ- تعويض الرسوم على المْنتجات والخدمات بالرسم على القيمة المضافة. 
ب- توسيع مجال تطبيق هذا الرسم الجديد إلى تجارة الجملة. 
ج- تعميم نظام الإسترجاع وتركيز المعدلات في عدد قليل بعد ما كانت أحدی عشر معدلا في 


ظل نظام الرسوم المتعددة إضافة إلى وجود معدلين توعين لينخفض عدد المعدلات إلى خمسة 


فقط (13). 

ولقد عمدت السلطات المغربية إلى إتباع منهجية هامة في مجال الإصلاح الضريبي تمثلت في: 
- إعادة تكوين وتأهيل عمال الإدارة الضريبية بما يضمن نجاح هذا الإصلاح وتمكينهم من 
أدوات العمل وفهم ميكنزمات هذه الضريبية الجديدة. 

- القيام بحملة إعلامية واسعة مست الجمهور» الصناعيين في إطار الغرف التجاريةء الخبراء 
المحاسبين» مراقبي الأسعارء الوزارات والهيئات المعنية (النقلء الطاقةء التجارة...). 

- توفير الكتب والدلائل المتضمنة للتدابير الجديدة في شكل كتب منها ماهو خاص بالتعليمات 
والإجراءات العامةء دليل تاجر الجملةء أسئلة وأجوبة. 


وربما لهذا السبب لم يولد إدخال الضريبة على القيمة المضافة أي مقاومة تذكر حيث أنه 
بعد سنتين من الإصلاح كانت النتائج على المستوى الميزاني والإقتصادي مرضية»ء حيث إرتفعت 
الإيرادات بعد 1987 بمعدل سنوي يزيد عن 30 % [107 ۶ ,1989 »]14M0۷‏ بالإضافة إلى 
المساهمة الهامة لهذه الضريبة في مجال المالية العامة حيث يذهب 30 % من حصيلتها إلى 
المجموعة المحلية. 


والواقع أن هذا الإصلاح يدخل في إطار الإنسجام مع المعطيات الدولية في مجال 
الإصلاح الضريبي إدراكا من السلطات المغربية أن الجباية ليست مجرد أداة مالية لتعبئة 
الإيرادات الميزانيةء وإنما هي أداة فعالة للضبط الإقتصادي تأخذ بعين الإعتيار متطلبات 
العصرنة وحقائق العلاقات الإقتصادية الدرلية. 


أما في تونس» لقد مرت عملية الإصلاح الضريبي بمراحل إرتكزت على إصلاح ثلاثة 
جوانب لکن بشكل متدر ج ومتسلسل وهي: 
- إدخال نظام الرسم على القيمة المضافة (14). 
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- إدخال ضريبة وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين» وضريبة على الشركات. 
- إدخال قوانين متعلقة بإجراءات التفتيش والمراقبة. 

وكانت أول مرحلة في الإصلاح هو الجانب المتعلق بإإخال الضريبة على 
القيمة المضافة إذ كان ذلك إبتداء! من 01 جويلية (يوليو) 1988 ]37 ]CH0URA 1990, P‏ وذلك 
لكونها ضريبة عامة على الإنفاق والإستهلاك حيث عوضت هذه الضريبة عددا كبير من 
الضرائب والرسوم من بينها الرسم على الإنتاج» الرسم على تأدية الخدمات» الرسم على 
الإستهلاك...إلخ. 


كما أن إدخال الضريبة على القيمة المضافة كان في حد ذاته متدرجا إذ تم تطبيقه في 
مرحلة أولى على بعض المنتجات والأئشطة إبتداء! من 01 يوليو 1988 ليتم تعميمه إلى تجار 
الجملة وباقي المنتجات في 01 يناير 1989ء على أن تكون الجوانب الأخرى المتعلقة بالإصلاح 


نشير إلى أن الإصلاح الضريبي لجأ قبل ذلك إلى إعتماد سياسة العفو الضريبي 
Amnistie Fa‏ حیت سمح هذا العفو لعدد كبير من المكلفين بتسوية وضعيتهم تجاه إدارة 
الضرائب وتمكين هذه الأخيرة من تأيين ملفاتها وضبطها بشكل نهائي» وهذا ما مكن الخزينة 
التونسية من الحصول على 4 مليار د.ت في إطار«هذه العملية. وهكذا نلاحظ أن منهجية. 
الإصلاح الضر يبي في تونس إعتمدت على: [54 ۲ ,1988 [EL GHALI‏ 
- تجنب مخطر إمكانية حدوث إنخفاض هام في الإيرادات الجبائية بصفة خاصة. 
- تجنب التغير الكلي المفاجئ للتشريع الضريبي في مجال الإنفاق بما يمكن أن يؤدي إلى إختلال 
السير الطبيعي للمؤسسات والإدارات. 


من خلال هذا الإستعراض للإصلاح الضريبي في المغرب وتونس» نسجل أن هناك 
ننامدگة 5 . 5 .. 5 م م 

ديناميكية تغييرية على مستوى الأنظمة الضريبية في أهم دولتين بعد الجزائر في المغرب العربي 
(15)ء ورغم وجود بعض الإتفاقيات الثائية في المجال الضريبي (16) والرامية إلى إزالة 
إمكانية حدوث الإزدواج الضريبي على المتعاملين الإقتصايين إلا أن هذه الإتفاقيات تبقى محدودة 
لإعتبارات كثيرة منها: 


- أنها تتعلق بالضرائب على الدخل والثروة فقط. 
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- أنها تتعامل بشكل ثتائي بين الدول في حين أن عملية الإندماج تتطلب تدابير شاملة لعموم 
الدول المكونة للإتحاد. 
- لايد أن تعمل الضريبة على تجسيد قواعد التكامل والإندماج بحثها للمتغيرات الإقتصادية في 
هذا الإتجاه. 
- مثل هذه الإتفاقيات هي مجرد صمام آمان لتجنب النزاعات الضريبية الممكنة الحدوث. ولابد 
أن تكون الأنظمة الضريبية في ظل الإندماج الإقتصادي قابلة للتنسيق بحيث تقوم على نفس 
المقومات والمكوتات. وإذا كانت الأنظمة الضريبية في بلدان المغرب العربي (تونس»› 
المغرب»..) إلى غاية 1989 قائمة على وجود: 
- ضريبة على القيمة المضافة 
- ضريبة على الدخل الإجمالي 
- الفصل بين الضرييبة على دخول الشركات والضريبة غلى دخول الأشخاص 
الطبيعيينء 
فإن النظام الضريبي الجزائري لم يكن قائما على تلك الأسس» وهذا ماحدا باللجنة الوطنية 
للوإصلاح الضريبي في تقريرها الصادر في يناير 1989 أن تقترح نفس القواعد والمكونات 
لإصلاح النظام الضريبي الجزائري حتى تتوفر إمكانية التنسيق والتكامل وضمان متطلبات 
الإندماج الإقتصادني من: 
- خلق مؤسسات مشتركة 
- تشجيع التبادل التجاري 
- حرية إنتقال عوامل الإنتاج ورؤوس الأموال. 
وبهذا نسجل أن عملية الإصلاح الضريبي في الجز اثر تدخل ضمن سياق الإندماج الإقتصادي 
المغاربي الذي يتطلب وجود مزيد من التنسيق على مستوى السياسات الأخر وإقامة الهياكل 
القادرة على تسيير وإدارة هذه الهياكل. 
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خلاصة وإستنتاج 


لقد مر الإقتصاد الجزائري عبر مراحله بتغيرات كبيرة عكست خطورة الإعتماد على 
المورد الواحد في التتميةء وعدم التوازن في إيلاء الأهمية للقطاعات» ولقد كانت الضريبة ضمن 
مراحل كثيرة مجرد أداة مالية تعمل على توفير الأموال للخزينة العامةء بشكل قد تقل أو تكبر 
فاعلیته. 


لقد آفرزت سنوات التنمية إلى غاية 1988 جملة من النتائج الخطيرة على المستوى 


.الإقتصادي والإجتماعي من بينها وجود قيود على الموارد الخارجية بعد أن أصبحت حجم 


خدمات الدين السنوي يمتص أغلب الموارد من العملة الصعبة. وجاء هذا في سياق إقتصاديي 
عالمي متأزم شهد إنهيار معسكر بأكمله وتوجه معظم دوله نحو إنتهاج مزيد من سياسات 
الإصلاح الإقتصادي والإنفتاح على العامل الرأسمالي ومؤسساته. كل هذا عجل بإصلاح 
إقتصادي في الجزائر مست المؤسسة العمومسة الإقتصادية في جهة والتجارة الخارجية من جهة 
أخرى ولم يكن ذلك ممكنا مالم تتم مراجعة أدوات ووسائل تاطير افقتصاد القومي التي من بينها 
الضريبةء موازاة مع ذلك كانت دول المغرب العربي المجاورة تعرف حركية على مستوى 
أنظمتها الضريبية مما دعم الإتجاه نحو الإصلاح الضريبي من جهة وفي إتجاه خدمة التكامل 
المغاربي ومتطابات الإقتصاد العالمي من جهة أخرى. 
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1- نشير بهذا الصدد إلى: 
برنامج طرابلس الصادر عن إجتماع المجلس الوطني الثوري للثورة الجزائرية المنعقد 
في طر ابلس سنة 1962. 
ميثاق الجزائر الصادر عن مؤتمر جبهة التحرير الوطني في أفريل 1964 
الميثاق الوطني الصادر في جويلية 1976 
الميثاق الوطني الصادر في 1986 


2- عرفت الجزائر عدة مخططات نتموية هي: 
69-7 المخطط الثلا* 
73-0 المخطط الرباعي الأول 
77-4 المخطط الرباعي الثاني 
84-0 المخطط الخماسي الأول 


VAL HYD: Valorisation des Hydrocarbures -3‏ 
4- سوف لانتناول السياسة النقدية بإعتبارها خارج موضوع بحثا الأساسي 
5-هذا بالرغم من أن القانون 12-89 أشار في المواد: 69> 71ء 72» 73 إلى عقوبات 
بخصوص متل هذا التحايل إلا أنها ليست كافية لعدة أسباب: 
- ضعف جهاز المراقبة والمتابعة 


- ضعف العقوبات أمام الأرباح الممكن تحقيقها من وراء هذه المخالفات 
- لايمكن القوانين التشريعية أن تصمد أمام القوانين الإقتصادية الموضوعية 
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6- هو في الواقع المرسوم 167-88 المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وإيجاد 
ميزانيات بالعملة الأجنبية لفائدة المؤسسة العمومية الصادر في 6 سبتمبر 1988. 


7- لمعرفة تفاصيل وخصائصض النظام الضريبي السابق يمكن الرجوع إلى: 
AINOUCHE M.C {1991], La fiscalité Instrument de Developpement Economique‏ 
Unc thèse de Doclorat d'état présenté û IFI.S.E, Universilé d'Alger‏ 


8- هذه الضرائب هي: 
٤‏ الضريبة على الربح الصناعي والتجاري. 
٥٤‏ الضريبي على الربح غير الصناعي والتجاري. 
۴ الرس القار» 
5 الضرائب على الأجور والمرتبات. 
۴ الدفع الجزافي. 
٣‏ الرسم على النشاط الصناعي والتجاري. 
٧٣‏ الرسم على النشاط التجاري. 
٣ع‏ الضريبة على دخل المؤسسات الأجنبية للبناء. 
۸ الضريبة التكميلية على الدخل. 


9- هذه الضرائب: 
الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 
الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات 
حقوق الجمارك 
الرسم الداخلي على الإستهلاك 


10- هذه البلدان العشرة هي: 

أندونيسياء بولیفیاء ترکیاء جامایکاء زيمبابوي» کولومبیاء کوریاء ملاوي»؛ المغرب»› المكسيك. 

11- عدد سكان الجزائر = 9 مليون نسمة»ء المغرب= 3 مليون نسمة»› 
تونس= 8,627 ملیرن نسمة» موريطانياد 2,122 مليون نسمةء ليبيا= 60 ملبون نسمة» هذه 


146 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الخامس 


حصم 


المبحث الأول: ' 


الفظلت ار ل: 
المطلأی الثاني: 
المطلب الثالث: 


المبحث الثاني: 


إلمطلب الأول: 


المطلب الثاني: 


: الهيكل الضريبي الجزائري في 


الإصلاحات الإقتصادية 


مكونات النظام الضريبي بعد الإصلاحات 


الجباية العادية 
الجباية البترولية 
الضرائب على التجارة الخارجية 


حركية تطور النظام الضريبي عبر الإصلاحات 


التدابير الضريبية في القوانين المالية ماقبل 1991 

1- قانون المالية لسنة 1988 

2- قانون المالية لسنة 1989 

3- قانون المالية لسنة 1990 

التدابير الضريبية في القوانين المالية لسنة 1991 ومابعدها 
1- قانون المالية لسنة 1991 

2- قانون المالية لسنة 1992 

3- قانون المالية لسنة 1993 

4- قانون المالية لسنة 1994 

5- قانون المالية لسنة 1995 


خلاصة وإستنتاجات 
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الإصلاحات 


نسجل في البداية أن الإصلاحات الإقتصادية التي بدات سنة 1988ء ظهرت في إطار 
النظام الضريبي القديم. إلا أن قوانين المالية رغم ذلك حملت معها جملة من التدابير الضريبية 
الجديدة تعتبر إرهاصات ومقدمات لإصلاح ضريبي شامل» إلا أن ذلك لم يستمر طويلا فجاء 
قانون المالية لسنة 1991 بمعالم الإصلاح الضريبي الجديدء وتدعم ذلك أكثر بظهور قانون 
المالية لسنة 1992 الذي حدد النسب التطبيقية الخاصة بكل أنواع ضرائب النظام الجديد. 


كما نسجل أن هذا الإصلاح ميز بصورة واضحة بين الضرائب العائدة للدولة (سمالية 
الدولة) والضرائب العائدة للجماعات المحلية (-المالية المحلية)» حيث لن نتناول في بحثنا هذا 
هذه الأخيرة. 


لقد إرتكز النظام الضريبي الجديد على ثلاثة أنواع أساسية للضريبةء تتمثل في الجباية 
العادية وهي في الواقع موضوع الإصلاح الضريبيء» الجباية البتروليةء الرسوم الجمركيةء وهذا 
مانتناوله في مطالب المبحث الأول من هذا الفصل ما المبحث الثاني فنتناول فيه تطور البنية 
الضريبية عبر مختلف قوانئين المالية إنطلاقا من سنة 1988 إلى غاية 1995. 


المبحث الأول: مكونات النظام الضريبي الجزائري بعد الإصلاحات 


© 


المطلب الأول: الجباية العادية 


يتمثل الإصلاح الأساسي الذي عرفته الجباية العادية في إحداث نوع من التبسيط على 
مكونات النظام الضريبي وإدخال مزيد من الشفافية عليه» وهذا من خلال الإقتصار على ثلاثة 
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أنواع جديدة من الضرائب وهي الضريبة على الدخل الإجماليء الضريبة على أرباح الشركات» 
وضريبة القيمة المضافة. ۰ 


جاءت هذه الضريبة لتحل محل مختلف أنواع الضرائب التي كانت مفروضة سابقا على 
المداخيل والمسماة 'بالضرائب النوعية والتي كانت تشمل: 
- الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية 
- الضريبة على الأرباح غير التجارية 
- الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات 
- الضريبة على الأجور والمرتبات 
- الضريبة التكميلية على الدخل 


يتسم هذا النوع من الضرائب المتعددة على فروع الدخل بالتعقيد والتشعب وعدم 
الإنسجام مع مبدأً شخصية الضريبة وهكذا تمم. التخلي عنه لصالح ضريبة واحدة على مجموع 
أنواع الدخل المحصلة من النشاطات الصناعية والتجاريةء غير التجاريةء الفلاحيةء تأجير الأملاك 
ومداخيل رؤوس الأموال المنقولةء والعمل التي يمكن آن يحصل عليها أي شخص طبيعي. 


ومثل هذه الضريبة الجديدة تنسجم مع مبدأ شخصية الضريبة لأنها تمكن من التركيز 
على المقدرة الحقيقية للمكلفين» بإعتبار أن مجمو ع الدخل يعتبر من أفضل الوسائل لقياس المقدرة 
المالية للفردء كما يمكن تحقيق مبدا العدالة بشكل أفضل لأن الإلمام عن طريق مجمل الدخل 
بالمرکز المالي للمكلف يجعل من اليسير تقدير ومراعاة أعبائه الشخصية والعائلية. 


تتسم الضريبة على الدخل الإجمالي بمجموعة من الخصائص: 
أ تفرض ,حل دخل الأشخاص الطلبين وها إنطلاقا ممن مبدأ التمييز بين دخلهم ومداخيل 
الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أر باح الشركات [حميدات 1992: ص 3]. 


ءات 


ب- أنها سنويةء حيث تطلب سنويا لما يحصل المكلف على مداخيل؛ حتى وإن كانت الإجرا 
التقنية ليست بالضرورة سنوية. ۰ 
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ج- هي ضريبة شمولية (=إجمالية)ء تمس الدخل الصافي الإجمالي الذي يتم الحصول عليه بعد 
حسم الأعباء المحددة قانونا من الدخل الإجمالي الخام. 


د- هي ضريبة وحيدة تمس مجمو ع الدخل مهما كانت مكوناته. 
إرتفعت الشرائح كلما إرتفع المعدل. 


و- هي ضريبة تصريحية حيث يتم إخضاع الأفراد للضريبة بناء على تصريحهم بدخولهم» رغم 
و جود بعحعض المداخبل الخاضعة لقتطاع من المنبع. 


يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي [قانون المالية 1991: المادة 3]: 

- الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد محل تكليفهم الضريبي في الجزائر. 

- الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم الضريبي خار ج الجزائر وذلك على العائدات من مصدر 
جز ائري 

- أعوان الدولة الجزائرية الذين يمارسون وظائفهم أويكلفون بمهام في بلد أجنبي» ولايخضعون 
في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم. 

- الأشخاص الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل ويترك فرض الضريبة عليها 
للجزائر بمقتضى إتفاقية جبائية تم إيرامها مع بلد أو بلدان أخرى. 

- الأشخاص الخاضعون بصفة شخصية للضريبة على حصة الأرباح العائدة إليهم من الشركة 
تتاسبا مع حقوقهم فيهاء سواء كانت شركة أشخاص» شركة مدنية مهنيةء جمعية مساهمة. 


يتكون الدخل الخاضع للضريبة من مجموع المداخيل الشخصية للمكلفين بالنظر إلى 
الدخل الصافي الناتج عن رؤوس الأموال التي يملكونهاء المهن التي يمارسونهاء الأجور 
والمرتبات والمعاشات و الريوع العمرية التي يتقاضونهاء وأرباح العمليات التي يقومون بهاء بعد 
حسم التكليف المرتبطة ب: 
- العجز المسجل في صنف من الإيرادات خلال سنةء ويمكن ترحيل العجز إذا لم يكف الدخل 
للحسم الكلي» إلى السنوات التالية اللاحقة إلى غاية السنة الخامسة. 
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- فوائد القروض والديون المقترضة لأغراض مهنية و/أو لشراء مساکن أو بنائهاء والتي هي 
على عاتق المكلف بالضريبة. 


- إشتراكات منح الشيخوخة والضمان الإجتماعي التي يدفعها المكلف بصفة شخصية. 


تفرض الضريبة على الدخل على كل مكلف حسب دخله الخاص ودخل أولاده الذين تقل 
اعمارهم عن 18 عاما أو 5 عاما إذا کانوا يزاولون دراستهم» وكل الأولاد الذين يأويهم في بيته 
تحت إسم الكفالة بنفس الشروط؛ وؤيمكن لهذا الشخص الإستفادة من تخفييض نسبته 
0 % من الدخل الخاضع للضريبة [قانون الضرائب المباشرة: المادة 6]. 


يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي: 
- الأشخاص الذين لايتجاوز دخلهم الحد الأدنى المعفى من الضريبة الذي يتغير بإستمرار حسب 
قوانين المالية إنطلاقا من الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية السائدة» والظروف المستجدة. 


- السفراء والأعوان الديبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما تمنح 
البلدان يمثلونها نفس الإمتيازات للدبلوماسيين الجزائريين. 


وهناك إعفاءات آخرى تدخل في نطاق سياسة التحريض الضريبي» نتعرض لها عند تتاول 
حركية النظام الضريبي غبر قوانين المالية. 


رغم الطابع التصريحي للضريبة على الدخل الإجمالي» فإن هناك مجموعة من الحالات 
تخضع لاإقتطاع من المصدر حددتها المواد 33ء 60ء 105 من قانون المالية سنة 1(1991) 
فضلا عن الأجور والمرتبات. 
تثير الضريبة على الدخل الإجمالي مجموعة من التساؤلات و القضايا هي: 
1- أي فعالية يمكن أن نعطيها لعملية التصريح الضريبي في مجتمع يضم ما يزيد عن سبعو 
ملايين أمي خاصة في ظل مجتمعات تفتقر إلى وجود وعي مدني بضرورة دفع الضرائب. وهذا 
ما يفتح المجال واسعا أمام إمكانيات الأخطاء والتهرب الضريبي في ظل إدارة ضريبية تتميز 
بكافة أنواع القصور الكمي والنوعي. 
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2- الثنائية في المعاملة للخاضعين للضريبة حيث هناك جزء كبير من المكلفين تقتطع منهم 
الضريبة من المنبع» وهذا الإقتطاع من المنبع من بعض الفئات ينم عن عدم عدالة على الأقل أمام 
إمكانية التهرب حيث أن أصحاب هذه الدخول يدفعون الضريبة كاملة في حين أن الآخرين 
بإمكانهم لفرت من دفعها. فإذا كان أإصحاب الدخول الأخرى كالمهن الحرة يتمكنون من 
التهرب الضريبي يبقى الأجير البسيط ذا الدخل المنخفض يدفع الضريبة كاملة 
.[NGAOSYVATHN, 1974: P 68]‏ 


3- كسر النظام العام للضريبة على الدخل الإجمالي والخروج به عن النظام الوحيد إلى النظام 
المتعدد حيث يمكن أن نجد نفس الشخص يخضع لضرائب تصريحية في الوقت الذي تقتطع فيه 


4- رغم خضوع هذه الضريبة للنظام الوحيد إلا أننا نجد ثمة تعقيدا كبيرا يتعلىق بإختلاف كيفية 
كل نوع من الأنواع المكونة للدخل الإجماليء وفي هذا إبتعاد عن مبدأً الشفافية والبساطة. 


5- عدم قدرة هذه الضريبة على مس الكثير من الدخول الناتجة عن بعض النشاطات» كمداخيل 
العمال في قطاع البناء الذاتي» مداخيل الأعمال المنزليةء والمداخيل المحققة في النشاط الموازي. 


6- خضوع هذه الضريبة لأحكام قوانين المالية السنوية التي تعبر عن وجهات نظر سياسية 
وإقتصادية للحكومات» وفي ظل عدم إستقرار حكومي تكون هذه الضريبة في حد ذاتها عرضة 


للتغير المستمر وعدم الإستقرار. 


7- طبيعة التصاعدية المعتمدة في هذه الضريبةء حيث نجد السلم الضريبي على الدخل الإجمالي 
يتحدد وفق الشكل التالي بعد التغيير الذي أجري عليه سنة 1994. 
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الجدول رقم 1.۷: السلم الضريبي على الدخل الإجمالي في الجزائر 


لايثجاوز 30000 دج 0 

120000-01 دج 

240000-01 دج 

720000-411 دج 

1920000-7201 دج 

أکثر من 1920000 دج 
المصدر : قانون المالية لسنة 1994 

مع إمكانية الإستفادة من تخفيضات بالنسبة للأجراء: 

* العزاب: بنسبة 10 % بشرط ألا يقل التخفييض عن 1200 دج سنويا وألا يزيد عن 

0 دج سنویا. 

* المتزوجين: بنسبة 30 % بشرط ألا يقل التخفيض عن 3000 دج سنويا وألا يزيد عن 15600 

دج سنويا. 

حیث نلاحظ: 


أً- عدم مرونة التصاعدية المعتمدة لأنه لكي تتحقق هذه المرونة لابد أن تكون الشريحة الأولى 
واسعة حتى يمكن التقليل من أثار التقلبات في الدخل وتسهيل الإقتطاع من المصدرء وأن تكون 
المعدلات الهامشية للإقتطاع غير كبيرة لأن إرتفاع مثل هذه المعدلات يؤدي إلى التهمرب 
الضريبي ويمكن أن تفقد الخزينة من التمرب أكثر مما تحصله من التصاعدية 
P 188[‏ ,89و1 1] إلا آن الواقع هو العكس فبينما الشريحة الأولى طولها 30000 دج نجد 
الشريحة الثانية ثلاث مرات أضعاف الشريحة الأولى أما الشريحة الثالشة فهي أكبر إذ طولها 
يساوي 120000 دج وهكذا نجد طول الشرائح يتوالى وهذا في الواقع لصالح أصحاب الدخول 
المرتفعةء بخلاف الأمر في تونس حيث رغم عدم إتساع الشريحة الأولى والثانية بالقدر الكافي 
إلا أننا نجد على الأقل تقاربا في طول الشرائح. 


ص 
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1500-0 دت %0 
1 =-5000 دت 15 % 


10000-5000,01 دت 20 % 
20000-1000,01 دت 25 % 
50000-20,1 دت 30 % 

آکثر من 50000 دت 35 % 


FMI, La rcforme de fiscalilé des Revcenus P 26 : المصدر‎ 


In acles du scminaire sur la fiscalile dirccte, organisé par la direction generale des Impots 
cn Alpcrie c1 lc FMI. Alper 1989 


كما أن المعدلات مرتفعة جدا بالمقارنة مع تونس وأن إنتقسال المعدلات يتم بوتيرة غير منطقية 
بخلاف الأمر في تونس حتى وإن كان الإنتقال هو دائما في صالح الفئات العليا كما بوضحه 
الجدول أدناه: 


جدول رقم 3.۷: يقارن طريقة الإنتقال في المعدلات الضريبية على الدخل 


بين الجزائر وتونس 


زار ]| شس | 
معدلات EY‏ نسبة نمو المعدلات | معدلاث الإقتطاع نسية نمو المعدلات 


% 33 


% 25 
% 20 
% 10,6 


المصدر : الجدول من اعداد الباحث 
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8 يبقى هناك مشكل يتعلق بتحديد الحد الأدنى المعفى من الضريبة حيث أن هذا الحد يمثل نسبة 
معتبرة من: الدخل/لكل ساكن؛ وإذا تم الخطأ في تقدير هذا الحد فإنه يؤدي في النهاية إلى إعفاء 
و الدخل من الضريبةء وفي هذا خسارة كبيرة للخزينة العمومية ]70 .[KANDIL 1974, F‏ 

الفر ع الثاني: الضرببة على أرياح الشركات 
من بين الأهداف التي سعى إليها الإصلاح الإ#تصادي 1 لسنة 1988 هو وضع المؤسسة 

العمومية في نفس موقع المؤسسات الخاصة وإخضاعها لمنطق شروط وقواعد السوق» حيث أن 
منج مزايا جبائية لم يعد مرتبطا بالشكل القانوني للمؤسسة وإنما بمدى تحقيق أهداف وأولويات 
المخطط الوطني للتتمية. وجاء تكريس هذه الشمولية في المعاملة عن طريق تأسيس الضريبة 
على أرباح الشركات حيث تفرض هذه ااضريبة على مجمل الأرباح والمداخيل التي تحتقها: 
- الشرکات مهما کان غرضها و شکلها بإستثناء شركات الأشخاصس lyلalnمة)2( (Participation)‏ 

بمفهوم انقانون التجاري» إلا إذا إختارت هذه الإخيرة الخضوع للضريبة على أرباح الشركات» 
5 الشركات المدنية التي لم تتكون علسى شسكل شركات بالأسهم 
(Par Action ”)‏ إلا إذا إختارت الخضوع لنظام على الضريبة على أرباج الشركات. 
- المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
- الشركات التي تتجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12 من قانون الضرائب 
المباشرة(6) 
- الشركات التعاونية والإتحادات التابعة لها. 


تستحق الضريبة على أرباح الشركات المحتقة في الجزائرء وكذلك الأرباح المخول إخضاعها 
للجزائر وفقا لإتغاقيات دولية. 
وعلى الأشخاص المعنويين الذين ليست لهم إقامة دائمة في الجزائر ويحققون مداخيل 
فيهاء أن يعينوا ممثلا يسكن بالجزائر ومؤهلا قانونا لأن يلتزم بالقيام بالإجراءات التي يخضع لها 
الأشخاصس المعنويون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات» وأن يدفعها عرض الشخص 
المعنوى إقانون الضرائب المباشرة: المادة 1949]. 
بالنسبة للمؤسسات التي تمارس في نفس الوقت نشاطا في الجزائر وخارج الجزائرء 
تخضع للضريبة على أرباح الشركات أخذا بعين الإعتبار للحالات التالية: 
- إذا كانت لاتصرح إلا بنتائجها المحققة في الجزائرء يتحدد اثربح إنطلاقا من النواتج والأعباء 
المستخدمة في الجزائر فقط 
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- إذا كانت في تصريحها تقدم كامل وضعيتها الماليةء فعليها توزيع رقم أعمالها المحقق خلال 
الدولة المحاسبيةء» حسب كل بلد. 


تفرض الضريبة “على أرباح الشركات في المقر الرئيس للشركة أو الإقامة الرئيسية لها. 


يتحدد الربح الضريبي من الفرق بين النواتج المحصلة من قبل المؤسسة والأعباء التي 
تحملتهاء أو الفرق بين قيم الأصول الصافية لدى إختتام وإفتتاح الفترة التي يجب إستخدام النتائج 
المحققة فيها مع حسم الزيادات المالية وإضافة الإقتطاعات التي تقوم بها المؤسسة خلال الدورة. 


والأعباء أو التكاليف التي يجب خصمها هي على الخصوص: 
ماعدا تلك المباني غير المخصصة مباشرة للإستغلال- ونفقات المستخدمين واليد العاملة. 


2- الإستهلاكات المالية التي تمت فعلا في الحدود المقبولة عادة حسب الإستعمالات في كل نوع 
من أنواع الصناعة» أو التجارة أو الإستغلالء غير أن قاعدة حساب الأقسساط السنوية 
للإستهلاكات السالية القابلة للخصم تتحدد فيما يخص السيارات السياحية بسقف موحد لايمكن 
تجاوزه )500000 دج في قانون المالية لسنة 193). 


3- الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالية بإستثناء الضريبة على 
أرباح الشركات. 


4- الأرصدة أو المبالغ المكونة (= المؤونات) بغية مواجهة الخسائر أو التكاليف المبينة بوضصوح 
والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية. 


لا يقبل تخفيض المعاملات التجارية والغرامات والمصادرات أيا كانت طبيعتهاء والواقعة 
على كاهل مخالفي الأحكام القانونيةء من الأرباح الخاضعة للضريبة. كما لاتكون قابلة للحسم: 


أً- مختلف الهدايا الممنوحة نقدا أو عينا للجمعيات ذات الطابع الإنساني عندما تتجاوز 
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5 : 


- 8 من ادنيل ألخلمة لت تهتنا اموس ات الأجية للاشغال التارية قتي لست لها 
منشآت مهنیه ذاقمة" رقي الجزائز. [قانون المالية 1994« المأدة 16[ 

- %18 من : چ 

أ- المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في 
إطار صفقات تأدية الخدمات. 

ب- المبالغ المدةوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدي أر تستعمل في الجزائر. 

ج- الحاصلات المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج» إما بموجب إمتياز رخصة إستغلال 
براءاتهم» وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صيغته أو منح إمتياز ذنك. 


ثمة قضية أخرى نشير إليها بخصوص الإستهلاكات المالية (الإهتلاكات) حيثٹ يسمح 


. للمؤسسات بتكوين قيمة المخصصات حسب المدة الزمنية العادية لإستخدام الأصسل الثابت وفقا 


لتكلفة الحيازة أو لقيمة إعادة التقدير وتخفض الإهتلاكات من حساب الضريبة إذا كانت مستوفية 
للشروط التالية: 

- لاتخضع للإهتا هتکات إلا 0 الأصرول الثابتة بتة التي تتعرض لتأكل نتيجة الإستخدام ار 
< 


اترمن . 
- يجب أن تستجيب الإشتلاكات لمبدأً التآكل الفعلي للعناصر المهتلكة. 


تحسب الإهتلاکات سنویا حیٹ آن المبلغ المتراكم يسمح بإعادة تكوين سعر تكلفة القيم الثابتة 
الخاضعة للإهتلاكات طيلة المدة العادية للإستخدام. 

إن مبداً الإهتلاك العادي هر الإهتلاك الخطي إلا أنه بدءا من قانون المالية لسنة 1989 تم 
السماح للمؤسسات بإمكانية اللجوء إلى الإهتلاك المتناقص والإهتلاك المتزايد. 


تدقع الضريبة على أرباح الشركات وفق نظام التسبيقات المؤقتة في أربع فترات محددة كالتالي: 
- التسبيق المؤقت الأول: من 20 فبراير إلى 15 مارس 

- التسبيق المؤقت الثاني: من 20 مايو إلى 15 جوان 

- التسبيق المؤقت الثالث: من 20 أوت إلى 15 سبتمبر 

- التسبيق المؤقت الرابع: من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 
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الفرع الثاني: الرسم على القيمة إلمضافة 


تعتبر تعتبر الضرييبة على القيمة المضافة أحد مكونات النظام الضرييي الجزائري بعد 
الإصلاحات نتيجة المشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال 
وتعدد معدلاتهء ذلك أن هذه الضريبة تعتبر إحدى الإبداعات العالمية في مجال الضرائب 
والواسعة الإنتشار» إذ في سنة 1989 كان ن هناك مايزيد عن (46) ستة وأربعين بلدا يطبق هذا 
النظام [تيت 1989: ص 25] 


من حیت نعقده 


مع إتجاه واسع نحو إعتمادها لما تتمتع به من خصائص: 
o aT TT‏ 
- يمكن إعتبارها ضريبة عامة لأنها تمس مختلف مراحل الدورة الإقتصادية إلى اة اص 
اف i‏ 

- مردوديتها الكبيرة بالنالر إلى إمتدادها إلى الكثر من الأوعية الضرببية. 

- بساطتها بالنظر إلى قلة المعدلات المستخدمة. 


1 ١ إدخال‎ 

تم ل الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية سخة 1991 وهذا 
بهد تبسیط الجباية غير المباشرة وذلك بإلغاء الؤسم الوحيد الإجمال على الإنتاس ج (ruGP)‏ 
والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات (sإمں٣).‏ 
كما هدف إدخال هذا الرسم إلى: 
- إنعاش النمو الإقتصادي ودلك إنطلاقا من كون تكاليف الإستثمار سرف تنخفض يشكل 
محسوس؛ 1 
ركع تتافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية من خلال مسح الأعباء 
الجبائية المحلية للمنتحات المصدرة عند الحدود. 
- البحث عن الشفافية والحيادية عن 


ا يق تخفيض الرسوم المتضمنة في العناصر المساهمة في 
إنتاج السلع والخدمات. 


يطبق الرسم علىالقيمة المضافة على العمليات التالية: 


أ- المبيعات والتسليما- 
س والتسليمات الت ي يقوم بها المنتجرن»ء وهم کل الا یفاص والشر 


كات الذين يقومون 
بصفة رئيسية أو و ثانوية بإستخراج 


أو التحويل بصفتهم 


ي أو العرض انحا ري الذي تقدم فيه 


أو صسنأاحة المنتجات ویتعهدون بالت نيع 
صناعا أو مقاولین في التصنيع تصد إعملاد پا شکلیا الئھائے 
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للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكهاء وذلك سواء إستلزمت عمليات التصنيع أو التحويل إستخدام 
مواد أخرى آم لاء وكذلك كل الأشخاص أو الشركات الذين يحلون فعلا محل الصانع للقيام في 
مصانعهم أو حتى خارجها بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتجات» أو توضيبها التجاري النهائيء 
مثل الرزم أو التعليب وإرسال أو إيداع هذه المنتجات» وذلك سواء بيعت تحت علامة أو بإسم من 
يقومون بهذه العمليات أم لا؛ وكذلك الأشخاص الذين يسندون للغير القيام بالعمليات المشار إليها 
أعلاه. 


ب- الأشغال العقارية 


ج- المبيعات والتسليمات على الحال الأصلي من المنتجات أو البضائع الخاضعة للضريبة 
والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البع بالجملة من قبل التجار المستوردين. 


د المبيعات التي يقوم بها تجار الجملةء وهم التجار الذين يعيدون البيع لتجار آخرين» أو التجار 


بالتجزئة الذين يعيدون البيع لتجار آخرين والذين يتجاوز رقم أعمالهم المحقق أثناء السنة السابقة 
0 دج أو يساويه [قانون المالية [199: المادة 5] 


ه- التسليمات لأنفسهم والخاصة ب: 

- الإستٹمارات 

- الأملاك من غير الإستثمارات التي يقوم بها الخاضعون للرسم لأنفسهم لتلبية حاجاتهم الخاصة 
أو إحتياجات مستثمراتهم الخاصة. 


و- عمليات الإيجار وأداء الخدمات من بينها تلك المتعلقة بالهاتف و التلكس. 


ز- بيوع العمارات أو المتاجر التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بإسمهم بصفة 
إعتيادية أو عرضية قصد إعادة بيعهاء أو بقصد القيام بعملية الوساطة. 


ح- المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من المعادن النفيسة 
والأحجار الكريمة والتحف الفنية الأصلية. 


ط- الحفلات الفنية والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص 
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ك- كما يطبق هذا الرسم على عمليات الإستيراد ويحصل كرسم من الرسوم الجمركية. 


يمكن تمييز الواقعة المنشئة لهذا الرسم كمايلي: 
1- في الداخل: 

تتكون الواقعة المنشئة للرسم على القيمة المضافة بمجرد التسليم المادي والقانوني للسلع 
والخدمات لدى البيع» بإستثناء الماء الصالح للشرب من قبل مؤسسات توزيع المياه حيث تنشا 
الواقعة بالقبض الجزئي أو الكلي للمبلغ. 
أما بالنسبة للأشغال العمومية تتكون الواقعة المنشئة للضرببة بقبض الثمن جزئيا أو كلياء أما فيما 
يتعلق بالشركات الأجنبية في هذا المجال تتكون الواقعة بعد الإستلام النهائي للمنشأة المنجزة. أما 
بخصوص الخدمات فتتكون الواقعة بالقبض الجزئي أو الكلي لمقابل الخدمة. 
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2- لدی الإستيراد: 
تتکون الواقعة المنشئة للضريبة بمجرد مرور البضاعة لدى إدأرة الجمارك»› ويکون 
. المدين بالرسم هو المصرح لديها حيث هو الذي يقوم بالإستيراد ويتكلف بدفع الحقوق. 


niversity O 


3- لدى التصدير: 


ت 


تعتبر السلع الموجهة للتصدير معفاة من الرسم على القيمة المضافة على العموم» بإستثاء 
بعض المنتجات كالتحف الفنيةء الكتب العتيقةء الأثاث واللوحات الفنيةء البطاقات البريدية 
والمنحوتات الفنية الأصيلةء والأحجار الكريمة الخامة. 
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تتكون المادة الخاضعة للضريبة أساسا من رقم الأعمال الممتل لثمن السلعة أو الأشغال 
أو الخدمات بما فيه كل المصساريف والحقوق والرسوم بإستثاء الرسم على القيمة المضافة 
#ويمكن التمييز بين الحالات التالية لرقم الأعمال: 


18 


All R 


[- يتكون بالنسبة لعمليات البيع من مبلغ المبيعات 
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2- يتكون بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم من قيمة المواد أو البضائع 
المسلمة مقابل تلك المسلمة مقابل تلك المسنلمة بزيادة معدل الفرق عند الإقتضاءء وذلك بين يدي 
كل طرف في التبادل. ويمكن التخفيض من القاعدة الخاضعة للضريبة العناصر التالية لمانكون 


مفوترة للزبون: 

أ- التخقيضات» الحسومات» الإنقاصات الممنوحة. 

ب حقوق ا الجبائية. 

ج- الميلغ المودع بالأمانة على التغليفات التي تجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هذا المبلغ. 


د- المدفو عات المترتبة عن النقل الذي قام به البائع بنفسه لتسليم البضائع النأضعة للرسم. 
5% 

3- يتكون بالنسبة للتسليم للنفس (=القيام بالأعمال للحاجة الخاصة): من الأموال المنقولة» مقيمة 
بسعر البيع بالجملة للمتتجات المماثلة أو بسعر التكلفة مضافا إليه ربح عادي للمنتج المصنع» ممن 
قيمة العقار ات مقيمة بسعر تكلفة الإتجاز . أما بالنسبة لصفقات الأشغال العقارية المبرمة مع 
الشركات الأجنبية فيتكون من المبالغ المدفو عة بالعملة الأجنبية والمحولة إلى الدينار بسعر 
الصرف الجاري المفعول عند تاريخ توقيع الصفقة أو العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه 
المبالغ. 


4- يتكون بالنسبة للوادرات من القيمة الجمركية بما فيها كل الرسوم والحقوق بإستثتاء الرسم 
على القيمة المضافة. 


5- يتكون بالنسبة للصادرات من قيمة السلعة عند التصدير بما فيها كل الرسوم والحقوق بإستنناء 
الرسم على القيمة المضافة. 

أسس قانون المالية سنة 1991 رسما جدبدا يوخذ بعين الإعتبار عند حساب الرسم على 
القيمة المضافةء هذا الرسم هو الرسم الداخلى على الإستهلاك» حيت أخضع له مجموعة من 
المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضار ة بالصحة» إلا أنها من ناجية ثانية مافتئت تمتل 
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إحتكارا جبائيا لدى الكثير من البلدان بالنظر إلى ضعف مرونتها السعريةء مما يجعلا موردا هاما 
من موارد الدولة. والمواد الخاضعة للرسم الداخلي على الإستهلاك مبنية في الجدول أدناه. 


الول ر ۷.: المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الإستهلاك والمعدلات المطبقة 


الماد الخاطة لار 


أولا: الجعة 
ثانيا: مواد التبغ والكبريت من صنع محلي 


2 دج/هکل 


1 - السجائر 

-أ- من التبغ الأسود 5 دج 
-ب- من التبغ الأشقر 0 دج 
2 | د السيجأر 839 دى 
3- تبغ التدخين 0 دج 
4- تبغ الإستنشاق ,. 300 دج 


14 دج لكل 100 علبة تحتوي 40 
عودا على الأقل في كل علبة 


5- الكبريت 


ثالثا: مواد التبغ والكبريت من صنع خارجي 


]- السجائر 

| من التبغ الأسود 2072 دی 
سب- من التبغ الأشقر 2 دج 
2- |۱ لسيجار 2260 دج 
3- تبغ التدخين 0 دج 
4- تبغ الإستنشاق 0 دج 


5- الكبريت 0 دج لکل 100 عابة تحتوی 40 


عودا على الأقل في كل علبة 


المصدر: قانون المالية لسنة 1995 ” 
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ميز قاتون المالية لسنة 1992 بين أربع معدلات للرسم على القيمة المضافة وهي کالتالي: 

1- المعدل المخفض الخاص: 7 ب 

2 المعدل المخفض: 13 % 

3 المعدل العادي: 21 % 

4- المعدل المضاعف: 40 % 

تحدد قائمة المنتجات الخاضعة لكل معدل وتعديلها يتم بموجب قوانين المالية» علما بأنه تم التخلي 
نهائيا عن المعدل المضاعف في قاتون المالية لسنة 1995. 


تسدد المبالغ المستحقة على أنها رسم على القيمة المضافة في صورة ثلاثة أنظمة: 

- النظام العام - النظام الجزافي - نظام الأقساط المؤقتية 

1- النظام _العام: هو نظام حقيقي شهري أو ثلاڻي يفرض بموجبه على المكلف أن يقدم قبل اليوم 
الخامس والعشرين من كل شهر لاحق العمليات المحققة في الشهر السابق لإدارة الضرائب 
لتحديد العمليات القابلة لفرض الضريبة عليها ويتم دفع الرسوم المستحقة على أساس هذا البيان. 


يمكن إيداع هذا التصريح كل ثلاثة أشهر بشرط الحصول على رخصة بذلك بعد نقديم 
طلب بهذا الخصوص إلى مفتش الرسوم على رقم الأعمال في مكان المعني بالأمر شريطة أك 
يتجاوز ميلغ الضريبة الذي يكون مدينا به عن 15000 دج خلال الأشهر الستة التالية لتصريحه 
بالوجود. وبإمکان المؤسسات التي ليس لها تسيير محاسبي مركزي أن تقوم بإيداع كشف رقم 
الأعمال الخاصس بكل وحدة من وحداتها لدى قابض الضرائب المختص اقلبمبا. 


تقتطع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع على العمليات التي ينجزها الأشخاص 
الطبيعيون أو المعنويون» الذين لايتوفرون على إقامات في الجزائر من طرف الأشخاص أو 
الشركات أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستَحقَةً بصدد هذه 
العمليات» ليدفعو ها إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص إقليميا خلال اا عشر 
يوما الموالية للشهر الذي تمت بصدده هذه الإقتطاعات» على أن تسلم هذه الشركات أو الهيئات 
المعنيين وصلا بذلك يقتطع من دفتر ڊقسائم تسلمه لهم إدأرة الضر ائب. 


2- النظام الجز افى: يطبق هذا الن: ذير ن 
م الجزافي: يطبق هذا النظام على الذين يمارسون نشاطهم بصفة فرديةء أو في إطار 


شرکات اشخاص ویقومون باعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم حسب الوضعيات التالية: 
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- بالنسبة لمؤدي الخدمات: عندما يزيد رقم أعمالهم السنوي الإجمالي عن 50000 دج ويقل عن 


مبلغ 200000 دى أو يساويه. 
- بالنسبة للخاضعين الآخرين: عندما يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 80000 دج ويقل يساوي 
0 دج. 


يدفع ربع الرسم المستحق على المدينين بالضريبة المقبولين في النظام الجزافي كل ثلاثة 
أشهر في اليوم الأخير من كل ثلاثي مدني كأقصى حد. ويدخل النظام الجزافي حيز التتفيذ وجوبا 
إعتبارا من يوم فاتح يناير» ولايمكن تغييره مالم يحدث تغيير في النشاط. غير آنه إذا إتضح أن 
الأساس السنوي المعتمد لفترة فرض الضريبة حسب النظام الجزافي يزيد بأكثر من 30 % من 
رقم الأعمال المحقق فعلاء فإنه يمكن مراجعة العقد عن نهاية السنة الأولى بناء على طلب من 
المدين بالضريبة وبعد فحص تجربة مصلحة الضرائب. 


يتعين على المدينين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي أن يحتفظوا بفواتير ممونيهم» 
وسجل يومي مرقم وموقع عليه من قبل مصالح الضرائب يسمح بإقرار مبلغ الأعمال المنجزة 
ويتم تقديم ذلك إلى أعوان الضرائب المختلفة. كما يتعين عليهم موافاة مصلحة الرسوم على رقم 
الأعمال التابعين لها قبل بداية شهر مارس من كل عام بنسخة من التصريح. 


3- نظام الأقساط الوقتية: يمكن حسب هذا النظام -للمدينين بالضريبة الذين يتوفرون على 
مؤسسة دائمةء ويمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الأقل- بناء على طلب منهم- دفع 
الضريبة على القيمة المضافة حسب أقساط مسبقة. يقدم مشل هذا الطلب قبل أول فبراير وهو 
اختا للسنة المالية كاملة اللهم إلا إذا حدث تنازل عن المؤسسة أو توقيف عن النشاط. 
جور 2 ا رل عں و وتيف ع 

يتم تسديد الرسم شهريا على أساس معطيات السنة المالية الفارطة مع الإحتفاظ بحق الإسترجاع 
وفق قاعدة التفاوت الشهر ي(4). 


يمكن للذين إختاروا نظام الأقساط الوقتيةء الذين سجلوا خلال السداسي الأول من السنة 
رقم أعمال يقل عن ثلث رقم الأعمال المسجل خلال السنة السابقةء أن يتحصلواء بناء على طلب 
منهم يودع بعد إنقضاء السداسي الأول» على مراجعة حساب رقم الأعمال المصرح به أو 
الواجب التصريح بناء على ضعف رقم الأعمال المسجل خلال السداسي الأول. 
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ج تسجيل هذه الآلات في دفاتر المحاسبة سعر الشراء أو سر التكلفة بعد طرح الرسم 
المخنض. 
د- ضرورة الإحتفاظ بهذه الإستثمارات في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد 
تاريخ إنشادها شرائھاء ˆ 
بعد هذا الإستعراض لمعالم الرسم على القيمة المضافة یمکننا إبداء الملاحظات التالية: 

1- تمكن الضريبة على التيمة المضافة من القيام بالمعاملات في شفافية كبيرة ذلك أن الرسوم 
السابقة على رقم الأعمال لم تكن تسمح بالإظهار -بشكل منفصل- للتكاليف» الرسوم والضرائب. 
2- تسمح هذه الضريبة بالمس بشكل موحد لمختلف القطاعات والصناعات حيث تسمح لها 
بإسترجاع الرسوم المفروضة على الإستثمارات» المواد الأوليةء المواد المستخدمة في الإنتاج. 
3- لايعاقب هذا الرسم مداخيل العائلات وذلك نتيجة إخضاع المنتجات ذات الإستهلاك الواسع 
لمعدلات منخةضة أو للإعفاء التام. 
4- تتميز هذه الضريبة بسعة المجال ا مايمكن إدارة الضر ائب من الحصول 
على موارد دائمة وبشكل مستمر. 
إلا آنه رغم هذا المزايا التي أشرنا إليها يمكننا أن نسجل على هذه الضريبة مايلي: 

- أن قانون الضرائب على القيمة المضافة يعطي سلطة تقديرية واسعة لإدارة الضرائب من 
حيث إمكانية الموافقة أو عدم الموافقة على بعض التسهيلات مما يغتح المجال واسعا أمام الرشوة 
والمحاباة والغش» وأيضا التعسف من قبل الإدارة. 


2- تعقد نظام الضريبة على القيمة المضافة بشكله الحالي إذ أنه يتضمن الكثير من الحالات 
الخاصةء والكثير من الشروط المرتبطة ببعض الوضعيات الخاصة الأمر الذي يجعل إستيعابها 
وتسرير ها بشكل جيد وفعال في غاية الصعوبة والعسر. 


3- حداثة نظام الرسم على القيمة المضافة مع بقاء نظام الإدارة الشريبية يعمل بالوسائل 
التقليدية بعيدا عن إستخدام الحواسب الإلكترونية رغم إنخفاض تكاليف الحاسب الإلكتروني 
إنخفضا كبيرا في السنوات الأخيرة إإ"يمكن الحصرل على النظام الآلي بما فيه الأجهزة 
ومجموعات البرامج بأقل من مائة ألف دولار [تيت 1989: ص 26]. 


بالإضافة إلى هذا نجد أن إدخال الإصلاح الضريبي تمت دفعة واحدة بخلاف الأمر في 
تونس وانمغرب حيث تم أرلا إصلاح نظام الضريبة على القرمة المضافة وبعد ذلك تم إصلاح 
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الد انب ال ن ا 4 Ti‏ م ا 
الجو خرى بشكل تدريجي مع مصاحبة ذلك بحملىة توعية كافية موجهة لى 1 ادارة 
الضرائب والأفراد على حد سواء. 


4- عدم الحياد التام نظرا لتعدد المعدلات من جهة ولخروج الكثير من المهن الحرة كالمحاماي 
الطب الخاص› القطاع الزراعي وغيرها من مجال تطبيق هذه الضرببة. 


5- إرتفاع المعدلات وتعددها مقارنة ببعض الدول المشابهة لوضعية الجزائر رغم إقترابها من 


المعدلات في تونس و المغرب» ومثل هذا الإرتفاع من شانه أن يوثر على مستو ى الاأسعار 
خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأفرادء وهذا ينعكس بدوره على القدرة على الإرنا 

ha‏ : 2 دجن 
العائلي مما يبعد العائلات شيئا فشينا عن الإستتمارء وعن التوظيفات المالنة. 


جدول رقم 5.۷: بعض المعدلات الخاصة بالضرببة على القيمة المضافة 


البرازيل 


کوریا 10 
کوستاریکا 10 
ساحل العاج | 08 
الإكواتور 17-4 
مدغشقر 12-6 
المغرب | 14-12-7.-30-19 
ون ۰17-6 21 


CONRAD. EA. ct autre . Op cit. p 
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6- توفر الإمكانية الكبيرة للتهرب من هذه الد _يبة من خلال: 
- وجود عدد كبير من التجار غير المسج ف 
ت التزوير في الفواتير وهذا بتضخيم مباا ‏ زجاع على الضريبة سواء كان ذلك بإصطناع 
ا لمشنريات لم تجر أصلاء أو بتخفيه ال يعات المبلغة لإدارة الضرائب فكل e‏ 


E ۱‏ 
لضريبة المستحق ٠‏ بالتلاعب في اوصاق السلع كتحويل سلع خاضعة 


S 


السجل التجاري ولدى إدارة الضرائب 


1 geht 


سم المضاعف إلى الرسم العادي أو إحالة نسبة من المبيعات إلى الفشات المعضاء 
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سعرا. 


- التصدير الزائف وهذا إنطلاقا من كون المواد الم جه 1 4 
8 ره تعفی من الضريبة رغم إرتباط هده 
١‏ 1 جر كية و عير مع المرور سلسلة معقدة من الإجراءات المكتبية ال ا دلكف لیس 
: ادى - 4 ٠ a‏ 
E‏ في بلدان تعرف التعفن الإداري وضعف مستوى تأهيل ادا هة الجمار ك م 
2 ا ره الجمارك والإدارة 


- كثرة المبادلات النقدىة التی ن 

٠‏ ت يه غير المسجلة التي تتم بين الأفراد والمتعاملين الإقتصاديين في السوو 
د سمي فضلا : : : 
سیر عن لجوء الصنا ین | ات 2 هة زيةة 

عيين إلى وين من السوق الموازية في الكثير من 


7- تدفع هده الضريبة من خلال إعفائها للع 
الإتجاه نحو التصدير وذلك بقصد الإستفاد 


المحلي من حاجة إلى السلع والخدمات. 


المصدرة ال نشويه التوجه الإقتصادي من خلال 
هن مزايا الإعفاء الضريبي رغم ما يعانيه السوق 


8- رغم إرتفاع المعدل على السلع ال نة ٠‏ مبياء فإنه لايمكننا أن نقول 


ن هده المنتحا تخضع 
0 ه ومنصفة»ء بالنظر لی م وجود دراسات ن إتجاهات المستهلكين : 
مختلف انواع السلع» معدل دوران الد 


١‏ وهدا مایعنى أن هذه الى له 3 ر 
يعني أن لات هي أقرب إلى التحكم 


9 تعمل هذه الضريبة على التأاثر السلبي ١‏ 


٤‏ :ير على خزينة المؤ سة بالنظر ١‏ ن الدير 
الضريبي ينشأ بمجرد تسليم البضاعة بغضر e‏ 


النظر عن كيفية التسديد رشروط الدفع الأخرى. 
0- ودی هذا إل ن اضرا 

ي هذا النوع من الضر ائب ل إقتصادي كبير ناتج عر نقص الكفاءة الإقتصا 
e‏ بد ¬ oe‏ رقتصادية 
ga ER‏ ل¿ خلال | | 
1 مهن إدراكنا 

ض اية ضريبة المبيعات بن سلعة معينة 
e‏ على المبيعات ن سلعة معينة ۵ يؤدم. إلى التاثر على خیارات 
المستهلكين حن ل بعصهم يعر رھ ا ا 
1 دق 1991: ص 4]. 


ال ~ E‏ 
الذي لاش ۴ م : 
۰ لمستهلكون الذين سرون ال ملعة لايدفعون الضريية لکن ف قت نفسه سلة 
ل یہ 1 ت د تصبح 
الخيارات أمامهم آقل مقارنة بالوضع أجل فرت 1 1 ٠‏ 
د ص 


2 x 
لضريبةء ومن هنا ٠ج عببء لايتجسد في‎ 
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حاصل جمع الإيرادات من هذه الضريبةء وإنما بسبب تشوه نمط نفقات المستهلكين بسبب فرض 
الضريبةء حيث أن كل مستهلك يتحمل عبء!ا أكبر من العبء الناجم عن تحصيل مبلغ الإيرادات 
الضريبية. وتعني هذه النتيجة أن العبء الكلي الذي يتحمله القطاع المكلف أكبر من مقدار 
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الإيرادات والفرق بينهما هم العبء الزائد. 


یمکننا أن نستعين بالشكل التالي 5 لإيضاح مفهوم العبء الزائد للضرائب في إطار التحليل 
الإقتصادي الجزئي. 


السعر 


يمثل «« الطلب على السلعة ٩‏ وعرض السلعة Q‏ هو ك۶ (عرض مرن جدا) 

أ- الوضع قبل الضريبة: يتحدد التوازن بين العرض والطلب في النقطة ع بحيث تكون كمية 

السلعة المطلوبة هي 0۸4 والسعر هو 0۲. 

لنفرض أن الحكومة فرض ضريبة مبيعات » من السعر 0۴ (مثلا 10 % من سعر يبلغ 30 وحدة 

نقدية أي مقدار الضريبة 3 دينار لكل وحدة تباع من السلعة 0) تودي هذه الضريبة إلى نقل 

عرض السلعة @ من ۶۶ إلى ,۴,5 بحيث يكون مقدار 
pP‏ 


الضريبة أو 100 »ال د). 
OP‏ 


ب- الوضع بعد الضريبة: يتحدد الآن التوازن بين العرض والطلب : النقطة ٤,‏ بحيث تكو 
٤ :‏ ب في ,£ بحیٹ تکون 
د السلعة المطلوبة هي 08 والسعر هو .OP,‏ 


الفرق بين ,0۶ و 0۴ يساوي مقدرا 


* مقدار الإيرادات الد ةه = مق نتريبة 
ر لإيرادات ١‏ يبيه = مقدار الضريبة عن كل وحدة × عدد الوحدات 
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آي (,۴۴ × 08) أو مایمظه المستطیل .۶۴,۴,٣‏ 

* أثر الضريبة على سلوك المستهلك: كان المستهلكون قبل فرض الضريبة يطلبون الكمية0۸ 
ومستعدرن لدفع ماقیمته 008۸ ولکنهم یدفعون فقط 0۶۴۸ . الفرق بين ما كنوا مستعدين لدفعه 
ومايدفعونه فعلا يسمى فائض المستهلك ويتمتل في .٥(٤‏ 

بعد فرض الضريبة يطلبون الكمية 08 وهم مستعدون لدفع ماقيمته 00۴,8 ولكنهم يدفعون 
فتط ۴,۴,8 ۰0 الفرق بین فائض المستهلك قبل وبعد فرض الضريبة هو العبء الكلي للضريبة 
ويتکون من جزئين هما: 

- الإيرادات الضريبية (تساوي مساحة المستطيل٣,١,۴۴)‏ والعبء الزائد (ويساوي مساحة 
المثلٹ )٤C۴,٤‏ ويمثل خسارة صافية للإقتصاد. 


كل هذه الملاحظات تجعلنا نخلص إلى أنه لا يكفي أن تعتمد الضريبة على القيمة 
المضافة بإعتبارها ضريبة عصرية إذ تتضمن الكثير من الجوانب السيئة وغير السارةء مما 
يتطلب إدارتها بكفاءة على أساس قاعدة ضريبية واسعة ومعدلات قليلة ومدروسة بعناية ودقة. 


المطلب التاني: الجباية البترولية 


يعتبر قطاع النفط في الجزائر قطاعا حيويا وأساسيا سواء بالنظر إلى مساهمته في الناتج 
الداخلي الخام أو في هيكل الصادرات أو في تمويله للإقتصاد القومي» وهذا ماجعل الجزائر تولي 
أهمية لهذا القطاع بمجرد ما استقلت وبعد فترة وجيزة فقط تم تأاسيس شركة سونطراك بموجب 
المرسوم 491-63 ل 31 ديسمبر 1963 بهدف التكفل بنقل وتسويق المحروقات. 


DIAI Y Û 


وبالنظر إلى النهج الإقتصادي المعتمد في الجزائر في السبعينات رأى أصحاب القرار 
الإقتصادي أن الإستقلال لايتدعم إلا بتأميم المحروقات فصر الأمر بذلك في 
4 فبراير 1971 على النحو الذي تملك فيه الدولة الجزائرية [ :]M ulation N° 7/94 F‏ 
0 % من مصالح الإستغلال للمحروقات الغازية 
0 % من مصالح القنوات والنقل  -‏ 
50 % من مصالح الإستغلال للمحروقات السائلة. 
وفي 12 أفريل 1 ظهرت نصوص بخصوص تعامل الدولة الجزائرية مع الجباية البترولية 
حيت قررت هذه النصوص إعتماد نفس الأسلوب الموجود في الشرق الأوسط وحددت في نفس 
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الوت مجالات تدخل الشركات الأجنبية في إستكشاف وإستغلال المعروقات السائلة على ساس 
يخ التعاون الدولي [الامر 22-1 الصادر ب 12 آفريل 1971 


إل آنه من المفيد حدا أن تشير إلى أن الجباية ار ولية في حركيتها لم شر مع ع سج 
النتلام الضريبي الماد ي باانتار کی ۰ 


- ا يث الحضدر أب دقرم ع لون متابل فان الشسر ب اليدر' ولیه سکن ينها عل ى اسای اتا 
م 8 
مقاب ا ر تیر من 2 کل الولة لاستغلال باطن !: ل رس وار ااتصي المماركة للد وة 


0 ۲ ۹ ET 
انق اضر أو ارقاع اسار #بترول؛ تلور تقنيات الإستكش اق والإستاا شو الاي بدح نو‎ Eh 


خصو صبات هده الشبريية المتمنلة غي کوتيا: 


4 


سر اة لار انين الور ت SES‏ والجداية 


EET‏ ڏمسیل أن ال جباية البترى لية في الجزاثر' سک وت شي 5 ر تھا أ اھان آساسیان 
الارل هي تة URS‏ و شاي ۽ کي سے 1985 إل آنه قبل دل ہد سن هدید العشآاصر المكونة 
السججاية لبترولية ولتي هي u‏ والعضرائب المباشرة. 
1- الاتارات: لورت في الرلايات المتحدة الأمريكية في الأصل على أنها تعويض ومقابل تحطيم 
و اسااشامل أ 2 ا بت انهه ر مء انطلادها من إسكانية اسدتز أف الإحت احتاطاتث المتاحة د عدم توددهاء SEE‏ 
کک م ند تة د القكرة من تی الدول أ لمنكجة أذ لانفط لان النغيذ في خاب بلدان العالم ثروة وطنية. 

2 کہ . 2 « 4 “ E‏ 
وش الإتارأت ستل تماما عن معهوم الربح حیث ستل يمتها ته نابت من الإنشاج ناشع حشي 
قبل التسریق [ ۶ :1994 200۸45 ,48848] كانت الأتاوات في الأصل قابلة لاجترجاع لاحقا صن 
٤‏ “ت 

الضراثئب على لار باح المحةةة من قبل المستغلين» وبالتالي كانت تعجر تسديقا على الضرائب 
عل الربدح. إا آنه انها من عشة 1960 تخيرت هذه القاعدة وأصبحت الأتلوات عبارة عن 
أعباء تابلة لأتخفيض متها مل تكانة أخرى. 


ينانب ميلع اتاو أت من یلد إلى آخر ٤‏ إ آنه ا کي العو م کان ہاور ر قل نة 2 1974 شي 
x‏ د 125 4 ٩‏ من افدر e‏ ېدو ې و المحرو قامت اة و لغار اس و رشع نسب شي 


بعس لالات کد شر ؛ ا انتا ج. 
إبطاقا من دیسمیز 1974 حددت متظمة الأوبيك معدل الأتأراثت على انتا اج الشاع ن 
20 4 من السعر المرجعي؛ إلا أن بعض البلدان أدخلت بعض التعديلات ف ي تش ريعاتها الخاحسة 


لفخگبف 3a‏ اامعدل لپا بعصي شروط الإستغلال. 


+ 


ummm Rr Reserved--Ertbrary of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2- الضرائب المباشرة: تعتبر الشر اثب المباشرة البترولية ضرائب تغرض بمناسبة تحقيق أرباح 
على عكس الاتارات» تنقسم الدول في إخضاعها للشركات البتروليسة إلى قسمين 
:[ABBAS, BOURAS 1994, P 67}‏ 

أً- دول تخضع مستغلي جيوب (٠«ء«ءوزي)‏ المعروقات للنظام العام للشرائب على الأرباح 
التجارية والصناعية. 

ب“ دول تخضسع مستغلي جيوب (۲۳«٠ز6)‏ المحروقات إلى ضريبة نوعية على الأرباح 


لناتحة عن هذا الاستغلا ت سر ية الميات 
الناتجة عن هدا الإستغلال سمى بالشريبة المباشرة البتروليةء ويعمد إلى هذا الإجر آء معتلم 


tt x ج‎ a al ا م‎ a f 
الدول النغطلية خاصة الكبرى لھا التي دعدمد کې دخلها قو مسي يصئة ةه أمداسية علنی 3 بس‎ 
| 2 ۰ جا‎ i 5 
البترولي.‎ 


کا الإقتااع إلى غاية 1970 في حدود 0 # وغةا لميدا التوزيع المتساوي 
للربح» إل اه أبتدأء من ديسمير 1074 أصبح المعدل ألمطبق من هھ ا ل دون الووییك 85 په ۶ من 


ا 1 ٤ 3 . f z8 |” IG EH‏ 
الشسخر مخقسا با اتاو ات وتكافة کک ر أذدا جد دانسا ڊحص الدول لحا إلی تدابدر ESE‏ 


على بعض ' لمناعلق الإنتاجية الوعر 


تاور الجباية البترولية انجزائرية: 
ي هذا الإطار نميزتلادة ھر احل: 


للمرحنة الإولى: 1982-1962: إرتكز النظام الجبائي البتروثي في هذه المرحلة على مركييات 
قانون البترول الصسحر اوي الفرتسي الصادر في سنة 1958 وتدابير إتفاقيات إبةيان ل18 مارس 
2 حيث صرحت بشرورة التعاون من أجل تثمين الخيرات الباطتية للصحراء. 

إلا أن الأمر المتعلق بتاأميم المحروقات في 1971 وانقرارات المتخدة ضمن متظمة الأوبك 
الخاصة بالاسعار ومعدلاث لإقتطاع سواء بالنسبة للأتاو ات أوللضريبةء أفرز المعطيات التالية: 


أ الأتاوأت: لم يكن بخضع لاكا وات إلا نشاطات إتتاج المحروقات السائلة والغازية حيث تعتبر 
نشاطات الل والتمييع خا رج مجال تطبيق الأتاوات. 


بالنسبة المحروقات الغازية تساوي الأتارة 20 % مسن تيمة الإتطلاق من الحقل (عد) 
المحددة سنة 1960 دہ 54 ,24 دج آلف وة وبقیت ثارتة لى غاية 1988„ E‏ أت 


تلة فيتم التمييز بين المحروقات الموجهة للسوق الوطنيء في شكل منتجات مكررة حيٹ 
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المرجلة الثانية: 1985-1983: تميزت هذه المر 
او عاء الصضر ہے الم ا 4 
۳ ء الضرييي المستخدم لحساب الأتاوة والضريبة البتروليةء حيث أن 


٤ 
e ١ 


ي ی إلى مقار متادھا ان السعر المر جعي گان داتما على 


المكفات أن تحدد القيمة المستعملة لساب الس: 


تفرض عليها الأتاوة بتسبة #0 من سعر التنازل المحدد إداريا ب 2 دولار أمريكي للبرميل 
واستمر هذا إلى غاية 1983 وبين المحروقات السائلة الموجهة التصدير إبترول خام مكشقات 
منتجات مكررة) حيث تفرض عليها الأتاوة بنسية 20 من السعر المرجعي الجبائي (5) الخام 
المصدر على حاله. 


ب/ الضرائب المباشرة البثرولية: تدفعم هذه الط رة : ت ا 

/ الضر جاسر ةه لارو لر ددع هذه الضريبة في شكل تسبيقات شهرية بدلالة الربح 
i‏ .1 8 2 چ AN‏ ا ص e‏ 4 ت 2 ج 

ڃڀ دي نمدټق خال نسر السابى لنسديد سی کل الانشطلة بلسيه 85 %4 من اأنتيجة ألخأمة. 


ت رل اتد IE 1 EE‏ ۰ قى | 5 .1 ا ي 1 ت 
تنک ل اند E‏ من رھم الأعمال الجبائي مخقطا يالأعباء الهيكأية والأتاو ايت عل نشساط 


IDP =0,95{PF-R-CP}) 


R الاتاواتك:‎ 


ثكاليف الإنتاج: CP‏ 
الضريية المباشرة البترولية: مرم 

يتمثل السعر الجبائي في: 
ت 1 ۴ le.‏ .- 

اندر المرجعي الجبائي للخام اامصدر على اله پاأذسبة لمجمر ع اسح وقآات السائلة ألم جمة 
لأتصسدير 
ت اا ات ٦‏ چ ت 

سعر النتازل [2 دولار للبرميل) بالنسبة للمحروقات السائلة الموجهة للسوق المحلي 
سجر التتارل بالنسبة للمحر و قات الخأزية. 


e + » A 
ملة يإصلاح الجباية البترولية یسا تعلق ډد‎ 


يد 
إستخدام السعر المرجعي 
من السحر الحقیتی. 


1 ne 1 a 
ا ۰ء م‎ +٣ تعد جا عدا إل سلا کان‎ 
#صةدج في إطار قأنون المالية أسنة 1983 حيث ترر بالنسة المادة م‎ 


ا س ا 
1 


عسي ساس السسعر الحتيقي jn FOB‏ مينأع 
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بالتسبة للجباية على البترول الخام المسلم للتكريرء ألغى الإصسلاح [ المادة 74 من قانون 
المالية 1983] التمييز الذي كان موجودا بين البترول المسلم لأسو لمحلي وبين الموج للنكرير 
من أجل التصدير ء حيت تم تحديد قيمة واحدة لحساب الجباية على اليترول ۾ الخام مهما کان 
إتجاهه» يتكون الوعاء الضرييي الجديد من القرمة ":5 "٠‏ لابترول الموجه للتكرير المحددة 
إنطاقا من السعر المتوسط لتتييم الطن من الملتجات المكررة في السوق الوطني والخارجي. 

ما بالنسبة لابترول المصسدر على حاله غلقد إختشي مفيوم السعر المرحعي الجبأئي 


لیصبح السدعر اجبانى ی لد ملاب دع دعر ألبدع بع الحتيقي. 


المو.حلة التالخة: ا رعسلا ع ح الضفريدي نة 1986 طهر د لجسا م بخلچو زر القانون 4-86)] ل 


٤ 
۲ 


19 اوت 19865 المتعلى بأئشطة کشا ايحت اتفال قل ل ریق اذشو أت 


للمحروقات. أدخل هذا القانون بعض التدابير والتعيلات الهامة التي ترمي إلى تحفيز الشركات 
البترولية الأجنبية على المجيء للجز 2 تحت و ألازمة کک عار البتر 2 
وعدم قدرة السلطأات 
a O I EN ECE‏ في a i‏ ا ادرا ESE‏ 
[Mutation N° 7/94, P 33}‏ كما أن التجربة الشي إكتسبتها سونطراك في مجال البترول دقعت 
بدورها إلى إعتماد هذه السياسة. 

اما ألتدابير الجديدة بموجب هذا القانون فهي تعلق ب ABBAS, BOULARAS 1994,  69[‏ 

- كمية المحروتات الخاضعة للاأتاو بت 

~ كيقيات تحديد وعاء وإقتطاع الأتاوات 

- السعر القاعدي وسعر التتازل 


يفترض هذا إلقانون توعين من الإقتطاعات: 

- الأتاوات على الإتتاج: حيث تخضسع لها المحروقات المستخرجة من الجيوب الأرضية أو 
البحرية ويثم حسابها على أساس كمية المحروقات المستخلصة بعد عمليات المعااجة مع إستيعا 
الكميات المعاد ضخها في الجيوب أو المستهلكة ذاتيا لأغرإض الإنتاج أو الميدورة وهذه الأخيرة 
محددة بحد مقبول نقنيا ويكون محل تبرير. 
ثقيم هذه الكميات بالسعر الجبائي أو القاعدي المحدد والمعتمد من قل الوزير المكلف بالمحروقات 
بطلاقا من وضعيات التسويق المخطلغة للمؤسسة بالنسبة لكل سلسلة من المنتجات على النحو 


التالي: 
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أ- بالنسبة للمحروقات السائلة المصدرة على حالهاء يساوي السعر القاعدي الأسعار المحددة عن 


۰ طريق القنوات النظامية والتي لايمكن أن تكون أقل من أسعا ار البيع المطبقة من قبل المؤسسات 


الوطتية المكلفة بالتصدير.' 

ب- بالنسبة للمحروقات الغازية المصدرة ة على جالهاء يسباري السعر القاعدي سعر البيع المطبق 
على هذه المحروقات. 

يجب الأخذ بعين الإعتبار في الحالتين المذكورتين أعلاه سعر الصرف المتوسط لشراء العملات 
الصعبة خاصة الدولار المعتمد من قبل بنك الجزائر خلال شير إنتاج هذه المحروقات. 


کا اروت ف و او ي السعر القاعدي حسب 
الحالة على التوالي: 

- بالنسبة للخام الذي تكون المتتجاتة المستخرجة منه „Net a‏ 
إنطلاقا من صادرات المنتجات المكررة. 

بالنسبة للخام الذي تكون المنتجات المستخرجة منه موجهة للسوق الداخلي يتحدد عن طريق 


التتظيم (مرسوم). 


د- بالنسبة للمحروقات الغازية المسلمة للسوق الوطتي يساوي السعر القاعدي سعر التدازل أو 


التحويل والذي يحدد عن طريق مرسوم. 
تحدد الأتاوات بنسبة 20 % من قيمة الإنتاج ويمكن تخفيض ذلك إعتبارا ل: 
*- مناطق الإستكشاف والبحث على النحو التالي: 
65 #% بالتسبة للمتطقَة ےه 
12,5 # يالنسبة للمنطقة 8 
وهذه المتاطق محددة عن طريق المرسوم 157-87 الصادر في 21 جويلية 1987. 


*- نوعية الإتتاج وتغتيات الإسترجاع المستخدمة حيث أن المعدل المخفض بموجب ذلك 
یتر اوح مابین 20 % کحد لقصی - 10 ٭ كحد أدتى. 


تدفع الأتاوات نقداأ أو عينا حسب رغبة الوزير المكلف بالمحروقات في شكل تسبيقات 
شهرية مع تسوية ثلاثيةء ونتم تسوية الدورة كليا قبل 31 مارس من العام الموالي. في حالة الدفع 
العيني يوجه طلب بذلك إلى المعني من قبل الوزير المكلف بالمحروقات بعد إشعار وزير المالية 
على آن یکون هذا الطلب ستة أشهر قبل بداية التسليم؛ والكمية التي تدفع تساوي 1/5 الكمية 
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TE a 
SE صضلعة وه گي الشهر الماضي؛ وٿي ا دجسو امن ي اة همد وء چ ن‎ 
سا 1 + : + ا‎ 3 
E حدق س المعد ليت أ معت 3 للتخئيض. ویکون التسليم ای کا کا ا ا‎ 
ألعادية ادليه‎ 
2 2 
الشر اکب علٰی النتادج:‎ 27 
: ا‎ 0 SAN 
ED en ر‎ E يدم التميدز بدا لدد ين ال اا و‎ 
و‎ EN و‎ TT E تد ااي ا ا‎ 5 ET 
ا‎ EE ا‎ a آ اجر حصن صر ریه لی اا محال الوسر ييا اي ار اماس‎ 
و‎ 3 4 in. 4% د ا‎ 5 a AT HI 
'آبذر: اة ا ل ع‎ SEE ر بو‎ e ية لنشاط اتاج کی خد سق ضر بورد 2 النتائج رز ر‎ 
E : EST ۲ ED o, 9% 
مقدرأه 3 % بعد تدفیتں أعباء اکل والاتاوة ویمکن ان خ ار کا اما وجس لا‎ 
٤ I ٤ » MU aT fe آ-‎ 
EN اا ا‎ : RS ES کي أاہنطقة ۾ وناو‎ ٤ مناطق بحت والإنتاج حيت لمل‎ 
4 05 
û ~~ 
Mu ¢ 1 هھ‎ H KH ef ar کے ت الک‎ 
لبا“ ډو تيه ۱ تتاح وتقنیات الإسترجأاع ا ممد دم مشدات ع ا سن اچ ا ی ا‎ 


انی يساوي 2 4 

خلى الفوسبات ماك اة اة ؟ لثلاثة أنواع من الأشملة: 
~ الإنتاج الإتكشاف» اسحث 
- النقل عن طريق القنوات 
- التمييع 


دعدير التخفيسشات 3 الممتوحة علې العلارات , ؟ ا عطي اتر ود و 


لتشجيع الإستغلال في يحض المناطى يه طق التي تمل ەنګو ل ا ٤‏ ی a‏ کن ك 2 i‏ 
a‏ الوساتل التقنية والتكتولوجية للإسترجاع الأكثر نت 
تتحدد إلضدريدة على التقائج لئ اننا انتا 7 علي اس کد ليسيه د N‏ 8 
تخفيضات تتعلق بالأعباء الهيكلية وقيمة الأتارات حسب المسةة 4ة 


1 Ou Pu + SQ xP -Cs-R 


F1 اؤ‎ 


الضريبة المباشرة البترولية: inp‏ 
معدل الإقتطاع الضريبي: U‏ 
سعر التتازل ل عن المنتجات ى المسلمة لسرق اى انی : E,‏ 
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الكميات من المنتجات » المسلمة للسوق الداخلي: 0 


الكمياب المصدرة من المنتجات ز: O,‏ 
السعر القاعدي بالنسبة للمنتجات ز المصدرة: Fu‏ 
الأعباء المبكلية بما يها أعباء لتقل رالشييع: 1 Cs‏ 

ك آلاتاوات: R‏ 

n 

سكن اتيد باإبراات لجبتية بو ولبة بالإستتاد إلي: 

۵ حجم الإتتاج المسوق إلى خارج والداخل. 

م “ السعر القاعدي للتصدير وسعر التتازل إندا 

É‏ زل في سوق الداخلي. 

. - الأعباء الهيكلية. 

ب ا 

: ( 

س 

ولك إتطلها 

و من كرن الجبابة الكلية تساوي مجموع الأتاوفت والضرائب على ١‏ التتائج بسا يمكن 

6 كتابته على النحو الت لتالي: 

س 

F= 0,85 [CA-Cs-R]+R +IDP(L) ک‎ 

5 

0 + . 

س حید ان : 

An 

س 

الجباية البترولية: ' Ê‏ 

» # = 

0 Yi a§ ر‎ = YQ, XP, +3 Qa <Pa 5 

۴× 20 رقم الأعمال الكلي: :وع 

R الاأتارات:‎ > 

0 

د الضريبة المباشرة البترولية على النتل (٠‏ طم 

ل والتمييع: 

ري 

| 

بعد هذا الإستعراض لمحتوى الجباية البترولية في الجزائر يمكننا أن نسجل مجموعة مسن 


٩ 


2 رغم أهبية البترولية ة ھ EF “mo‏ 9 
الجباية البترولية في تمويل خزينة الدولة قإنها تبقى موردا غير مستقر لارو 
دة عوامل متقلبة أهمها: ۰ 0 م 
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سر تسر ق الدب ار أ جز اتر E‏ کی وان کان نذه له آد یایے لے ١‏ ر 1 
ا 


1“ 
حي کي ےم ایر لے ب ي ني ااچ اط ر ی :دیل ےپ 
oU ® f f 4 E ۹ < ۹‏ 4 2 ۹ 
و دهسدا يمكدتا رر ارتا .اة ال بے ود کے آل ا VA‏ 8 
AREF‏ 8 9 ار سمب ساي اام ل لے ااي ال اشسمسے م ا 2 
ب کک 5 گی 


ت لکا ن أ اک ا ا E f‏ أ 
أسعار الشام نشی المستو يی آلدو أي فاك أن اوآ انقح اب کا کی ای چ ا ر ما اک 

1 ږ " 
دور الوبياك گي نحدید هعارز و أصبحت جھات عدیدة کالدول العصسد ج لول ل - YY‏ و 


u! 
٭ اد کول‎ 
ارد‎ 


ميتلمة الملاة إإده ويه عمال ' اوحتباعلي ال i‏ ^ 


ي من کیل اعدسل آذ E‏ اسا شمسا لي 4 ORS‏ 
قصبلا حر سر کون اسوق النقطي انيسح حساسا جدا لكل الغ أت ذأث الاابع اا حب 0 


Eh دور‎ 
ni چ‎ Hi 
2 اليج‎ 5 


ا 


SF 3 2‏ ا ۷ eT‏ 
المللب عى الصدروقات علسي المعستوى الدولسي إرتباطله ساروف المناشيت التحذه 


س اقل أن اة اله > ا 
القدرات الإثتا ديه والإستكشاغية دى شركة سونطر اك والتي لها تر کبير علي شمیت لل 
من التفط وهو جانب الذاني المحدد للسعر. 
مس 1 = e‏ 5 4 ا 
العللب المحلي على الفط حتى وإن كان هذا العتصمر أكذر الشاصر إستة ارا إلا أنه عا 


المدى الطویل یبقی مجل إرثیاب كير. 


2 ن الماد الكبير علی اأجباية ليتر وي 4 ڊت رجش ۽ إعطاء الإهته ام کر ستټ یز لطاع النغطل 
من شاه التاش ر على توجيه الإسنتمار اث لیتدرل ہدنک القطاع النفط, دا م س 

کپ شی i EEE‏ 
بدلا من ا ن يکون قملاعا e‏ 


العطلي الثاليت: اشر أثس على التجارة الخارجية 


ق مئد إنهيار أسعار الفط سقة 1985 لہ 48 4 وتر أجع اید ای ١‏ التدسندبر پادء لار ایم سگ 
ہپ 38 vo‏ مقار کہ باأستة السايكة لھا قا ان شهاک القرد بدا یعرف انخفادسا اىه أ مسل سذ 
لأخری بإستتتاء سنة 1989 ين عرف إرتفاعا محسوساء إن هذا الإنخفاض فى عاندات النفمل 
كانت له إنعكاسات على الناتج الداخلي الخامء بإعتبار أن النغط يمشل 95 ب : 
الخامء على عسمتو ی اک إستخدام اجهار الإتتاجيء باعنيار e‏ في الوارداث 5 قلح 


LAT ah 
تمل لسا أ‎ 


1 5 
غيار والمدخلات الصناعية على مساو ی معدل قدمة المديو وة REE‏ رجي کي مشن رگ الميز ازو 


العامة التي أصبحت تعلاق هذا الحام؛ ذلك أن الضرائب عل التہا 
تحتیر مورد! من العموأرد إذ لهام ذ لرا ی نتميز يه من. سه له تحصيل عك تور اللي لحد 
فمئاد بأغت اهار آدألت ألضريبية عن التجار الخارجية 14 وب مسي 
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إذروق 1991: ص 3] 


إن اهيار أسعار النغط أملى إصلاح المندلومة الجبااية على التجارة ! 


انار ج Y1‏ أن Bik‏ 
لم یکن ممکنا بمعزل عن إصااح نظام التجارة الخارجية قي حد دآتا سبيت ود 


e EY ERS 
ا‎ SALÎ 
سیر ا3‎ E sa ایی و اسسا مام المتعاملين الإقتساديين علي اک لاو‎ 


4 يتا 5 2 
وا تی إلا پجعل التعريغة ألم ر كيه اک حيادية. ن مارح التجار a‏ کار جبة ج اح ار 
E.‏ ا ا er‏ چول ہے 


“ إحتمد 
د على وضع نظام متفتح للتجارة ة الخارجية لماله من مز ايا يمكن ادراجھا فیا یلي: 5۸وی 
[1991,P‏ ) 


٣‏ تحسین کفاءج ٿث نخصیمں لمو أرد على ساس إشار ات الاأسعار العو قي حیت أن غي رات القدر و 
1 ناجيه د هه چب 4 Î‏ 1 . 
ر تكون تابعة لتغيرأت لغار النعسبية ذلك أن نظام الصسرف الإداري يودي إلى خخصيصس 
صيء للموارد من أجل الإستيراد. 
رفع إستخدام قدرات ارتا نتاج وزيا ادة العمالة من خلال توفير قطع ألخيار لمو مسات عن 
الإستير اد بدون دفع (-۲ء)). 


و مادو . م 5 ER‏ 
زد ة كفاءة الصادرات خار ج المحروقات بها يساشم شي المحافنلة على هسو . اتج الد 


علرية ا 


1 
خلي 
الخأم. كما تؤدي هذه الزيادة في الصادرات خارج المجروقات الي المحافظطة عا هة د ادر ة 

على الإستيراد. : 

- إعادة توجيه نمسط الإنتاج نحو الأنشطة ذات العمالة الكحفة ١‏ 
1 

الجزائر تعود إلى فائض العمالة بالتسبة للأجور الحقيقية وليست مرنبطة بنقس ) ئي الطب o‏ 


اک 1 HY‏ 
ل نة الرحفالة 2 
2 کا 


إلا أن تحزير التجارة الخارجية لايا و من تكاليف يتحملها الإقتما د القوصي ي من بینهاء: 
4 


1 


e O E‏ ےو شي متعريفية يفر د 
ر ل 1 تر 


يبودا مالية ل 6 6 


2- إمكاتية إفلاس وغلقی بعض المؤسسات مما پستدےع ي طرد العمال» وهذا مسایتطاب ےا 
تكوينهم عند محاولة إبماجهم في أنشطة جديدة في قملاعات أخرى. 


4 
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۴ ا e e . e aE‏ 
3 أمكانية حدونت أتفجار زچنما تتي کون معد لانت اأبطالة نر ندر 2 8 


O SE 
ی اساسا اجا سک فساندر مھ و‎ 


0 سنفة فاي زيادة في معدلات البطالة تعثبر حرجة بالنسية لاملا 


از a‏ 1 
h a‏ 3 
يمر إصلاح التجأرةخ الخار ية بمر حلتیر: 2 
a : E E ar: 3‏ 
الع حلة ألرو!ً ل اى نظام ننھ چ بمتسح اأعماة اة کسی افسامں دسعړر اأص ر ف ا 


DOs 


۲ ت 0 ا ق 1 
اللجو 0 چ n‏ 0 الدينار ساز جا اتمکين المتعساماين دز متیر أن و کا اکا اله د e‏ 
۳ 0 ا 


“ 


ن دسر ف إ3 سحتياط... تسز الج e‏ ال marne‏ 


حالة ملاحظة أب قیال ل کییر على لعل الممعرة یمگن i‏ 


المو چو ك آدی أبنو آک. 5 هدا مایمکن ا کله من خالل انون اماز اة 4Q}‏ لدي کر ص 


aa 


رسما نعو با | يتراوح مابین 25 % o I90,‏ نل معضام المنن ت ل مدز ESE‏ 

١‏ آد 2 د 

ن تحویل الدينار تجاریا رکدشدے شدي د لست شی ضه بشکل تدر یج وول 1 
لقص , بده فة لل ا" ا 1 

ومشل هذا افيص يودي هي لواقم بجی خصول لخر ار یره علی و ك مااي ا ج 


2 .- ^ - ف‎ 1 n 
وعلّی الجباية النغطية وهدا مایتطا تسیدرا موازنیا ارما يعمل کے دة‎ 
ر رنج يعمل کي‎ 


۷ 0 . a ۲ Nf) 
دن الاتار الداخلية التخفيض )6( و محصدتمر امل مو موه لأتسوية ا ادي إ1 الكلية(7).‎ 


ال لمر حل الثانیة: تھدف لے یسیل الا اعات إا کییة و دلا بیط م ایا : 
عرز جنه سېد ى ىنان الإجراءأت امجعر يرك ولد پدینسید و E‏ زل کت امعد لات 


“٤ 


- الحيادية والشغا افية ما امن 
ر قح حجم الإير ادات إلراجسة لميز أتبة الدولة 


م جصاية اناه عات الناشئة ع المهلة. 


2 


یسن کت جبانږا 


٤ 2 | ا وة‎ RS الح‎ E1 
ا الحكورى الجمركية: أو انسر يغه الجمركية هي ضر أئب من دوع خا ا‎ 


جس رن هدقها 
فقط و إنما أيضا حماية الإقتصرك إل ا ^ 
و 1 : ص ګر مې مر الدقسةه الاجنڊية» کشا تطبی عل لو ر ايك جس 


السلع الأجتبية يقصد الحد من و ار دات المنتهات الأمث :د 
عر وار جات الاجنبية. 


e 1‏ أا 2 < {ew‏ ا اھچ .۰ 4 م 
کل نتدآبير ؛ لخاصة بالحقرق الجمركية دت منها القاتون 07-79 | آ2 ج بلة ۹79 اتمه 


نمس الحترقى الجمركية تمھ ۴ے لوار دا لا الي تدخل لارلد سند الإ جارات ا 


کي جد کد لةه 


9 نجد عدد معد لات التعريفية قد وصل 18 (8) معد 


تثير الحقوق الجمركية جملة من المسائل التي تحتاج إل نقاش أهمها: 

1 الاثر الإقتصادي للضرائب الجمركية: نحاول إستشفاف هذا الأثر من خلال إقتراض تجانس 
السلع المستوردة والمنتجة في بلد ما 

نفترض أيضا في البداية تفاعل العرض والطلب قبل فرض التعريفية الجمركية ويقدم الشكل الأتي 


6 منحنى الطلب المحلي ,0 والعرض للقيمة المنتجة محليا ,5 ويتحدد عند تلاقيهما )٤(‏ سعر 


توازن السوق وكذلك الكمية المعروضة للبيع» أي السعر = 20 وحدة نقدية والكمية- 15 وحدة. 
السعر (وحدة نقدية) 


المصدر: زروق جمال الدين› الضرائب على التجارة الخارجية»ء ص 7 


بما أنه يتم إستيراد كمية إضافية من السلعة نفسها لتغطية حاجيات المستهلكين المحليين 
فإن منحنى العرض الإجمالي -أي عرض المنتجين المحليين زائد الكمية المستوردة هو 
(,8,8) وبتفاعل العرض الإجمالي والطلب يتحدد السعر والكمية عند النقطة ۴ أي أن سعر 
التوازن يصبح 10 وحدات نقدية مقابل 25 وحدة كمية. 
نلاحظ من الشكل 6 أنه عند سعر التوازنميساهم الإنتاج المحلي بكمية 5 وحدات ويقع إستيراد 
م 20 وحدة. 
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س 
س ل 5 ي 4 ي 7 


وحدة مستوردة مما يؤدي إلى رفع سعر الواردات من 10 وحدات نقدية إلى 16 وحدة نقدية. 
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وبإرتفاع الأسعار يقل الطلب المحلي بحيث ينخفض الإاستهلاك من 25 وحدة قبل فرض 
الضريبة إلى 20 وحدة بعد التعريفةء ورفع سعر الواردات يسمج للمنتجين المحليين بزيادة 
إنتاجهم من 5 وحدات إلى 10 وحدات أما الواردات فتنخفض من 20 وحدة إلى 10 وحدات 
نلاحط أن فرض التعريفة أذى إلى جملة نتائج: 


1- أثر سعري: إذ ترفع التعريفة الجمركية سعر السلع المستوردة وسعر تفس السلع المنتجة 
E‏ 


2- آثر إنتاجي: يزداد الإنتاج المحلي مع إرتفاع الأاسعار وترتفع تكلفة الإنتاج مع تزايد الإنتاج. 
3- أثر إستهلاكي: يؤدي إرتفاع الأسعار إلى تقليل الطلب من جانب المستهلكين المحليين . 

4- آثر إعادة التوزيع: حيث هناك إعادة توزيع الدخل من المستهلكين إلى منتجي السلع ويحصل 
المنتجون على دخل حقيقي أكبر لأنهم ينتجون الآن حجما أكبر من المنتج ويبيعونه بسرع أعلى. 
5- أثر على إيرادات الحكومة: تحصل الحكومة على إيرادات إضافية وذلك بنقل جزء نقدي من 
دخل المستهلكين إلى الخزينة. 


وهكذا يمكننا تلخيص مكاسب وتكاليف فرض التعريفة الجمركية: 

- إنخفاض الإستهلاك (المثلث ا) 15 وحدة نقدية. 

- زيادة إيرادات الحكومة (المستطيل )) 60 وحدة نقدية. 

- إعادة توزيع الدخل الحقيقي للمستهلكين إلى المنتجين المحليين (الشكل )١‏ 45 وحدة نقدية. 

- تكاليف التعريفية الجمركية (المثلثين +S‏ 0) 30 وحدة نقدية. 

ورغم بساطة هذا الشكل إلا أنه يقودنا إلى الإستتتاجات التالية: 

- أن رفع معدل التعريفة الجمركية لايؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات الجبائيةء وذلك لأن 
متل هذه الإرتفاع يؤدي إلى تقليص الواردات أو اللجوء إلى أساليب التهريب المختلفة خاصة في 
بلد تتجاوز حدوده 7000 كلم» وإفتقار إدارة الجمارك إلى أبسط أدو ات العمل في الوقت الذي 
تتعامل فيه الجمارك العالمية بأدوات مثل 50۸۸N۸E۸‏ والحواسب الآلية. وإذا كان لابد من رفع 
المعدلات فيكون ذلك إقتصاديا على المواد ضعيفة أو عديمة المرونة وهذا غير مقبول إجتماعياء 
وبالتالي تكون أفضل وسيلة لذلك هو توسيع ااوعاء الضريبي عن طريق تبسيط الإجراءات 
الجمركية وتخفيض المعدلات بحيث تمر معظم المنتجات المستوردة عبر القنوات الرسمية. 

- إن الحماية لاتتحقق فقط بمجرد رفع أأمعاءلات الجمركية لأن المنافسة لاتحددها الأسعار فقمل 
فضلا عن تقدم أشكال الحماية غير التعريفية متل» دعم المدخلات سن قبل الدولء دعم 
الصادرات» الصرامة في قواعد ومعايير الصنع؛ الصرامة في وضع قواعد حفظل الصحة والأمن» 
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من المفيد جدا أن نتساءل عن جدوى بقاء الرسم التعويضي رغم الإتجاه المتزايد نحو تحرير 
الأسعار وإقتصاد الدعم على عدد محدود جدا من الموادء ثم أن هذا الرسم يمس لاأسف الآلات 
والمعدات مما ينعكس على تكاليف الإنتاج فيما بعد. 

القيمة المضافة: يحصل الرسم على القيمة المضافة عند الإستيراد كما تحصل 
الرسوم والحقوق الجمركيةء ويتكون المبلغ الخاضع للضريبة من القيمة لدى الجمارك بما فيها 
الحقوق والرسوم بإستثناء الرسم على القيمة المضافة. يجب الرسم على القيمة المضافة بمجرد 
إدخال البضاعة لدى الجمارك. 
بعد هذا الإستعراض لمكونات الضرائب على التجارة الخارجية نحاول في المبحث الموالي أن 
نرصد حركية النظام الضريبي منذ 1988 إلى غاية 1995 عبر قوانين المالية المختلفة. 


المبحث التاني: حركية تطور النظام الضريبي عبر الإصلاحات 
في البداية نسجل أنه قبل قانون المالية لسنة 1991 كان .النظام الضريبي السائد هو التظام 
القديم إلا أن تتبع مسار التغيير الذي عرفته الضريبة منذ سنة 1988 سنة بداية الإصصلاح 


الإقتصادي لنتمكن من فهم الإختناقات التي عرفها النظام القديم والقضايا التي لم يتمكن من 
إستيعابها مما يبرر الحاجة إلى الإصلاح الضريبي وهكذا تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الاأول: التدابير الضريبية في القوانين المالية ماقبل 1991 
1/ قانون_المالية العادي وال لسنة 1988 

نسجل في هذا القانون آنه تم من إعفاء الضرائب على الربح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 
الشروع في العمل لوحدات الصيانةء والترميم الصناعي وهذا بهدف تشجيع الجهود الإسستشارية 
المتعلقة بإطالة عمر الإستشارات القائمة. ۰ 

كسا تم إعفاء المكلفين الممارسين لأعمال حرة ولايتجاوز ربحوم 14400 دج من 


الضرببة على الدخل وهذا في الواقع موافق لنفس المبلغ المعفى من الضرائب على الأجور 
والمرتبات بالنسبة للإجراء وهو تجسيد لمبدأ العدالة الأفةرة دين المكلفين. 
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علارة سنوية على الروائيات المقعرة للإستتبال التلثزة وحدد مبلغيا ويا ب 
به تاتجها لصندوق تخصيص الرسوم الموجهة للمؤسسات السمعية ار لبصرية. 


:بصر ر 
۰ 


اذز هھ فت الت 
ا ون الما امالية التكميلي لهذا العام ليست هناك تدابير ضريبية جديدة 


الذكر يمكننا أن نثول أن انون المالية لسنة 1988 تميز بإستترار 
الضربيية أنتلرلة التي تضمنها. 


هامة تستحق 
نسبي على أساس التدابير 


ا ااه“ ل 
دسجل ھر هدا القاترون جملةَ من التدإر بير الضرببرة الجديدة: 


م 
~- ۵ 


شس معدل سضريبة على أرباح الشركات من 55 » إلى 50 % وهذا من أجل تمكين 


الم سسات 1 
من تحسين وضښعیتها المالية وقدرتها علی التمويل الذاتي. 


ين الم* سسات من ! أ د أئماط جد ر 

e‏ ديدة لاإهتلاك من غير الإهتلاف الخطي حيث أن هده 
دة حمده 

کک زلي منها يسمح للمؤسسة الأخذ بعين الإعتبار لمعطيات التضخم» 

سر عه تجدید الإسنتمارات. 


إا اسا 4 
ماح المزسسات بتجميع نتا ئج ثج الوحدات وإخضاعها بشكل موحد للضريبة على الربح بعدما 
کاتت ب رض على كل وحدة على حدة. 


ت السماح بتحميل ائ غاية مس سنوأت 


کد 1 الم 4 
وشي دجويف على المؤسسة الأعبا 
رمدح ± فرصة للإنعا شس اقتا ) ٤‏ ۰ ّ 


تتصادي لي هذه الأخيرة. 
- حدم ا التتاز لات الدانلية للرسم على النشاط المسنا- 


عي و وانتجاري» وهدا مايسمح ` 
للمؤسسة بتحسين نتيجتها من جهة وتمكين 


إدأرة الضرأئب من الحصول على موارد أضافية. 
تضعن 3 التانرن منح مزايا جبائية بهدف الحث الإقتصادي لے ی خلق الإستتمارا آث التكفل 

بألانشىلة الإقتسادية ذات الأولوية منهاء 

« 


إحغاء ال نشطة في قلاع السياح حي لمدة سثة سنو 
لى الربح ولمدة حشر سنوات بالنسية للت 
*- إعفا 


ات من تاريخ إنشاء المؤسسة من الضريبة 
للضرائب الأخرى. 
ء من الدفع الجز في لمدة ثلاث سنوات الأرلى لتشغيل 


۰ العامل وتخفيض أعياء الشضما- 
الإجتماعي من 27 % إلى 7 » 


وسا ہیدف خی مذاصب عمل . 
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3 قانون المللية انعادي و التكميلي لسنة 1990 


E N :‏ 0 2 
غنی عوادين من حيت التدابير الضريبية إذ نسجل 


- تعديل سلم الإقتطاع الضريبي على أرباح الأشخاص الطبيعيين وشركات للتضامن على النحو 


الجدول رقم ۷ معدلات الإقتطاع ءا 


على أرباح 4 اشخاض إ1 الطبيحيي ( 


اثربح الجبائي 2 18000 دی 
01 جح ار تزبح 2 30050 دج 
3000I‏ > الربح 2 60000 دج 


30 د 

5 % 
10 % 
المصدر: تانون المالية سنة 19990 


01 < الربح < 100060 دج 
01 => الربح < 150000 دج 
كير من 150000 دج 


- ما الربح بالنسبة للحرغيين التتلديين فيخضع لمعدل إقتطاء رة في هذ 
يتن فيخضع لمعدل إقتطا بنسبهة 6 هه هدا ت 8 
ا ج وقي تشسجيع على 
می4 الحرف التتليدية والصناعات الشعبية. 
= ندا 2 1 ے1 د 
ديل سام الإتتطاع بالنسبة للضريبة على الدخل التكميلي وذلك بتختيض المعدلات على 
مختنتف الشر اح بی بعصد تمكين العائاحت 


والأفراد من تحقيق إدخارات ورغع مستوى المعيشة حيث 
أصبح سلم الإتتطاع كالتالي: 


الجدول رقم ۷ معدلات الإقتطاع حا على الدخل التكميلي 


أل من 18000 دج 


30009-1 دج %5 ١‏ 200001 -250000 دج | 35 % 


160001 -200000 دج | 30 % 


+ ê ب‎ eA cSoO1 
% 50 د 20 % ! اثر من 400009 دے‎ 120000-=GUu) | 


أ 
1 
n^A1-_200°‏ 
60000-0001 دج | %10 | 3300090-260001 دچ |40| 
90000-1 دچ ١‏ «) 400000-01 دج | 45 %„ 
| | 


120001 -160000 دج 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2 م ED ٢ - . as o. AR ٤‏ “= 
کے تاشقن صرابے جاده سی الاجراأء الدين مداخیل اخری بادىجه عن نشاطلات 
ت ا 
ا i‏ على الإضافى. 
ا ور انع بالتص ريح يدنك تحن منشسنمی المشسريية دغل ١‏ ضسافي 
د : ست بے لنام“ ح د ولت غ المتثه لے العا :د اة وش ١‏ 
E‏ العتزر د انمدنيه وعير 'سمبلية 


المملوكة للأشغخاض انمطبيعزين أو المعنويين الخاضعين للقأنون الخاص. وتطبق إيتداء من اول 


للاح تاريخ الإتتهاأء و شغلل شخل البنأء. 


يتكون وحاء هذه الضريبة من القيمة الحقيقية للعقار المقدرة كل أو يناير من كل سنةء 
وتخفض بتيمة إالتسديدات الباتية برسم القروض المتعاتد عليها للبناء أو لحيازة المبنى المذكور 


تتحدد معدلات الإتتطاع کمايلي: 


الجدول رقم 8.۷: معدلات إتتطاع ضريبة التضامن على الثروة العقارية 


% 1,75 | د‎ 7000000-500000 | 
% 2 | ra 10000000-7000000 % 0,5 


کک 


| 
١‏ 
4 دج 5 % | ابر من 10000000 دج | %4 | 
| 
أ 


: a 
أ‎ 
00000 | 


3 
0 


قانون انمائية لسنة 19۶0 


المصدر 


a ۲ إو‎ E.8 . 


يتوز ع ناتج ضريبة التضبامن على النحو التالي: 


r 


25 % لمیز اة اذه وله 
کک کک 


كما تم بمو جد e. E E‏ على الملكية العتارية على 
انعتار ات AK‏ الإستخدام لتجاري تنعدذد اوعیتہا عل ان أنتيمة الحتيقية ويخضسع الإتتطاع 


- بداول معدة بذك حسب ستة مناملق محددة في ألقأنون ننسه. 

ہا u‏ که اة اک ل ا کک م قل : 

اا يبحب _ ھن تنورں ألمانه 1 ك تکميلي ڏ ندنل ماع٠‏ شن < ن : مايلي: 

- تحدند وضقیق ألترف انتليدية المستنيدة من معدل إقتطاع 0  %‏ على الربح حتى يتم الإبتعاد 
عن لاود والإرتجال وحددعا ب 20 حرفة 


- إحفاء النشاطات المعنن عن ارلويتيا في إطار المخططات الرطنية من اندفع الجزافي. 


- خلق ضرائب جديدة منها: 

أ ضريية سنوية على إمتلاك الآليات المستعملة في قلاع البناء والأشغال العمومية 
ماعدا تلك المستخدمة لكسح الرمال في الجنوب. وذلك بمعدل 10 # على القيمة غير 
المهتلكة محاسبيا للآلبات وقث التصريح السنوي بالضريبة توجه نتيجة هذه الضريية 
لصالح الصندوق الوطني للسكن. 


ب- رسم على السيارات الصناعية من شاحتات وشاحتات تاقلةء جرارات» جرارات 
لفرى الماررت خامه الاح عة في يقرا روفن تحتولة ور 
السيارة وغق جدول محدد في ذات القانون. يوجه حاصل هذا الرسم لميزانية الدولة. 
ك تعديل الرسم الثابت على السجاتر المحصل ضمن نفس شروط الرسم الوحيد الإجمالي على 
ازتتاج. 
كما تم قاسيس رسم جديد على الإشهاز غي الضحافة المكترية أ المسموعة آر المرقينة بمعدل 


en lê of Thesis Deposit 


% على أساس السعر المفيد في فاتورة الإشهار. 

ک 

بب 

© 

2 ا العادي والتكميلي لسنة 1990 هو أنه بقدر مايحاول إعطاء 
ار 

ورلا رة لن اة القدر للذي يتم قيه البحث عن موارد مالية جديدة من خلال خلق 


عية ضريبية تمس e‏ الإستتمارت وهذا أمر خطير وتتاقض مع مبدأ المحافظة على 


استدمار أت وتجديدها. 

5 

2 

کمطلب الثاني: لتد أبير الضريبية في قوائين المالية لسنة 1 وما 
جد ها 

0 

حح 

2 

قانون المالية العادي والتكميلي لسنة 1991 


أول ملاحظة يمكن إبداؤها هو أن قاتون المالية لسنة 1991 حسل معه الإمسلاح 
شريبي حيث تم تأاسيس الضريبة على اللخل الإجمالي» الضريبة على أرباح الشركات 
ضريية على القيمة المضافةء فضلا عن تناول مختلف الجوانب التقتية المرتبطة يكل نوع من 
نذه للضر أدب أن هذا لم يمنع قأنون المالي العادي من المجيء بتدابير ضريبية جديدة خاصة 
أن الشرائب الجديدة لم تدخل حيز التطبيق» من بين هذه التدابير نشير إلى: 


َ Riehts 
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- إعفاء المؤسسات الصحافية التي تقدم خدمات تقاقية وإعلامية من الضريية عل لارا 

الصذاعية والتجارية لمدة ثلاث ستوات تدأء من سنة دخو حیز oyy‏ ا 
ر کو 

بإلإثفتاح على الصحافة المستقلة بعدما كان ن متل هذا النشاط محظور !ب 

8 إعفاء المؤسسات التي تمارس نشاط تربية السماك ¦ إعفاء كلي من إلضريبة . 

1 سنوات إيتداء من سنة دخولها حيز الإستغلال. 

ت تعديل جدول الإ#تطاع بالنسبة الضريبة على الدخل الإشافي كالتل : 


سى ارح لد 


- Center of Thési 


أقسادل اإدخل 


ما زاد عر 
المصدر : قانون المتية سنة 1991 


a -‏ 
5 | لايتجاوز 21600 دج | من 2000900-160001 د | 34 44| 
١ 2 0‏ 

ك من 30000-21601 دج من 260000-200001 دج | 35 4 ! 
5 | من 60000-30001 دچ من 3320000-260001 دج | 49 + | 
2 | من 90000-60001 دچ | من 4009000-330001 دج | 45 × | 
5 | من 120000-90001 د 500000-01 دج | 50 „ | 
2 = ا ەى #0 , 
O‏ 

2 

گا 

ل 


تم تعديل في نفس الإطار الإقتطاعات برعم الضريية على الأرباح بالنسبة للأشخا. 


a‏ التضامن من النحو ألتالي: 
الجدول رقم 10.۷ 
ک5 
| ل 
5 لايتجاوز 21600 دج ٤‏ دج | 1- دج | 20 » 
30000-21601 دج 25 4 | 
60000-1 دج | 
أ 


100000-11 دج 
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- الإعفاء من SS‏ لر ار عندما لتجاوز قيسة انه مبلخ 
اع ا 0ا TT NE‏ 
بمافيها الكثير من المواد الإستهلاكية كالبطاطا والزبدة فضلا عن الآلات والمعدات. 


أما بخصوص قانون المالية التكميلي لنفس العام فلم يتضمن تدابير هامة يمكن الإشارة إليها في 
هذا الإطار. 


أخيرا نسجل أن الإصلاح الضريبي المسجل لم يمنع السلطات من متابعة التغيرات 
المستمرة بخصوص المعدلات والإو عية بقصد البحث عم موارد إضافية. 


2- قانون المالية لسنة 1992 


أهم الملاحظات التي نسجلها بخصوص قانئون المالية لسنة 1992 هو أنه حمل معه 
التدابير التطبيقية لتجسيد الإصلاح الضريبي الجديد في أرض الواقع والتي نذكر من بينها: 
- تحديد معدلات إقتطاع الضريية على الدخل الإجمالي السنوي: ٠‏ 


الجدول رقم 11.۷: جدول إقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي 


لايتجاوز 25200 دج 
37800-1 دج 
63000-01 دج 
100800-01 دج 
151200-01 دج 
214200-01 دج 


المصدر قانون المالية سنة 992] 


شط الدخل :فلي التر ية 
289800-01 دج 
378000-01 دج 
478800-11 دج 
592200-01 دج 
718200-01 دج 
مازاد عن 718200 دج 


9% 35 
% 42 
% 49 
| %50 
% 03 
%70 


مع إستفادة الأجراء من تخفيض تنازلي على الضرببة يحدد بالشكل التالى: 
* بالنسبة للعز اب 
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0 # عندما يقل الدخل الشهري أو يساوي 3150 دج 
5 % على القسط الدخل الموجود بين ]3480-3150] 
0 % على القسط الموجود بين ]3810-3480] 

5 % على القسط الموجود بين [5250-3811] 

0 % للقسط الزائد عن 5250 


* بالنسبة للمتزوجين بدون اطفال تحت الكفالة 

0 « عندما يقل او يساوي الدخل الشهري 3480 
0 % عندما يكون قسط الدخل بين [3810-3481] 
5 % عندما یكون قسط الدخل بين [12600-3811] 
0 % عندما يكون قسط الدخل بين [24150-12601] 
0 % عندما يكون قسط الدخل بين [39900-24151] 
0 % عندما يزيد الدخل عن 39900 دج 


*بالنسبة للمتزوجين الذين لهم أطفال تحت الكفالة 

0 % عندما يقل الدخل الشهري عن 3810 دج أويساويه 

40 # على قسط الدخل الذي يزيد عن 3810 دج ويقل عن 17850 دج أو يساويه 
0 % على قسط الدخل الذي يزيد عن 17850 دج ويقل عن 39900 دج أو يساويه 
0 % على قسط الدخل الذي يزيد عن 39900 دج ويقل عن 49350 دج أو يساويه 
0 % بالنسبة للأقساط الزائدة عن 49350 دج 


ویمکن أن نستشف من ذلك سياسة إجتماعية تعمل في نفس الوقت على تشجيع الزواج والحد من 
النسل في حدود طفل واحد» فضلا عن تخفيف العبء عن الأجراء. 


- بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات: 

أ- تم رفع قاعدة حساب الأقساط السنوية ۳اإهتلاك المالي على السيارات السياحية القابلة للخصم 
من 80000 دج إلى 300000 

ب- تحديد معدل الإقتطاع ب 42 % مع خضو ع الأرباح المعاد إستثمار ها لمعدل مخفض قدره 5 


o 
۰ 0 
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- بالنسبة للرسم على القيمة المضافة 
أ- تم تحديد المواد المعفاة من الرسم على القيمة المضافة كالخبز والدقيق» وايضا العمليات 
المعفاة من هذا الرسم في المادة 72 من هذا القانون. 
ب- تحديد معدلات الرسم على القيمة المضافة كالتالي: 

* 21 % معدل عادي مع تحديد المواد والعمليات الخاضعة له 

* 7 % المعدل المخفض الخاص مع تحديد قائمة المواد والعمليات الخاضعة له 

* 13 % المعدل المخفض مع تحديد المنتجات والأموال والأشغال والعمليات والخدمات 

الخاضعة له مع السكوت عن المعدل المضاعف. 

* تم تحديد مبالغ الرسم الداخلي على الإستهلاك بالنسبة للمنتجات المعنية بهذا الرسم 

- إإخال تعديلات هامة على قانون الجمارك تتعلق بموضو ع التعريفة الجمركية والتروظ 
الخاصة بتطبيق قانون رید 


3- قانون_المالية لسنة 993] تميز ظهور قائون المالية سنة 1993 بوضع غير مستقر 
وغو کی م ا ن ر الجبائية الجديدة منها: 

أ- إعفاءات دائمة بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمؤسسات التابعة لجمعيات 
الأشخاص المعاقين المعتمدة. وكذلك مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرجية. 

- إعفاءات لفترة 10 سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للحرفيين التقلديين وكذلك 
أولتك الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا. ) 

- إعتبار .الزوجة الأجيرة كمتزوجة بدون أولاد وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما 
SL O O N TD‏ أو لاد. 
فيستشف من هذا حرص المشرع على عدم هروب مبالغ ضريبية تحت طائلة التخفيض الممنوح 
بسبب الوضعية العائلية. 


ب- تم رفع قاعدة حساب الأقساط السنوية للإهتلاك المالي على السيارات السياحية القابلة للخصم 
من آر باح الشركات من 300000 ذج إلى 500000 دج. 

- تم رفع مبلغ مصاريف الإستقبال بما فيها الإطعام الفندقة والعروض القابلة للخصم لدى تحديد 
الربح الجبائي إلى مبلغ 250000 دج. 


ج- تم تحديد المعدل المضاعف لارسم على القيمة المضافة بنسبة 40 % مع توسيع مجال تطبيقه 
إلى مو اد أخرى وعمليات مذكورة. 
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- كما تم تعديل تعريفة الرسم الداخلي على الإستهلاك على المواد المعنية بإستثاء الجعة فبقيت 
فلن لها 


د- تم تميس ضريبة جديدة فى بممتاهمة التضامن الوظنى تمتد إلى ثلاثة سترات وتطبق على 
الدخل الإجمالي حيث يكون أساسها مكونا من الأساس الشهري الخاضع للضريبة على الدخل 
الإجمالي مع تخفيض مبلغ الضريبة نفسها فيما يخص المرتبات والأجور والمعاشات والريوع 
العمرية أما فيما يتعلق بالمداخيل غير الأجرية فيتكون من الدخل الصافي السنوي الخاضع 
للضريبة مع تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي. 

تحسب مساهمة التضامن الوطني على أساس الجدول التالي: 


الجدول رقم 12.۷: جدول إقتطاع مساهمة التضامن الوطني 


معدل | اسا الدخل الستوي الصتافي | لمعل _ 
أقل أو يساوي 160000 دج | [600000-300001[ دج 
[216000-160001] دج 960000-601] دج 
[300000-216001[] دج أكثر من 960000 دج 
المصدر قانون المالية لسنة 1993 


تقتطع ضريبة التضامن الوطني من المصدر شهريا ويودعها المستخدم أو المدين بالراتب 
فيما يخص الأجراء الخاضعين للضريبة أو المحالين على التقاعد في صندوق قابض الضرائب 
المختلفة. 
يجب على غير الأجراء الخاضعين للضريبة أن يدفعوا مساهمة التضامن الوطني عن طريق 
أقساط وقتية تحسب على أساس مداخيل النشاط العملي السابق إلى قباضة الضرائب المختلفة 
يخصص ناتج هذه الضريبة لصندوق الخاص بالتضامن الوطني. 
ه- تعرض قانون المالية إلى إمكانية إحداث مناطق حرة في القطر الجمركي لاتخضع كليا أو 
جزئيا للتشريع المعمول به وإنما تخضع لقانون خاص. 
- إعفاء بعض المنتجات والعتاد الطبي الذي تستورده المراكز الإستشفائية الجامعيةء والمؤسسات 
الإستشفائية للقطاع العام من الحقوق والرسوم الجمركية. 
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- إعفاء الآلات والأجهزة العلمية والتجهيزات الإجتماعية والتقنية للمخابر والمنتجات الكيماوية 
والمركبات الإلكترونية والوثائق المعدة للتعليم والبحث العلمي عندما تقتنى من طرف أو لحساب 
المؤسسات العمومية والجامعات والمراكز الجامعية ومعاهد البحث والمدارس الكبرى ومؤسسات 
التعليم والتكوين المهني. ٠‏ 

وفي هذا تشجيع للبحث العلميء وعدم معاقبة النشاطات الإجتماعية والإنسانية قي آن واحد. 


و- إلغاء بعض المواد من قائمة المواد الخاضعة للرسم التعويضي منها الجلود» مع تخفيف 
معدلات الرسم بحيث لم يتجاوز أعلاه نسبة 50 %. 


4- قانون المالية العادي والتكميلي لسنة 1994: 


نص قانون المالية لسنة 1994 على مجموعة من التدابير الجبائية يندرج أهمها في 
المسعى الذي تسلكه السلطات بغية تحقيق إنعاش إقتصادي» وأهم هذه التدابير : 
آ- تخفيض المعدل العام على أرباح الشرکات من 42 % إلى %38 وهذا قصد تشجيع تأسيس 
شرکات راس المال من جهةء وقصد زيادة قدرة التمويل الذاتي لدى المؤسسات من جهة أخرى. 
ب- تعديل جدول الضريبة .على الدخل الإجمالي قصد تخفيف العبء الضريبي على الأفراد 
الطبيعيين وزيادة قدرتهم على الإدخار كما يعمل هذا التخفيف على زيادة قدرة المؤسسات الفردية 
وشركات الأشخاص على التمويل الذاتيء والجدول الجديد للإقتطاع على الدخل الإجمالي هو 


لا يتجاوز 30000 دج 
من 30001 إلى 120000 دج 
من 120001 إلى 240000 دج 
من 240001 إلى 720000 دج 
من 720001 إلى 1920000 دج 
أكثر من 1920000 دج 
المصدر: قانون المالية لسنة 1994 


% 0O 


مع منح تخفيض للأجراء كالتالي: 
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* بالنسبة للعزاب 


0 % غير أن التخفيض لايمكن أن يقل عن 1200 دج في السنة أو يزيد عن 6000 
دج في السنة. 


* بالنسبة للمتزوجين 
0 % غير أنه لايمكن أن يقل التخفيض عن 3000 دج في السنة أو يزيد 15600 
دج في السنة. 


وهكذا نسجل نوعا من التحول في السياسة الإجتماعية حيث تدعو صراحة إلى الحد من لكات 
بالنظر إلى عدم الأخذ بعين الإعتبار للحالة الإجتماعية الناتجة عن وجود أطفال تحت الكفالة. 


ج توسیع الإعفاء الممنوح في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي لصالح الفو أئد المترتبة عن 
الإكتتاب في سندات التجهيز في شكل صيغ إلى الفوائد الناتجة عن سندات التجهيز وسندات 
الخزينة المكتتبة فيها من طرف المؤسسات في حساب جار. 

د- إلغاء الرسم التعويضي على بعض القطاعات (قطاع الحرف .والنسيج) لتأثيره السلبي عليهاء 
وتم إدراجه بالنسبة لباقي المواد الأخرى ضمن الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة 
والرسم الداخلي على الإستهلاك. 


ه- تعدیل معدلات التعريفية الجمركية على بعض المواد بحيث لم يعد يتجاوز أكبر معدل 
60 %. 


أما بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 1994 فنص على التدابير التالية: 


أ- مراجعة معدل الضريبة المخفض على الأرباح المعاد إستثمارها وتحديده ب 33 


% بدلا من 5 
%. 


ب- إدراج بعض المواد ضمن المعدل المخفض للرسم على القيمة 


المضافةء ومو اد أذ تنم 
ومواد احر ی صمن 
المعدل المخفض الخاص مع مر اجعة قائىة المنتجات المعفاة من 


هذا الرسم. 


ج- إحداث وتأسيس رسم خاص إضافي يطبق على منتجات تحدد قائمتها ونسبها أو مبالغها 
بنص تتظيمي» لايخضع الرسم الخاص الإضافي إلى قواعد الإعفاء المطبقة في مجال الحقوق 
الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المقتناة من الخواص. غير أنها تستضد 
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من الإعغاء من الرسم الخاس الإضافي السبارات الميبئة خصيیصا في المصانع و ألمقتناة من 
قبل: 

- معطوبي حرب تحرير الوطني 

- أبناء الشهداء المغخوقين حركيا 

- الأشخاص المصابين في الحالة المدنية بشلل أو بتر العضوين السفليين. 
د إستمرار مراجعة معدلات التعريفة الجمركية بما يجعلها معدلات مقبولة لاتتجاوز في أقص. 
تقدیر 6O‏ %. 


5- قانون المالية لسنة 1995: 


نلاحظ أن قانون المالية لسنة 1995 تميز بإستقرار كبير بل يكاد يكون إستمرارا في 
أحكامه لقانون المالية لسنة 1994 ولكن هذا لايمنع من أنه سجل التدابير الضريبية التالية: 
أ- إلغاء المعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة على المنتجات الخاضعة لله سابقا والتي 
أصجحت بوجت هذا الناة خاشعة انىن العادي» وهذه خطوة نحو مزيد من قبسيط نظام 


الرسم على القيمة المضافة. 


ب- تحدید اأنسبة القصو ى للرسم الخاص الإضافي ب SO‏ % 


ج- تبسيط إجراءأت التخليص الجمركي ولك من خلال إعتماد التصريح الموقت. 


من خلال هذا العرض لقواتين المالية من سنة 988] إلى خاية 1995 نسجل مايلي: 


ام النظل 5 الل فة -: ت > : : 2 : 

ان النظطرة الظرفية تغلب على المشر_ع الضريبي إذ بها تفسر هذه التعديلات والتغيرات 
اأ E t2‏ د وذ . قا نة 

نمستمرة؛ وهذا بدلیل انه لايکاد يخلو عام من الأعوام من قانون مالية تكميلي» ومثل هذه 
1 


انقو انين في ألواتع هي عبارة عن إستثاء. 
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- الخضوع لضغط انظروف الدولية ذلك أن تهيو الجزائر للإنضسام نلمنظمة العالمية للتجارة في 
إطار إتفاقيات الغات أملي عليها ضرورة القخفيف من الرسوم الجمركية ليتم الإحتيال على ذلك 
بتأاسيس رسم جديد هو الرسم الخاص الإضافي. 

- أن النظرة المالية كانث أكثر توجيها للتدابير الضريبية أكثر من النظرة الإقتصادية وإلا كيف 
يمكن إخضاع بحعض الإستثمارات إلى الإقتطاع الضريبي. 

- لم تتحدد الرؤية بعد لدى واضعي النظام الضريبي الجزائر وذلك لإنعدام الإستقرار السياسي 
والإقتصادي في البلد. 

- رغم الإصلاح الذي عرفه النظام الضريبي الجزائري إلا أنه يبقى نظاما معقدا يتميز بالكثشر 
من الإستتناءات والحالات الخاصة والإعفاءات غير الدائمة والتي من شأنها أن تخلق بذور 
التهرب الضريبي. 
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1 - تتص انمادة 33 من قأنةن المالية لستة 1091 

'تخضع للإقتطاع من المصدر التحريري للضريبة على الدخل التي حدد معدلها بموجب المادة 
04 الإيرادات التي يدفعها المدنيون العاملون في الجزائر إلى مستفيدين يوجد موطن تكليفهم 
حارج الجزا 


[- المبالغ المدفوعة كمكافاة على نشاط منجز في الجزائر في ممكارسة إحدى المهن 


2- الريوع المعرفة في المادة 2-22 والمقيوضة من طرف مخترعين أوعن حقوق 
تاليف وكذا كل الريوع المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية أو الحقوق 
المماقة لها. 
3- المبالغ المدفوعة كمكافاة لمختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في 
لخر ان 
أما المادة 60 قانون المالية 1991 فتتص على "يترتب على دفع فوائد بمفهوم المادة 55 أو 
تسجيلها في الجانب الدائن أو المدين لحساب ماء عندما يتم بالجزائر تطبق إقتطاع من المصدر 
من طرف المدين يحدد معدله بمو جب المادة 104. 
أما المادة 105 من قانو ن المالية فتنص على 'تحسم الإقتطاعات من المصدر المطبقة على أتعاب 
المحامين وحماة القانون كأر صدة مقيدة لحساب الحضشريبة» من ضريبة الدخل افجمالى للمعنيين 


اھر ا هو و ا ر اف 
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2- تحدد المادة 592 من الأمر 59-5 المعدل والمتمم بموجب أحكام المرسوم التشويعي رقم 


08-3 'شركة المساهمة هي الشركة التي 'ينقسم رأسماليا إلى حصص ونتكون من شركاء 
لايتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم. ولايمكن أن يقل عدد الرشركاء عن سبعة (7). 


3- العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة هي حسب ماتتص 
المادة تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة الدخل الأرباح التي يحققها 
الأشخاص الطبيعيون الذين: 
1- يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو بيعها أو 
يشترون بإسمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها. 
2- يستفدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقار» ويقومون بسعي منهم أشاء 
بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم بالثتازر عن الإستفادة من الو عد بالبيع إلى شاري 
کل جزء أو قسم. 
3- يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من آثاث أو عتاد لازم لإستغلالها 
سواء أكان الإيجار يشتمل على كل العناصر غير للمالية للمحل التجاري أو الصناعي 
أو جزء منها أم لا 
4- يمارسون نشاط الرأسي عليه المناقصة وصاحب الإمتياز وستأجر الحقوق 
البلدية. 
5- يحققون ارباحا من أنشطة تربية الدواجن والأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة 
طايغا صسناعيا. يحدد عند الإقتضاء النشامل المتسم بطابع صناعي عن طربق الننظيم. 
6- يحققون إيرادات من إستغلال الملاحات والبحيرات المالحة أو الممالح. 
7- يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الأغلبية في شركات ذات المسؤولية 
المحدودة أو في شركات توصيات بأسهم وشركاء في شركات اشخاص وأعضاء في 
جمعيات بالمساهمة غختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال. 


4- قاعدة الثفاوت الشهري تعني أنه لايسمح بالإسترجاع المادي خلال الشهر الذي تحققت فيه 
الرسوم على المشتريات (مواد وخدمات) ولكنه يجوز إسترجاع هذه الرسوم بعد مرور شهرء فإذا 
اعتبرنا أن الشراء قد تم في شمر حانفي فإنه لايسمح بإسترجاع هذه الرسوم على المشتريات إلا 
في شهر فيفر ي. 
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5- السعر المرجعي الجبائي هو سعر يتحدد في إطار منخلمة الأوبك يستخدم من قبل الدول 
كقاعدة لحساب الضريبة المباشرة على النتائج.. 


6- تتمتل الأثار الداخلية لتخفيض العملة في مجمو عة من الآثار السليبة مذها: 
ر ي مجمو عه من ر ب 
انخغاضص األقدر ھ الشر أئية 


- الخسارة الناتجة عن أسعار الصرف 


المو سسات ê‏ إلخ 


8- هذه المعدلات هي: 0 ‰ 3 ب 10 © 15 ئ 20 ‰ 25 4 30 % 35 %4 40“ 45 
e 100 2 OO % 8O0 %70 % 55 % 50‏ 110 4 120 4 


o% 60 % 50 ¢ 40 © 30 ™ 25 4 20 % 10 © 3 هذه المعمدلات هسي:‎ -9 
.% 200 co 150 o 130 o 12Û % 100 c% 80 (%4 10 


U 4 
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الفصل السادس: الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية 
ا نقلام الضر يډڊي بعد الإمسلاحات 


ما من نخلام حشر بی اباکان و ضعه ار ويحقق مجمو ع من النتائ کا المل اب 


11 


اإجتماعی والإقتصاد تي منها المر ادء ومنها غير المر! د بحسب طببعة سبر االات ت القتصادية 


. ت‎ f <i 
فضلا عن کون أن أ تي نظام ضریبی الا وبسعی فی الو اقع‎ 


joe 


ودر ارک دمو س من الأهداف دد 


12 : ي 5 
لقا و مل هد المنىلافى نحاول تحلبل رابع اد اديه 9 البلجتما .عر لاا الخ 5 اأحرز ان 
2 بحممز يد شَ 


بعد الاصااحات من اال اخندار المر دو درة المالدة أيدا النظامء ب 2 بعد دلك قياس الضغحدل الم ب 
r e7‏ 


م 
+ 


of Jordan - Center of Thesis Deposit 


دا کان دللف مقو اا ام لاہ استشفاف سداس سة التحر دض س ی ا سنتمار › و لحا دک دعر فا 


مرونه هدا النطام. کان هده العناحسر السالفة الدكر شی مډ صو ع میات النصل. 


ت 
9n‏ 
پ 
0 
r SD A NN O‏ 
ک5 دسجل ې أيداية أن الإحصائيات المتوفر ه دنا ١‏ لد ص دور ها من تق الحا 
٤ . ۰ ۲‏ £ 8 هود 5 mle“‏ 0 8 ۲ 
س ریت الجز ار -- 1 انیا تسر دوحود اختلافات ڊیذيا و هدا اسر حلیبعی خأصبة ۾ ان هده الاختلافت 
ا ۰ 
ّ اتونر كرا على ملديمة التحلب ا مسدو ی القاس e e de‏ لم بتغیر . 
کک 
ت 1 
-المبحت الأول: المردودية المالية للنظطا م الضر يبي الجز ائري 
3 
0 
حح 
5 2 ا 0 | tae‏ . 
2 ي ر ني کان مر دو ديه ماري الجر ری ع ورین كل اوق 
کعالمسدر ی الاول يتعلی بم.دی تحفق تقدبر ات اله:ز اة أما الست ی الثاني یتعلق بمدیقدر خ 
8 8 - 2 گا ۰ دا . 2 
گالہر ادات ال ا ۴ ا أ 
E‏ ٍت لر بډنده کسی تغدلية النفقات لدعمو ھە وهنا یجب ال دنسسی ان اح مبرر أت 
2 2ج هى محاولة ر فع مساهمة الحباية العادية في مو بل امز أنية. و بهذا لاد أن نرگکز ي 


مالجباية العادية (أي غير ke‏ 


r 


يمکن قياس ں مر دودبة اأنظا م الجز اثر ي بعا. ١‏ اسار حات انطلاقا من سنة 1902 آي نادء 


E Ty 


مکوقات النا e‏ خد ذاته 


2 .نلاحظ من الناحية الكمية ن الجباية العادية للدولة تطو رت عل النحو الذي ډو ضح ه4 الجدول 

التالي: 

٤ 0 

۵ الجدول رقم ۱.۷١‏ تطور واهمية الجباية العادية في يكل الإير ادات 

n 

. 

4 الو حدة: ملیار کک 
البيان 1091 1992 1793 

© إجمالي الإيرادات 2.4 | 316.8 | 20,1 

e a پ‎ 

3 ية النمو )م( 70.04 14.30 1.04 


( 5 لایرادات الجبائية العادية 106.2 


115.7 131,9 
نسبه النمو )٠٠(‏ 34.7 8,95 14,00 
نسبة الإيرادات الجبانيلة )%( 38.98 | 36.50 | 4l.20‏ 


كعادية من إجمالي الجر ادات 


ا بنك الجز ار : المدير نة العامة للدر اسات 


2 توقعات 

An 

س 

0 

3 

5 یبین الجدو 8 أن اأنسية اليبكلية لاضر ائب العادية في بتبة مدز انية الدو لذ لم غر بالر غم 
ل دخول الإصتاحات ادا حافوطت علی نسبة تدور حول 38 “و هدا بو حى میدئیا بعدم قدرة 

ا 2ح على إيجاد أو عية ضريبية جديدة هامة تزيد من الحصيلة الجبائية. بالإضافة إلى هذا 
2 ۰ ۰ = ۰ 

ب ڏمو الإیر ادات الجبانية العا دية لايتلاءم مع دمو احمالی او ادر اد ات اذ د ھی الو قت الدي تطورت 
4 الإبر ادات الإجمالاية ٠‏ فة 902[ بنسبة 6.30 | لم نتطور الايراد ات الجبائية العاد؛_ة ا 
"o‏ 

0 8,95 © 0“ ا ی بالتصدے نقرببا. ف بالنسبة ۸ لسنة 1003 فلم يتطور إجمالي إبر ادات 3 
5 


مسبة 04. | و“ ف ی حین نت به الإير ادات الضر ببيةه سد ا 1 ,“ 
ر الجباية البترولية الذي يعود إلى إنخفاض 


اجهاية ال تلص عائدارت الصاد a‏ و قات إلى 0,8 مليار دو لار مقابل أ1 ملیار 
سار سنة 1992 ت انچر ر09 من 1 


وهذا عاند في الواقع الي 
e 2‏ 


ایر البترول ف شی ذهاية 1993 مما آد ن 


دی 4 
ف ی 


کر في النهاية إلى أن الإرتفاع الذي عرفه إجماب ي الإيرادات سنة 1091 إنما يعود الى ارنفا 


عار النفط الناتجة أساسا عن حرب الخلب ج النانية إغزو العراق للكويت). 


على مستو ى نسبة تتفيذ الإير ادات فيمكن أ. ن نلاحظها من خلال الجدول التالى: 
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الجدول رقم 2.۷1: نسبة نتفيذ الجباية العادية مابين 995-1901 


j 992 
121,90 


19091 
*01,00 


1993 


129,50 


1994 
172,30 


الاد دار“ اأص 4 1 E‏ ^ 
إيرادات الضرببية لعادية المقدرة )1( 230.50 


دات الضرببية الفعلية )2( 
نسبة التنفيذ 2/1 )4( 


338.70 115.70 | 106.20 


_ 


100,03 


131,00 


103.20 


116,92 


04.72 | 101865 


047,91 


الاير ادات الجبائية الفعلبة: بنك الحز اثر : مدير ية الدر اسات العامة 
“ قانون المالية التكميلي 
(1) توقعات 


أذ کان“ a‏ که ° ف 3 
إدا كانت سنة ]99 عرفت نسبه تتفيد وصلت إلى 16,92[ فإن سنة 902 الم 


تعرف إلا نسبة 94,91 ٠‏ وربما د 
ور يعود هدا إلى حداثة بعض الضرائب مما يجعل الإدارة 


| 
لضريبية غير متحكمة فيي كما أن الضرببة على القيمة المضافة بالرغم من إتساعها لبعض 
المجالات eS‏ 


+199 حیث لایمکن 


أن يعرز ی دلكف 1 الى عجر الإادارة د و هدا مایطرح ” إشكالبة فعالية 

1 کک 

:صلا ال في غیاب إصلاے شامل لاڑدارة الضربيية ذلك أن النظام الط الاخ 
نصضر يبي ر يلي اډ حسن 

تصورا لانكون له قيمة الا بفضل إل لإدارة التى تطقه. 


1 
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قد القائمه “ 
6 سعی ون على السياسة الإقتصادية مند بداة التمانبنات الى الوصول ال هد 


تغطية اققات الحادية د ال 


بد 1ل 1 E‏ 
ا لتسيير) على الاقل عن طريق الضر انب العادية (=غير النفطية) وهو 
خالهدف الذي تمكنت الدولة 


من تحعيقه في بعض السنوات حتى قبل الإصل<اح(1) فمامدى قدرة هذا 
1 4 

ا الضر يبي الجديد على تحقيق هدا الهدف؛ 

< 
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اجمالی الجباية المادي دة 
| احمالی النفنات 10 چ 
حل ور ا النفذ | 2 iw.‏ 


لے ۳ ٩‏ 
OS‏ 
تلور ادات الجارية ٠‏ 


سه تخطده الحبارة انو ادي نفدت 


ت الر ا ۱ 


f 


ر النفقف 


( 


سيا تغطباء U j E‏ للنفقارت 
الر أسمالىة (e)‏ 


الو ي ا ۲ 0 
مدر ١‏ ادجی ر دال يدم 


NE 
EE ES 


تسل في البداية ان 


لخث 
ا 


کو 


E 
ازولا ھا سرن‎ E O 


النفقات 


ا 


199 1 


ی 


أحد 


0 
٥ل‏ 20 0 ماعدا بار وه لش 1004 EES‏ ت 3 


‘100. 


270.) 


1%7.600 


او ر ٤‏ 


لإير ادات لذفقات العاءة ماين 95-1991ل| 


7 
1 


۰ 


۱ 09. : 


92 ا 


n 30 


13 3 


E 20 


ol J(1 


70 4100 


0) 


<05, 00). 50 3108.70 


۹ 
r 


U Û 1828 I. 
UE ER FO RAE 


| AOSD 341,7۱ | iN OO ott 
0.50 ا193‎ 232.0 85 
0.) 47.31 1,7 ٤ر‎ ۹4 


MZ 20 


A 101.600 


A IS | SY 


130.25 


101.05 170 82 


ا س ت 
ب ا 


1 


38.70 


ا الدز د لمر به اأجمأمة 0 


المنو انت 5-0( مسر اد 


: 1005 
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هیکلسی َد دسو حرا خقص 
بلغ سنه ۷(3 
ل 9 


[UALS IM PF 


م 


چ المساهمة في اعطاء مصداقيه و المحافذلة 


العسومية 


النفقات العامة لتا" 


70.40 ملبار 


اة المير تبه سنة .00 j|‏ 6 


ی می 


Ee 3‏ هدا بالف خط 


لھا عر کل لے 1 4 


ص 


ھل وسر E‏ ذمو نتفات الدو له 
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N Dn :‏ 
عى النذةارك الر ا حرالية ال 


على سعر 
- البحث ع ن موارد ميزانية للمساهمة في ) تمویل اعاد هيكلة البتوك 


E OS A 
ر 3ت الحر از در نام تعد ڊډے.‎ 
. ك‎ 


العضز ال از 
ر وا ي 


اث ١ a‏ ےا 
Es‏ و 3 مھ کا 


الستو ا السايقاة ة هسنا ا داه 23 
ج 
ن پر می الي تحقق ا هاف الال | Fant‏ 


ي 
والمو سد ات 


- اأمتصاأص  ٠‏ اا 1“ 9 م 
إمنصاصس لنتائح السلبية للتصحيح الييكلي نعل الفنات الإجتماعية المحرومة. 


4 الح اة 1 م و ا ي : ^ . ۹ 
لم تتمکن الجباية لعادية من تغطبة النفقات العامة إلا في حدود 35 “ في حین انپا كانت 


بالنسدة أسنة |9 E LS û‏ ّ ۹ م 
. 19 ك ٤‏ بو لف 44 o‏ و DW.‏ أ ا أ“ 1 أ ٤ 1 . Ni‏ > 
سايحلي ال الجبايه انر ولية بالرغم من الإصااح 


posit 


%6 هذا الق ن 
» وحأجة هدا القطاع إلى التطهير بما يجعل الجباية المدفو عة من هذا القطاع قليلة ذلك أن 
٤ : 2 |‏ ۶ 0 5 ب 
لضر ائب عدی ارباح الشركات لاتمدل ال نسبه 0,3 “ من انات الخام کش حن انا تمشل 4 
٤ : :‏ ا E‏ 
دول مجمو عة )(D٤‏ 20 بین 1,5 ۵ 4,3 ۾ م الن : : : 
(2) مابين 1,5 ١‏ -4,3 من الناتج الداخلي الخام.[ .1994 .100003۸1 
P24‏ 


dan - Center of Thesis De 


¬ عدم إستقر ار الدخل الفلاحي وذلك لار تب الدائم بالمو رات الطبيعبة من أمطار > منات 
7 


n 


rsity Of e 


فشير أيضا الى أن الحيلة العادنة ا س>. . I‏ 
ر إبى أن الجباية العادية لم تتمكن من الوصول إلى تغطية النفقات الجارية حتى 


بع الإستقر ار والنمو لأنها تتعلق فى الغالب 


0 
حډمستو ی النصف و متل هذه النفقات تتسم في العادة بطا 


ي خفض لها.يؤدي إلى 
كقاومة كبيرة م“ قبل النقابةء العمال» ومختلف هبدا : 
2 ومه حببرة : النقابة 1 ال و شبد ات الضغطل اإجتماعىء 
mre ۹ 3 4‏ 
الحو مات إلى الإتجاه راسا إلى النفقات الإستثمارية لتخفيضها مع مالذلك من آثار سلبية على 
: ن ست ل 
ادات الميزانية في حد ذاتها لأن زيادة مثل هذه النفقات 
1 
ا ات .أ e‏ ا 
کل رو و'جور تكون محل إخضاع ضريبي. 


7 2 شئ الواقع رذ ما دخو لا ١‏ 


إن إجراء تخفيض نمو النفقات الإستتمار نة يغ ء ريا . رو 
جراء تخفيض نمو النفقات لإستثمارية يغري به أيضا صعوبة رفع الموارد الضرببية 


رنه مع سهولة تخفيض النفقات اذ يكفي في هده اة 
رو ارد الضريبية يتطلب جبودا و آليات فتن 


س 


أ . N‏ ۰ 7 
اضريبي الجزائري ضعيف المردودية المالية وبعود ذلك إلى وجرد 
نھا: 


مجرد قرار قي حين ان رفع 
سن ار تناطه يالى ضع الاقتصادى € هکدا نلاحطل أن 


عد مشاکل اقتصادبة 
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1- سيطر ة المحروقات على بذية الإقتصاد الوطني» مما يعني أن القطاعات الأخرى لاتساأه إل 
نمخر ب ي جر is‏ 
نکل هي الناتح الخام فلا تتخاوز مساهمة الفلاحة سي هدا المجمع نسفة 15 


وهذا لإعتماد على النفط يجعل النظا ام الْضربيي ر هين ل هدا المورد المسيطر. 


۶ 


2~ حشسعف نسبة النمو الصناعي مقارنة مع معدلات التضخم السنوية حيث كانت نسبة لنمو 


الصتاعي ىله 4 1003 تساو ي O96‏ ,18 0 ووصلت سنه J904‏ الى 34 ,19 في الوقت الذي 


کا 


کانتت بتجاوز غه معدل ل التضخم السنو ي 20 


3- إرتفاع معدلات البطالة داخل المحتمع الجزائري مما يجعل شرائ يتجاوز عددها المليون 
. النصف بعيدة عن الضريبة بل هي في حاجة إلى تحويلات إجتماعية تتطلب البحث عن موارد 
1 غطيتن 2 
4- ترأجع الواردات من السلع وألخدمات نتيجة مضغط المديونية في السنوات السابقة على الأقل 
نة 1994 بما يودي في النهاية إلى ضعف نتيجة الضريية على التجارة الخارجية حيث أن 

حقوق الجمارك فسي سنتي 1992 و 1993 كانت على التوالي 27,3 ملبار دج 
و30 مليار دج وهو مايمتل على التوالي 21,95 ,“ 22,74 ٠,‏ فط من الإبر ادات الضرببية 
العادية و أ 8,6‏ 9,4 م" من إجمالي الإيرادات. في الوقت الذي ء ثلث فيه الضرائب على 
التجارة والمعاملات الدولية سنة 992[ گی تونس و المغرب على التو الى 28,5 “١‏ 17,8 "من 


جمالي الإير ادات. 


الود الم 
5 و على الرأسمال اي ودين a‏ خز بنة الدولة 
ig‏ 


ا يعد صىدۇر انون 1 لإستثمار الجديد لسنة 993 E E‏ بالاوضاع الأمذبة مذي منية والسياسنية" 
غير المستقرة انتي تعر فا البلاد. 


0- ضشامة القطاء غ غير الرسمي الذي يشغل حوالي 700000 |23 .101 ]BOUGERRA‏ وو 


وده م 0 3 
تقر ییا ES‏ العدد الذي يشعله القتطاع الخاصض الرسمي الأمر الذي بوسر على ضخامة المبالع 


البعيدة عن إدارة اضر ائب. 
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يحبر المشغط الضرر يبي عن نسبة الإقتطاع الضر ييي مقأرنة بكمية الثروة المنتحة المعير 
ها اما بالناتج الداخلي الخام أو الناتح الوطشي الخامء ومح نا بتحدبد العبء السالي الدي 
يتحمله الأشخاص أو الإقتساد الوطني ككل. حيث أن إرتفاع هذا النعدل يدل: 


posit 


2 اما e‏ إرتفاع المو ارد العائدة الى الخزينة العمومية سن جهة و ضع القسط من السو ارد 


De 


٠‏ المتا۔ للاأش: لذ به اصلة وتنمية الأنشطة الإنتاجية. 
المتاح للاشخاص الذي يسمح لهم بمواصلة وتنمية لسطه ل EE‏ 


EeS1S 


- إما على ضعف المردودية الجبائية إنطلاقا من كون أن شدة الضريبة تؤدي إلى البحث عن 


وإذا حاوننا معرفة هذا المعدل بالنسبة للجزائرء فإنه يجب أن نضع انفسنا في وضعيات 
القطاع البتر ولي وياقيې انقطاعات الإقتصادية الأخر ی هدا من ناحية من ناحية ثانية الطبعا 
المتميزة لنظام الحسابات الإقتصادية |“ ۸ ]SC‏ في تحديده لسجمعات الإنتاج الكلية وتحديد حقل 


الإنتاج بشکل عام. 


ولهذا السبب سوف نحاول معرفة ضغط مجمو ع الإير ادات الجبائية على الإقتصساد 
القومي» ضغط الإير ادات الضرببية العادية على مجموع الإقتصادء ضغط الإير ادات الضربيبية 
العادية على القطاعات الإتتصادية الإنتاجية خار ج المحروقات. وهذا إنطلاقا في الواقع من قضية 
هامة تتمثل في التساؤل عن الحدود القصوى التي لا يمكن ليذا السعدل تجاوزها ذلك أن هذا 


يعني بطريقة أخرى تحدرد المدى الذي يمكن للدولة الوصول إليه فى فرض الضرائب وزيادتيا 
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على الأشغاص و المؤسسات» وهو يرتبط بدوره بعدة عناصر أساسية منها المستوى التقافي العام 
افر اد الشعبب» نشار الو سي الضر دبي لدى الممولين»› مصد اڈیا الدولة لدی الأفر أدء ومدی 


الإقتناع یجدو ی باه المضريبة کي تحتق عاحات الافر اد . 
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NN ی‎ 2 ANN wf qe 
الإقتلا عات ال اه ب شضا و ډه تحص المجسعا مدره‎ oV ال لڃدول ردم‎ 
ا ی ج کک و‎ 


را 1990 1991 1992 | 1993 | 1994 


لے ا ا مم 


IS7 106,2 78.8 لعادية "10 دج‎ E D 


| الجبابة البترولية "10 دج 762 | 161,5 | 194,7 
اسا و باية 10 دج | 155 کک 3104 | 
Tf TE ٍ . E -‏ 


اير 


E E 


٠ ا‎ a -~ ا م د ن م ا ت‎ e n 
Ji49 إ‎ FA r ت أ‎ I0 ج اد لا‎ KY 
1916,1 | 1483 10451 | YS | e. کک‎ 1 
1230. 7 951,9 | 5 644 213.2 1 ا 2 إاخلي الخاء خارج المحروقات 10 دج‎ 
SiS SESI EDE 1 Rint E EE N se eliza EN EES Sari rics > 
[HEL | H389 917| 942 | US 4 ل لخر ررقت 10د‎ 
02 30.96 2 93 | 3553 | . اللي لخم(‎ r ت‎ 
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| 19. 17.48 الخ . حر المحر وتات 230.7 ا 17,42 ړ‎ ES 1 یب العاديةاا ا‎ 
جب امہ م س ب ی ممت د دت‎ : n a SÎ SENSE 
ٍ 16 أ‎ 14323 ¦ 1446 14.54 17,4 |_8 SN E E RS ج‎ 
ت م‎ a اد ان‎ E O RE س ت‎ EL n 
| 456 | 32 250,1 | 2509 234 ! 125.2 8 لقي المدافة النفطية “10 دج‎ 
1 RENEE ERGE کج و‎ 1 a ا ا ام سم و‎ ERLE 
| 69.8 68.234 | 71.65 | 76 69.02 60.86 )٠( الان ية البترولية/لقرمة لمضغة النفدلية‎ 1 


fm U gem aN eh yr | 


1 
e ا‎ 
| e03 | 4 | ‰5 | 5 


لاء لال لذارا اآلاخلي خد اه 
a Eel CS‏ ی 
اک اکس OES pes‏ 
٩ ۲ U‏ 0 و ا ۳ E I E 1 N « 1 0 o E r Î‏ و ص 
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قبل تحليل الجدول رقم vi‏ .4 أعلاه نشير إلى بعض ضبايا التي تحد من تفسير هذا الجدول: 


FH 


- اشکالات اة RE‏ الوطنيبة 


يعتمد نظام العسابات الإقتصسادية الجز ائرية مجمعا اشقا وهو الإتتاج الداخلى 
الخسام ۲18 1١‏ الذي يمكن تعريفه على أنه مجسوع السلع والخدمات الإنتاجية التسي 
تم انتاجها من قبل الوحدات المقيمة والتي تكون موضر عا للإستخدامات النهائية فقط [أقاسم/قدي 
1994: ص 0]ء و لو بنطلق هذا المجمع في حسابه من تحديد حقل اد نتاج الجز ائري انذي REY‏ 
الى نظر ية اقتصادية معينة بقدر ماهو عبارة عن مدونة مرقّمة للنشاطات التي يعتير ها اانظطام 
انتاجية. والتي تتكون من الأنشطة التالية: الصناعة البناء والأشغال العمومية الفلاحة والصيد 
اللحريء الخدمات المادية (النقل وملحقاته)» الإتصالء التجارة الفندقة و المقاهيء خدمات 
الدراسات لمؤسسات الأشغال العموميةء الإصلا لاحات الكبر ى» والخدمات المسوقة المقدمة للعائلات 


من طب خاص »> حلاقة سبنما مح استتتاء البنوك و الشوّون العقارية 


کک ا OT‏ أ 
a‏ نشاط سدح E‏ ل او تکون e‏ ي السوق؛ أن متل هدا 
التحدبد لحقل الإنتاج ڊ ن اکا أساسية منها 0 اعي ال“ رف المالية و و العقارية 
ج“ ن 4 م ا و SN e‏ “ ي د پ ۰ 
انندين بقدمان خدمات هامه مسو گه. فلا عن کون 1 بكر من المةاهيم ۋد دعیرت مدد وص نظام 
ا ا کی اک چ : r EA ir.‏ 
الحسابات ا إقتصساديه الحز ائريه فالطلب العمومي اليوم لم یسیمح جانا حيتت ایح عب ره عن 
N e‏ ع م س م ب 1 : 0 N1‏ 
حذمه سو فيه دم ان رادار ة العمومية لم تعد تقدم کل خدمانتعا مجانا و هذا مايجعل هدا المد 
غير قادر على إظهار الحقبقة الإنتاجية في الجزائر. 
ان معظم الدول الخر بيا ودول اتعانح اٹ التي تمد النظام آلحز تتبنی نظام المحاسية الو مذي 
N‏ للام المتحدة الذى بتمبز باتساع حقله الإنتاجى من خلال استاده إلى نظطرية 
SCAN‏ مم ا ر ا جي 
القيمة/المنفعة. وشعورا من القائمين على إعداد الحسابات الإقتصادية بهذا الخلل بين حفل الإنتاج 


م * .. ° SE AE REE‏ ت . 
کسا هو معتمد في الجزائر وییں ن حتل اتاج مثلما بطر حه نلام انمحاسية أنوطنيه تم تعريف 


مجمع ددد تعمل للمقار نه 1 لدولية و شو مجمع النات ج انلداخلى الخام lcPi?‏ 
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le PIB’ fia Pi VAP ry FAB ۲ VAB + VAB -~ Loyers 
ااا‎ 


: تبمة المشافة للاد؛ ان 4 1 
القبمة المج اقا للاد رات العحمو مبة: VAD‏ 


VAP الماغة للمؤ سسات المالية:‎ E 


القيمة المضافة للشؤون العقارية: ۽ ۷۸1 


TAI r ERÎ E E Ms et 
١ 1 ا قيمة انمصض له للددماتل ألمنز نيه: ی‎ 
LOyers الإيجارات:‎ 


ن 1 ختلاف بين الإنتاج اليا خلو الخام والناتج الداخلي انخا 


ا ادال اة اد نه في الفتر ة الممتدة من )199 إلى 1995 ان الفرق ببنيما يدرو 


î‏ . 8 . ف 
مابين 2 RT‏ 12 0 و شي سيه معندر د. 
أ یک رھ د ۲ 7 م 
ډھو دناهدا التحليل لي أن !1 1 امسنخدمه کے حسا ل اتن ا اتضر يجي ده کن أن نحو ل 


ت » چ 5 # a EON ۰ 2 2 “1 x a‏ 
أن نود نر معدل 1 E‏ ا ر بد ٤‏ طب و جود علامات مز ج عله و موصو جال للمفار نه 
E‏ ایل ال رک هة م الدول التي تابه حالتب 
وشدا! سا يعدي صر و ر د إعتمادن کي انعط اضر يبي کی مجمر عه من ول سنوي : 


مح الإقتصاد الجز ائر ي والواقح ان الإحصاأءات التي نددها سنو شر د۰ اتعرەں پبانصضر وره بنفشنس 


’ ا‎ 7 1 . . 4 a 
[|¢ PN} اھا ی“ اللا ا اذام‎ f Ho. et 1 2 o 
© الطريقةء إذ في غالب الأحيان نجد أن المعدلات محسوبه اها من اساج لومي لحم اا‎ 


le PNB le PIB+ ProcAE.Nat.Nr- ProAg.cir.R 


ا 


الناتج الداخلي الخام: Pi‏ 

es RE A Ne EA E e E O vv 2 
Pro. AS. NAL.NT » اتاج الاعوان انو فلنيتن سر النىشنىللى‎ 
PiU. AG.Cir.R انتا“ العو أن ألاحاتب المتمين:‎ 
ر‎ rs 


پ۴ 
چ 


. mer mF ۰ f 
: e “ot MH 1 ومتل هذا الاختلاف هھ اا ت‎ 
ي انعر صن يجعنل من انمشار ده مسالة تة حدا‎ 


ا E‏ 5 2 
إتتحسادي ذلك أن هذا معا 


عا | 1 ا ± 
8 م E‏ 


لدا 1 0 CAY,‏ . 
جني لخام فهي متباينة. ولهذا يكون من الأجدى حساب الصضغدل الضر ڊیے بالنسية لکل ع . 
E e‏ ۰ شون 


4 
ا x‏ ت 
دي ال ا ديد هو لاء الاعوار يختلف من نظا ماسر ا أ فنظ ا 
ر ج ا ۱ ۹ 0 0 1 
E ٤‏ زر > لحد الحسارات 
ف 1 : 


نريه يميز الاعوان حسب القطاع! 


E 
“ی‎ 


NE E 8 1 0 ۳ :‏ 2 . 
نسو ننمتیهه نشي و دعسي یجس در 


وقة غير المالة .“+ > فة 
عير تضصنلهةن و نتشک مو أردها يصفة اأسالسية مر 


اکت f~ . ESR E A‏ 
مبیعات بنتاجھاء فضلا عن کو نیا ملف مما ا 2 س ب 
یں شو دی مت ية اة و تنملع بس حخصبه إعتارية. 


آما اشيا 


a e‏ ت 
۵ کات لہا متاسية تامة كنا لايتمو ر* 
مشر كخ 
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ل 


نصعير د: حيبت مير داخل هذا ااقطاع بین : 


س 
نعادړرات: و شے۔ ال حدان ١‏ اة ا : 
ہے و ہچ نو خد انت الم تبه اة ê‏ انت تلدع أ 1 N RE‏ 
. . و و جعفلا اسه ا سرت 
0 ت ق 2 aE‏ 
a‏ ا ٤‏ 
REA‏ ا ES‏ € ا 1 e m44‏ س 
لمو نب اتر ديه: يمكن | طم العانلانت ك سكل مو سسات فردیة . : ا 
ORE EE ۳ ۴‏ ا 
0 ر . کسعسیز د۰ ر لے نار ج 
یا وانتاحے .. 
۾ ي 


: 1 
نمل » ل نمال ار حم و اللحو AE‏ 
جي ۹ 3 ۰ 4 0 
ينستع هدا قت ٭ دسخصیہ قاو نیہ منئے لے ے٠‏ اا و که 
3 فل امسحتسلة انحینت×نف سار کر آد, 
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“1 aR 
TOT YN ب‎ * ٠ تا‎ : 
٤ 2 ۰ : I: فصتت ۶ حار‎ 
سمو جسمر م تسا انمو سيد ادناه و اید اا ا‎ _ 
و طبدت لے مان تن ب‎ ۳ 5 
لإ لنحباد‎ 


ال : کے ا ج ر 1 
وهي حما يىم مؤسسات نتاين ای 


e Noe a 
O N TT E 
2 وح سدس ددا‎ 


إحدی تر ات هذا ال 


a‏ را و 
N‏ ۱ 8 € چو f‏ ۰ ° 
سما ل داف فمو انی لت دعر حر 1 گاندذه فت صم آدرے 31 ۱ i‏ 
2 ف لث 3 حال اوحار لجنل 4 
الو ا a wi‏ . 
شتات شمر سانب التاهمن ` . 


ن 
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5 E TRE 
9 ا اا‎ ۰ 
ا | 2 ودار ا ت العسو مية: هھ مجمو ے الو حداث الو سسية المثلن ني تامٽل و ططبفتها لتمانمنل ېی‎ 


. الأفز . ا ¢ ۹ E‏ 1 ۴ 
تو فير الخدمات غير ا لمو حهة لكل أ وک عة نوز يع الثروة والدخل انقو مي 
اماي دا القدلاغ a‏ إقتطا عات أ حبار ريه وید بنكو ن من: 
کار ادر ات العسومية المركزية 


ر ا دار دت لمر میاه المحثبه ( از تجساعات المحليه) 


e KS o E ۰ OT 2‏ ر I:‏ 
ال الكل انما شي السجز اتر بخص صل حساب الصغط ألحتث ٠ر‏ رسي ES‏ عور ن اقتصسادي 
I aS‏ 3 ۲ اد hM‏ 
يتعاق بمشكل المعو مات الخاصة بحسابات القطاعات الأولية أو الجداول الإقتصادية الكلية التى 
1 


OR Ea AE E a EN a 
عادة ما بتاخر صىدور شا لسنو أت حدبده تصل ای التسع ستو ات ويمكننا ن نسانس هې شد‎ 


| A TOT Te °F ol e O o 
ار طار کنات حل الل ونه تة 0087| تتسحل:‎ 


مجمو ع الضر اتب =(20483,5+20994) ٠‏ 10°دج-50477,5. 10° 


الفيمة المحافة=57739.,7| . “0 
الحشغط ا نصضىر زیي = E‏ 


بالنسبة للعانلات و السب سسات الغردية التضغبر ة5: 


سم سے وو ا  » 4 12C‏ 
مجمر ن اضر اتب =[5)(057,5 0 ,10820( » ISS, a0‏ 30ج 
- 6 
التبعة الم اة > =05,1 770« "3210~ 
ا الضر يى * }6 ,20 ا 
ع 3 EER TANE EO 1 1 i ON? i‏ 
نعود لی اڏجدول ر شح 1 3 قتا أن معدل ١‏ 3 تطاع أنعام (إحمالي ۱ لجباية/ ا ونسج ندا کا 


8 | أ U a me 05 TOE‏ ت 
١ ۰‏ ا 3 
کاو ن دنت خی ان اقدسسی تاغدل سمتلن ب لاحب ن هر ا ا سوف امن رور ن 
NETO E EG REE‏ 
الميسادر د و ينسي سن تة ٠‏ المعلالب العمالية وبرع دشغحل الفئابت المحتيلة لندنسحح ٠.‏ بسرن 
u ORS aN" Al‏ 200 
و اننمفاو نز ل | كتير تي i95‏ = 209 . 
E‏ ۴ ا EET i‏ : 
آل آنه بر ینا ان مسو ی الإقتدلا ع اتحسر لبي E‏ آنل بداد حر حز اغا و انما بر تذص تاكن اکن 
. 1 ل . OS E‏ ا( 11 
االاجتماعسه 8 اتتادا ودر جه االدسو ااقتصساد ي و متلا ااستعداد اللقلنسى لاحي :حننبال ٠‏ 


7 
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> ل 


1 


اک ا 


ا . 4 . 2 . 
STN 8 .۰ . ّ‏ ت ۹ ا . . . 
ر انه يجب الآ داسسی مل ناحيه دنله ان الجباسا تادا لالجا ادي ناتالز 


بعک مستتو أ شی الجز انز خأصة. 


0 1 
OY‏ 
مر ا 


ا ا | 988 | 09 ا الاستخدامایت 


سے تا س ا س س س و سے رم سے ی سسھ کے کا سے :م س بے ا ی ی 


دخل وطن 5)۸ | 2475570 | 311036.1 4۱ 214094.0 


4 e 
چا لا لۇ مااي‎ 


ا ا کن 


۱ ۱ 
إ1 ا 
8 | 
1 
٠ i | |‏ 
e 1 ۰ aS‏ 1 
خدمات عدر مننجه 4070,4 | 4570.8 1 لااتات | | 
1 
۰ , 2 جح | 3 ا 4 ۱ ) ا 4 : 
تعر بات احر اء نکر SS6341.2 | KSSE | aE‏ 1 0 ا ڊھ ي 1 6538.6 1 ( 7064 ! 
1 1 1 
شير المذتجة | | | دار ات العموسية | 
1 
ضرائب شر مباشرة | 3285.0 | 3538060 ب 1 | 
: : 
| 1 
ر بز نجه : : ا 
ا | ١‏ 
١ O RES aa‏ 
ت 1 ا 1 | 1 
e‏ 8 ۱ ا 1 : 
دز و * لبر لمداحجه ا أ ١ ! ٣‏ : 
E EER E E‏ 1 
ادخل OES NG J‏ 
1 
E‏ 8 ا 

تحو يالات جار ية ُز ی | 30033,232 50.4 ا لغار ص فی أ SOOO, 5| i5.0‏ 
ESEN FRE N ESEREN‏ اند شس ج ا ا ی ر د مت 
١ : E 9‏ 3 |2 أ 
eT‏ او اة ي | 35347.60 3¡ 1.3 4200160 ا المجموغ 334347.0 H2O61.3‏ 1 
١‏ ۱ ! 1 1 : 
أ 1 : ا ا 
مرا 2 إ۱ i‏ 
ا Ra a a E A e a‏ 
السصدر / اندو أن اڏو ین للإحصسائيات. ديات عدد 35 لخاد ۾ اي Nd‏ 


فاد خار انصافی لي للوطن چ سنا UNO 5 YSN‏ کا ل التو السی 16,5 e‏ 


e i SM, ET ا‎ A e a 
لټر اكات ` سا‎ GEE آنل ایز ا بال انصسات اضر لني مر ندع يعو د ابحست الي‎ 20.602 
: 

o> 1 ۳ 1 EA OR! ١ H 1 1 2‏ 2 
شی لحد لاء اه ي ابر ادات العاندة قفد للحك مه تمر کز د ٠‏ ااال ن الجبانة المختية 
Rr a NN E :‏ ا 4 E 1 OE aN KE‏ 1 
بز نوله جز ايار اانا نح اششال فت اعات انصندم ال أ جلدم کي و هدا مبجعل کد الا 

5 
بر . 
گا“ 1 ns‏ ا eT A RAE he A Do‏ 
ن ا ھی کے ر که 1 د تخاب ج ا امت فز لذو ل لال ميلو لانة اسيمج أنخنبقهةهء منتب النخذنعے ٠.‏ 
ت ا HEE‏ س ص 7 2 ې 
سے 
e * 8 A ۰ en e 1‏ 0 ر e 8 aT‏ 
المجاور انسابک پا و داد الجز اتر ي سن حیلت تحصد المدڊو ند کانشكفت تععلنا ن مت القول 
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الجدو ل رقم 6.۷ ڏسية ابر ا الجار ي من النانج القو ھی الإجمالي إعدد 


1 رل د 092 


a ER N 
إ اليلد احماے ايراد الحا ي لاء‎ 

1 

مثو به ددن ناتج آنه E E‏ جمالی 

i 

SS المترب‎ | 

1 

AY نونس‎ 1 

“a I45 انسگسیكڭ‎ ۱ 


1 
! الکو ادوز 
1 


“7 77 ( 


0 و“ 
10.6 4“ | 
أ 
| 17.0" | 
ESE E e ES SS‏ 


اة ی افلم jtj.‏ داں 4 


f‏ ا 
E I 3‏ 1 ا TC 1 2 3 E “a1‏ 
= المسا الاولى: أن انصعحل الضر يبي داب ومر يط بالید ثل ١‏ تنهسال په و بيه انحشر انب وسن 
e Tg SRS A ILS SS aa N A a ad‏ المحر و ة. ا 
حیب صبد ن دتل ١‏ دن جر انز ې تسدن ۰ دهلفد يشال مقر د جى الدحرو 2ل 
وتصدير شا وهو ما أحدث ف لوقه نليه طبر ة لاتخضہ دو ما ال مانيس الدخل انو نے و دا 
و ر ی و و کر د چ جر ا کن ت و ی و کس 


aR E 1 By ٠‏ 1 1 0 را د * ا 
: ا 1 = از 1 د ت“ ا ا A ece a OR‏ 
منسو يه انی ایح انداخنی انحام حار ج انمحر وشل هي هي حدود مثو ننه ای حو ائنے 10 ہہ“ سا 


5 ¢ مث ۰ 


: 
N 1 hS CAE‏ و ا و - 
ننن حال حعيد عا لسر ایت تان اناه من کان زر نناپر لانصل اندشز تلب ليذه الد جع جي 


SF a AN ON e aa E E NE A EEE EDS RE 

انلڈو مل مدعا اسي اسيا و انل انيه ااانا لل دسر بيا ندال لورصدی. الا ان شد یجب اد 
۳ 2 2 2 » بے" ت af‏ : 

E A N SE o 0 E E 

دجملنا الخال عن تمزه شل رشي ان ر ش الجر :ده للاتز دالدل لادم انلام اسن اتتا ن انا اكم 


بالكبفبة التي ينم ا هدا اإقتطاع وف شي هذا الصد نتکل 


Sea 


ن التصسريح الضشرببي هو في حدذاته 

ضغط نفسي في ظطل مجتمع يتميز بالأمية لأن ذلك يقتضى اللح, ء الى خبراء في الجباية 

و المحاسبة ومثل هو لاء يطلبون تعويضات على أتعابيم هي في غالب الأحيان مرنفعة كما أن 
1 


ES‏ 1 = : ت E‏ ا 
يعد الإدارة الضر بدية خاضبه هي انو یات الشأسعة عن مغر مشار س النشأحل بجعل الافراد چ 


سبيل انقيام بواجباتيم الجبائية يتنقلون ويتحملون أ اعيا ء مالية ونفسبة مستمر ة يمكن اضافتها انى 
المبالغ الضريية المدفو عة. 


المسألة الثانية 


SEE 3‏ 1.1 ا TEN TOE‏ 1 ر ف ا 

إختلاف الذلر وف اندي e‏ البلدان شسي 0 انتب الحروبب یکون قلا اسنبعاد اخدر لان 

a 5 . . ST + 5 0 8 ٢ %‏ 
الاغر اد تحمل امريد سن العبء أنضر يبي تحت سعور التضامن الو طنى و غبرد. 
ع 1 i n‏ م ۴ د ۶ 5 ب . 
طبيعة العلاقة القائمة ببن الممولين والسلطة فقدر مايرتاح إالييا الأفراد نفدر مايكون ذلك 
شلی تدم أعياء صر بيبة اضافیف وه هدا الصدد لان أ سحل 4 الجز اد ت 
r, :‏ “ی 2 ب 5 ججر ار ف او 


ا ۹ 1 ۶ ۲ ا 1 
ناي بدا كبا النظام الضريبي الجديد کی أتعمل 1902 شو ارقت ادن بدات تعر ف قبہا الاد 


rk a e »‏ . ۹ “ا 4 آ “ ۴ SH‏ 8 
ل اسه اذلب ا 9 شقار هه ال NE‏ تعگکس ار HES‏ نسمعايك. 


کا ا 1 
طبيعه وطريقة الإنفاق اأمثيعه من تنل السلحلات العامة دا کف هده النفنقات مو حي انی 
ف أ ن و j‏ 
ميادين ڊستدبد منها الغر و يطمئن 1 لپا على الأتل فانه یکو ن في شد د الحالك مستعد أ لدشع الحشر اننب 
ET .‏ ي 5 Ok‏ 
و تحمل اعبانہا عن طيب خاطر. وهنا لايفوتتا أن نسحل ألنغاں بسانت ”الث لسياسية انتي تدور کی الجزائر 


I me م‎ "n" MS 
حول محر بعض الامو ال العمومية مند الإسنقال الف اليوم مما يجعل الأفراد زر ل رو غير‎ 


e ۲‏ م ت ۲ 
مطسدن تماما لکل ينار بدفعونه دار ڍ الضر أثب. 
بفي في الاخير أن سير الض ان معدل الضغدا الضرنيي يقف عند الحدود 


التالبة: [THERETIURE 1982, ٠٠260‏ 
[- أنه معدل ايقس أهمية الإقتسطاعات التي تدخ کتکابف إنتاج ئي المو نات (- لطر أ 


. القت ديه الكاية حتی نتمکن من اهار هة الجداية في : اعاقة أود دعم التنافسية. 
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E ۰ ۰ ۰ 1‏ ااا دک 
تسم لنا هذا السا فة أل القتخلاعا“ 1 ل و ا وة 
لال شد تمعد یمحر شا اثر ا نح عا سې مر دو ديه انجيپر الإنتاجي فما يتلق 


220 


+ 


er of 
ر ھا وان ا‎ 
م«‎ 


. ا 1 2 : 
H 00 0 4 1‏ 2 7 ت . 
نم کان ماه و ماي لالت أل اسه و 2 باع اسا 


u og e 


النفسسا؟ لبة لےتسن 
hg‏ س 


e 1 E |‏ 9 شا 3 
ا و تعر ابو لے Se a E A E aaa aS‏ و 
ر سا ج سی زل ای جح الم دسالا وتر اھا سې لرسیر اتتاماز لخ څې اجات 
e‏ : 
OE E A‏ 
ل لرك ام الل اناه لش أله ولاك OTE RA 2 E‏ 
د سل ااال سر و د NELSNINIS AN‏ 
e 5‏ 
ر i x?‏ 
ی ال لاسا سے ول و اوا ا 
ار . َ.“ “ ب 
اب 
جنر نش 


CR E 9% RE <‏ :3 ا TT‏ 5 ۹ 2 
لدل اتن ١‏ امي ل الاما امقاالانا ع اسز ال تمم" ت 4 1 
ی و :9 لے شاو ھت م وا کې ١‏ حصا E PR‏ 7 0 


۴ 
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< : 1 
| ا a‏ 1 4 
دسي و ب خر ل نمشاني الله ليا زمحالاة ستو تلسها حر 
3 3 


l4 
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O E EN ESSN E o =‏ 1 | 
نحن دمن ١‏ و سندمر ان لعمه ميه واا دان ت الاننمادے 
* 
اا EE‏ 4“ م 4 ن م 
تل تو الجن نة امک راعلاو که کا ا MIN e < ١ 2 e E‏ 
دشل ای ز٥‏ علاه تخڏق ودیبقه دسر ډيه نجي دەھن سى ٠‏ ر دا الو x‏ 


5 u FTA Seal eh ° E ak 
. خصه بعد رفح الکثير من لقيو د القأئو نة نمار و ضه تشي نمو فصاع الذ اص‎ 


2 2 ۰ 9 ج .0 : ey E‏ . 3 
ن سيانتة لدت یمن الطر يبي لم نس دیل اعد شي انجر ر 0 اتا نعود لے سدع ان 
١ a LE TP NS‏ ا ٤‏ 1 
ميحد اوستال پذنهرر انون الإستثمار سنه 006 ا أن هده انسياسة ! لح لم تكن ۀُ 


E 
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خادل نو انين الإستشسار سن جچهه لخر ی. 
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لە ا 


نظ أن المرونة الضرب. يه بالنسبة 1994 و 1995 تقريبا متكافنة بمعنى 


a a لى زيادة الحصبلة‎ E a E 


ې 


ية نة 1992 033g‏ تد أ“ نالعو وة ةة جا و هد 


بز اد دات ألضر ببة ٠‏ مقار ذَ جو النسب ي في زێا الداخل الخاد. 
u‏ ف 


1 یمکننا ادر 
8*۹ 


ER “ 


ا EK‏ الإأرتفااع ذ 


ن التول أن 


ني السرونة الشاملة بمنل دا قامت به الدولة للر 
الا أ هدو ال قام علي 
. ات مستو 1 
ية (خار ر TT‏ 

- المرونة الفاصة بالجبابةً البترولية 


انب على التجارة الخار جي”. 
بالضر ان ب على التجار 5 الخار جيه 


- المرونة الخاصة بالجيابة العادية 


- المرونة الخاصة بالضر 


كالمو تة الا 


- 10° x< 104.230 | 19I 
o S.4 10° < 15.70 | 102 
“o IHW 10 ’ III.) | F43 


uy 23473 ° | 8O ° 10320 | 04 
“ 4020 10" «< 287O | 105 


610.50 ” 
144.20 
1.70 د 
4128,00 < 
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المصدر : أن 
نحل أن فف تصوراً 


ا 1 


سر نی الخديد بتميز بسر ه نة تجعله قاباا للاستجاة للبحث ع ن موار 


حدى متطلبات الإصلاح السربيي. 


للرفع من لز ية امد ! 


“o 30.09 
“o 4.80 


ا E‏ 
جدول من نضم الي ت انطااها من a‏ ينك الجز أئر بانمديرية ٠‏ العامة للدر ١‏ 


ES 3‏ 
ن زيادة 

a‏ ج 
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راجع بالأساس 
a‏ ا اء لتد عرنٹ شالا EE‏ الي ی نظام آخر 
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حیث انه بدا من سنة 1094 اصب نمو المداخيل الجبائية اسر ع من نمو الناتح ال خذي الها 


عام نامل ولعذا من الأفضل ساب السرونة ET‏ 


الجذول رقم 5.١:‏ تلور سرونة الجبابة العادية مابين | 1095-1900 


7 ن a) CE e RS‏ 
١‏ لته الجباية العاديد تغدر النسبي ك الناتد ال اخلي الخام التغير النسبى ف اللاب 
ا کک انجبية خار n‏ المدر وقات الداخلي الخاد e‏ 
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ESE :‏ 
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لنظام الضريبي TT‏ المرونة. حيث أن 
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الجدول رقم 9.۷ تطؤر ءرد الجباية البترولية مابين 1995-1991 


الجباية البترولية 
x 161.50 Î 1991‏ 10° 22,0 
x 194,70 | 1992‏ 10° 20.55 % 237,60 4,76 %4 431 


02 


1,89 0-0421 227,60 %- 7,96 -| 10° x 179,20 | 1993 
0.96 % 32,34 30,20 %۰31,08 10° x 234,90 | 1994 
1,03 % 33 404.60 %0 35,50 10° x 318.30 | 1995 


المصدر: الجدول من نظم الباحث إنطلاقا من إحصائيات بنك الجزائر بالمديرية العامة للدراسات 


أما بالنسبة لمرونة الجباية البتروليةء فنرى أنها متناقصة حيث أنها سنة 1992 تقارب 


سر عان ما إنخفض ذلك ليصل سنة 1994 إلى 0,96 وهذا يعكس عدم الإستقرار الدي تعرفه 


ن أى زيادة الصاردات النفطية يؤدي إلى زيادة المداخيل الجبائية ب 4,31 دينار لكن 


الصاردات من النفط بدينار سواء في أسعارها على مستوى الأسواق الدوليةء أو سواء في قيمة 


الدو لار الأمريكى المستخدم كوسيلة تسوية في هذا النو ع من المعاملات 


ا 


الجدول رقم 10.۷1: تطور مرونة حقوق الجمارك مابين 1995-1991 
f‏ 


10” x 199,30 10 x 18.50 
%4 25,53 10° x 250,20 °4 47,56 10° x 27,30 | 1992 
%4 07,80 10° x 269,80 % 09;90 10° x 300 1993 


المصدر : الجدول من نظم الباحث انطلها من إحصائيات بنك الجزائر بالمديرية العامة للدراسات 


یل ر أن الإحصائيات الخاصة بسنة 1995-1994 غير متوفرة أن المرونة أكبر 
A‏ وهذا مايعكس أهمية التجارة الخارجية في تمويل ميزانية الدولة» إذ أن مثل هذه 
المرونة تدفع إلى الإعتقاد بضرورة تشجيع الواردات لأنه بقدر ما تزداد هذه الأخيرة بقدر 
ماتزداد ماهمتها بشكل أكبر في توفير موارد ضريبية جديدة. 

إن تحليل المرونة يقودنا في الواقع إلى البحث عن شكل الهيكل الضريبي الفعال الذي 
يمكن من رفع إنتاجية الضربية. وهو مرتبط بالهيكل الإقتصسادي حيث أن التصنيع يعمل على 
ك اسول اللجر الي الهر انب لى و قو الا غل 


كما يستخدم هذا التحليل عادة (تحليل المرونة) للتنبؤ والبرمجة المالية للإيرادات» حرف 
ن هذه البرمجة تراعي العلاقة بين الضرائب وأو عيتها وإستجابة كل منها للآخرء إذ يمكن متلا 
ن يكون للمعدلات المختلفة للضريبة المفروضة على الدخل تأثير على حجم الدخل في حد ذاته 
بابدجاني وآخرون 0؛,؛ ص 171]. فإذا توفرت البيانات الكافية يمكننا تصميم نمو ذج إقتصادي 
کامل یتیج أخذ هذه العلاقات بعين الإعتبارء مما يسل عملية تقدير أثر التغير في الهيكل 
لريب على الإيرادات عير الزمن. 


Thesis 


2 الإيراد ات i‏ 0 ا للقيام بعملية النقد و وهدا mL‏ 

کی شرح الطريقة المثبعة للننيو بالإير ادات. 

بالنظر الى كون النظام الضريبي يضم عددا كبيرا من الضرائب ذات الحصائل المختلفةء منيا 
چامة ومتهاالمتو اضعة فان اختيار الضر انب المستخدمة في اننيبو وتصنيفها يتطلب دقة كبيرة 
| قصد الإبتعاد عن التجزئة والتفصيل المفرط. إلا أنه بالنسبة للنظام الجزائري نجد على 
فل فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية العا لعائدة للحكومة المركزية لايتضمن عددا كبيرا من 
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نسبر دا الصدد ہے ان نمه در اسة تم اجر او ها من قبل الباحثين محمود حمبدات و خسر 
لالج بنك الجزائر (5). والملاحظ عليها فقط هو مايلى: 


أن الاحثن اما بدم> ج الضر آئب نی الدخل و الضر اتب عي أ ربا ح الشركات 9 اعتبار 

و عانهما واجدا جو ا E eg‏ بمركز المو از نات 
ET‏ 2 چ زر تست 

Cora! de bilan]‏ | مما لمكن معه الحصسول علسی الأرباح المجمحصة للشركات (الخاصة 


و آلعمو مبة مية) وبإستتاأء هده الملاحظة حظة فإننا نتبنى نفس ۽ المنهجية. 
OTE SEO‏ 4“ 4 ا 
بعد محديد ادو عيه تور البيانات لابد من البحث عن علاقة دالية مستقرة لمجمو عة الضرائب 


تحديد العارقة از زذالء: 
سرف نفتر هدل من البداية أن العلاقة خطية وب 


4 مکنا من كته الاد لات التالة: 
٢ NSR ‘had. ۱ _[‏ 
أ الحباية البذرو ی = ارت + معامل xX‏ الصادر انت من المحر و قات بال الجا ده 
- ت r aT‏ 
FP 2 (+f‏ 
ب الضر الب عل التحار 5 = ثابت + معامل × ا'دواردات السو ق 
D.D-=:kr+a M‏ 
خت الضر ا عل لاخا. الاحمالى = ابت 2 مال 2% الدخل الخام المتا- العائلات 
: - 


IRG. b+ RBD 


NS IES 
ضر از ا 0 .باج ا لتر کات = تابث + معامل × الأر باج المحمصعة اللشر کات‎ 

IBS L.1: Beg, 
ه-~ الضربية عى لليمة المضافة = ثابث + معامل × الناتج الداخلي الخام‎ 

2 e 

VAB=ZtA PIB 

ا أنجد اول اللاحصانية المتاحة بتم | د ستخر اج هذه العاملات ۽ معاملانت الإ تاط 
i 5‏ . ب 1 22 : n‏ ا 
)2( ومعامل انحد الفأاص بثندير كل دالة للحكم عا ی مدى قبول فذه العلاقة الد الية. لنکون لدبذا . 


E EEE‏ ا 
دی النھیاء اسل ,ى المعاد لات يمكن ع بقها ال ٤‏ 
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نشير في الأخير إلى أن هذا التنبؤ تعترضه في الجزائر عدة ة مشاكل: 
- إختلاف مصادر المعلومات وتعدد المنهجيات في إعدادها مما يجعلها تتباين في عرضها 
للإحصائيات مما يجعل الباحث أحيانا أمام مشكل جديد يتعلق بمصداقية المعلومات في حد ذاتها. 
- التأخر الكبير في نشر المعلومات فالجداول الإقتصادية الكلية مثلا يتأخر إعدادها أحيانا بعشر 
سنوات فمتلا أن جدول المدخلات والمخرجات لسنة 1989 لم يظهر إلا سنة 1994. 
- تقويم المقادير بالاأسعار e E‏ التضخم» فضلا عن كون هذا 
الاخير لاسن كل المجفعات يتفن اذه 


خلاصة وإستنتاج 


ET إن التظام الضريبي الجزائري كونه يمر مته مال باقي الإقلسا‎ ٠ 
يتمكن من إستيعابها بما أدى بها إلى التائير ا‎ 
الأمر الذي أد ی إلى:‎ 

- .ان التظام الضتريبي الجزاري لازن يعرف إختلاات كييرة غل مسترى فة فادرق ب 
بشكل أساسي على الجباية النفطية التي هي بدو رها أسيرة ة قلبات وأعوامل غيرأ متحكم فيها. 
- أن هذا النظام في نموه العام من حيث المردودية المالية لم يستطع مواكبة تطور نمو إجمالي 
الناتج الداخلي الخام بشكل عادل. 
- ينميز النظام الضريبي الجزائري بمعدل ضغط ضريبي مرتفع بعدد كبيز من الدول 
وهذا مايؤدي في الواقع إلى ا ر ةا ا 
والسلطة غير واضحة. 


- يتضمن النظام الضريبي الجزائري مجموعة من التدابير المشجعة للإستثشار إلا أنها غير 
كافيية من جهةء ومن جهة ثائية تصطد م بمناخ غير ملائ للإستثمار بإعتبار أن الضريية ليست 
إلا أحد العوامل اا ا عوامل أخرى. 


238 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


. 8 
8 
۴ 
®. e 1 
۰ 8 8. 
2 5 bel 
© 
° ù ه‎ . 
۰ . 
: 
, ®@ ۰ 2 
3 
و‎ 


[- نسجل مثلا أنه هي ستة 1994 كانت الإيرادات العادية («غير النفطبة) تسار 


45 ملیار دج وکانت الففقارت الجارية تساو يي 34 
از ادا ٤ “A SE‏ 

ا ت انعادية النفقات الحارية يساوي 84.73 ;* كما أنه في فة 1986 کت ؛ 
العادية (#شبر النفطية] شا د 14> RS‏ 

لعاديه (#غير النفطية) اوي 54.4 ملبار دج وكانت النفقات الجارية تساوى 03.64 
یما یعنے ان معدل نط ا ٠ N‏ 

يعدي ان محدى تغطيه الإيرادات العادية للنفقات الجارية يساو ي 85,53 ره. 


2 2 
مجمر عه 0)01) هی منظلمة التغارن والتفة ١‏ ق 
تركياء اليابان ‏ أسترالياء وزيلندة الجديدة. 


- يتعلق الاسر E‏ 284-66 الصادر ب 7 1966-04-1 و المتعلق د ن با لإستتمار 
تقانون 11-۲9 الصادر ب 1982-08-21 المتعلق بالإستثمار الوطنى 


الذهر 


القانرن 25-88 الصدادر ب 07-12--1988 المتعاة ف ډنو مچبسه الاسسنتہ ار ال 


الخاضن: 


هده الخدهات شي 


- خدمات شنداسبة. نے۸ 
K 3‏ * يما فیا أنشطة المعال والإستتمار ات ¢ واجراءات نط م 


القن لفنية. 


دية وتضم الو لأيات الت + “ئ 
کندا د 1 حه '؛ 1 8 ET ٠‏ 
5 ول ear‏ © و بية انتا سر ۰ ر فلندة السو بد ايسلندا. سم سار أ 


3 5 ملیار دج بما يعني أن ل عذال تغطية 


3ن 


خي 
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- المعلو مأت | اة المملعلقة ,بالحاسو لب. 


5 انتاج وتطر بر آي تقممبم صناعي. ِ ت ۰ 
a . ۰ ۹ % 3‏ 
- الخدمات والانشطة المنعلقة بتكنولرجا الزراعية. 0 
. 


5- عنوان هذه الذرانية هى: 


Ctructure du Révenu courtcunt du Tresor 


0- يمكن الرجو ع الى ذلك في الدراسة المذكورة أعلاء لمعرفة المعاملات المستخر. : ؛ معاماتت 


التحديد الخاصة بتقدير كل دالة. 
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الفصل السابع: العوامل الكابحة لعمل 
المبحث الأو ل: سلامة النظام ا 


المطلب الأرل: جودة النظام الضريبى 
المطلب الثاني: مستوى الإدارة الضريبية 


المبحث الثاني: البيئة الإقتصادية المحلية ' 

المطلب الأول: المناخ الإستتمار ی ۳ 

المطلب الثاني: تعاقب وتباين برامج الحكومات ‏ 
المطلب الثالث: عدم قابلية العملة للتحويل 


المبحث الثالث: عمل وسير الإقتصاد القومى 
المطلب الأول: الثنائية الهيكاية 
المطلب الثاني: عمل السياسات الإقتصادية الأخرى 


المبحث الرابع: أثر العلاقات الدولية 


EE 1‏ 5% 
المطلب التاني: المعاملات الدولية (أسعار النفطء سعر الدولار...) 


خلاصة وإستنتاجات 
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الفصل السابع: العو امل الكابحة لمل النظام العصريبي 
الجزائراي 


تتن ية لصم إمصريبى احدى اج هتم مت لدی الفلميین لے انچ ےھ ار وت ف 


8 ۳ ا ا‎ a “ . ۰ ۰ ON Mat ٣ 
6 EEE a ی ان مه ۴ :1 دد اء وار بر‎ 8 
ج حر = ا لحه ھے اہ آے‎ 


RN‏ الضربييى) ار لا أنه ثمة قدرة على 
اة لنظمة : 
ماحضه قصور ١د‏ لضرببية علس اد راك أهدافهاء حبٹ آن هدا القصور يعود فے 


ج 


و 1 ° ت 
الامر إلى النظام فى حد ذاته. !ذ يمكن أن يكون بناء النظام الضريبى ليست بالكيف الذي بمكنا 


و اع 
ا 


۰ : 
اښ e‏ ا a a‏ ۲ £ 1“ .1 ^ 2 ت ao‏ 
ب لسبر جدد» سم أع ب دار المكونات او باعبر اللادار د القائسة ل النظام. 
2 ر “ر ګ 


مھ 


ا 


كما أن السياسات الإقتصادية الأخرى إذا لم تكن في تناسق مع السياسة الضريبيةء يمكنها 
إمتصاص الاثار المقدور على إحداثها عن طريق الضريبة. ولما كان النظام الضريبي لايعمل 
بمعزل عن متغيرات كثيرة فلا بد من تحديد طبيعة سير الإقتصاد القومي» ودرجة الإستقرار 
السياسي لان هذه العوامل إما أن تكون مساعدة أو معرقلة لنجاح السياسة الضريبية. وهذا دون . 
أن ننسى حجم التأثبر الذي تمارسه العلاقات الإقتصادية الدوليةء وهكذا نحاول فى هذا الفصل 
تحديد العوامل الكابحة لعمل النظام الضريبي الجزائري بتوزيعه إلى أربعة مباحث يعالج الأول 
منها سلامة الضريبي» أما الثاني فيتناول البيئة الإقتصادية المحلية لعمل النظام الضريبيء 

يعالج التالث عمل وسير الإقتصاد الجزائري في حين يخصص المبحث الرابع لدراسة أثر 
العلاقات الإقتصادية الدولية على النظام الضريبي. 


سو اول في هذا المبحث عنصرين يتعلق الأول بطبيعة بناء النظام الضريبي» أما 
الثاني فيخص طبيعة الإدارة الضريبية القائمة على هذا النظام. 


ہا 
عل 
ا 
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لب a‏ ۽ الثانى 


كل أو معظم الفوانض الإقتصادية المتاحةء متى تسترت» وهذا کک 


المطلب التاني: جودة النظام الضريبى 
تعود فعالية النظام الضريبي في تكوينه بالأساس إلى ثلاثة عوامل: 


أ العامل الأرز : التوافق مع البيئة وهذا يقضي بأن يكون النظام الضريبي متلائما في أسسه 
وادواته وغاياته مع طبيعة البيذة التي يطبق فيها بما فيها من قيم وأنماط تقافية وما تحتويه من 
ركيب تايه وندوة و إجتداعة إا 1984 ن 53| د أن تسق ذلك بج التجخ يقد 
مضمون النظام الضريبي ويعمل على تحقيقهء ومن ثم تزداد القدرة الكامنة على تحمل العبي 
ولو کان مرتفعاء وعلى إستثمار المال بصورة منتجة. 


کل ا م الضريبي الجزائزي عد مفارقات نفسية ور ا 


1 


ا 


: ا 1 
١‏ ټ 
! أ ۰ 

1 

١ 1 


- يعتمد النظام اا ر على الرسمية في المعاملة (فواتير» تصربحات مكتوبة 
امز اني نيات» وثائق محاسبية...] وهي عناصر غربية وبعيدة جدا عن الؤاقع المعيش لدى كثير من 
فئات المجتمع» إذ نسجل متلا أن العمل الول domicile=)‏ ان۷ه٠آ)‏ ستة 1989 وصل حسب 
تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات إلى 140600 عامل. وکل هذا العدد لیس مصرحا به 
لدى الضمان الإجتماعي ولا لدى إدارة الضرائب. ومثل هذه الرسمية الشديدة تجعل النظام بعيدا 
عن الوصول إلى مكامن القدرات الضريبية الحقيقية للمجتمع. 


- لايتلاءم النظام الضريبي الجزائري والمستوى الثقافى ي والتكوين للفرذ الجزائري فمجتمع يضم 
E‏ ي لايميل كثيرا نحو التعامل بالرسميات بل تشكل في حد ذاتها أعباء نفسية كبيرة 

على المكلفين. إضافة إلى هذاء نسجل ضعف و هشاشة شة العلاقة بين المجتمع والسلطات الحاكمة 
[كمؤشر على ذلك ضعف نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية|؛ » وتؤدي هذه الهشاشة في 


1 
العلاقا ت إلى إعنقاد الأفر اد بأن الضريبة هي مجرد عقوبة تفرض'عليهم» من قبل السلطات 


م 
5 


اني: القدرة على تعبئة الموارد وهذا يعني قدرة النظام ا 


قع إدارة ضريبية 
عالبة التكوين وآليات ت عمل متطورة. 


تمة عناصر كثيرةء تجعل النظام الضريبي الجزاثري ي عاجزا عن نتبع هذه الفوائض تمن اأهسها: 
- ضد ف التعامل مع البنولك: وهذا الضعف في التعا لتعامل مع البو ك والمؤسسات المالية راجع 
لاسباب تأر يخية واعتقادية. وينتج عن ذلك صعوبة ر صد المسار المالي للأفراد و المؤسسات 
الصغيرة خاصة. ويسأهد فة شعف التعا دا نو التحديدات البنكية بذ 
منتجات بنكية جديدة. وتبين التجربة كيف أن طرح سسندات قابلة لاتحويل يؤشر على أن منتجا 
ايضا في 
ضعف هذه a Oy‏ ن الأمر الذي 


جدیدا یستجیب لحاجات الزبائن کفیل بإجتذابهم [135 ۴ .1994 .]0۸۸1E۸D(!‏ ومما یساهم 
5 


1 


- أهمية العينية في التعامل: : يعرف المجتمع الجزائري اليو قطاع' هاما يعيش في الأرياف لا 
يستعمل' 'النةد إلا قلياد في معاملاته اد اغلیھا یتم فی شکل عيني (مقابضة)» وفي ظل هدا الف وع 
من التعامل يسسعب تحديد أو معرفة المد داخبل فضا عن الفو ائض . 1 


E‏ تعبنة المدخرات» TT yT‏ المعدلات 
العالمية. ۰ 


ج- العامل التاليث: القدرة على توظيف الموارد وهذا من خلال قدرة النظام الضرييبى على 


E i J rh Cé EF of Thesis Deposit 


س الوقوف امام تسرب الفوائض المالية إلى مسارب إنفاقية غير رشيدة ذلك أن طبيعة التفقات 
العامة اذا كانت غر مقنعة تقف حائلا مار اعدا إلأف ل “١‏ 1 2 

عدر مدع نعف ئلا م أستعداد الافراد تلت امل بشکل ايجابي مح النظام. 
وبالرجو ع الى هيكل النفقات العامة الجزائري يمكن أن نسجل الملاحظات التالية: [قانون 
1995 
ج أهمية ات الدفاع الوطني حیث تمت 13,43 a‏ من مجمو ع ميز انيه التسييرء 21 36 من تفس 
الميز انية دون تكاليف مشتركة. 
- نفقات التسبير ور ارة ا العالي حبث تمثتل 3,85 من مجم و ع ميز أنية الت در › 
037 ,0 4 رو 


رر" 


اقات التسبير لوزارة الموجاهدين تمتل 3,72 * من مجمو ع ميزاتية التسبيرء 5,82 4 من 
نفس الميز انيا دون تكاليقف مشتركة. | 


1 CE Reserved - i 0 


1 


744 
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9 


هدا مر ن جهة ومر ا أخز ی فان الإانفاق ا البحث والتطوير لم لايمتل الا 
0,28 .“ ن النات القومے yT 348 8 |١‏ 
ا ت 3 وهي لخام فيي حين أن المعدل ا جر بی يساو تي 0,28 ا" کار زل العالم 


f 0 11 
{Minire delcguîai UN U: 1 لذالت یشار 5 0,2 2 | خا‎ 


. ٤ م‎ 
f e. 
۹ ر ا‎ eNO 
. 2S i 
ھ؛‎ 8 
0 م‎ 


٤ 
.ور غم أهمية الفا ج الوطني في. ا التنمية الإقتص دية إلا أن الدفاع يمكن أن بحو‎ 

i “‏ 0 س 
lL -‏ به اعات ا ت ۱ : 
ولو عر طا !خر نی ر مخركة للمجتمع ما RE E‏ العالي الذي کد ت کر ميز انيه 


وزارته مع ور ز أرة المجاهدين. 


, MeN 
.أن فاق کسی الحث و التطوير في الحزائر و مو او الب ا الو و‎ 


ص 
اليا 
المي ٠‏ وهدا قي انو قت اندي يعنقد فيه الخبراء آنه بمعدل أقل من 2 ت " من الات الترمى الخام 
. . نتعرض الدولة إلى خر وجا ب فقدانيا لمجال المنافسة العلمية والتكنولوجبة. 
ei. ? «< :‏ 
QQ‏ "ا 
ê 4‏ 
ال ا م * 5 »2 
بقتر ت فیدو دد e‏ اك اق وى حودة 


امور رکو بي چ یرن اجمالي الورك ار یی حن ع ی اه 
الضرائب ١‏ الد لات الضمر ببية؟ و الجو أب على السؤال يقودنا فورا إلى القول أن الإبرادات من 
الجباية ببب تما برد عن 90 ان الي يرات وشن الو ا ا 
العضر . + لى القيمة المضافة و الضريبة على آرباح الشركات تحتل مووقعا ماما مسن هبكل 
او ادات. يبدى فاه بالنسبة للضسرببة على القيمة المضافة لاتتوفر الإحصانيات بخصوصن 
مردودية كل معدل من انمعدلات الأربعة. وهنا نسجل عدم الإستقرار الذي تعرفه المواد 
بخصوص خونو عا للمعد ات فلازالت هناك حركية سنوية في إخضاع السراد لهذا انمعدل أو 
داك. 


0 


- مؤشر النشتت: کر ر ب یراد. وهل تددج فل جداان 


O, 


رجدت؟ يکد هذا النو غ من الضرائب ينعدم في النظام الضريبي الجزاشري. حتى وأن سجان 
المردودية البسيطة لحقوق التسجيل والطابع: وهذاراجع إلى قلة حركة الترثِق ف المجتمه 
ولجوء الأفر اد إلى المعاملات العرفية في غلب الأحيانء› مما يعني أن أي دفع لحركة a‏ 
بمكن أن يساهم في رفع مردودية هذا النوع من الحقوق. 


3- مؤشر التآكل: : هل الأوعية الضريبية الفعلية أقرب ما يمكن إلى الأوعية الممكنة؟ يمكننا أن 
SS‏ عن الضريبةء في 
. الوت الذي نجد فيه موريس آليه (2) يدعو صراحة إلى ضرورة إخضاع الرأسمال العيني 
لضريبة يبة على الثروةء يمكن أن تحل محل الضرائب على الدخل وعلى أرباح الشركات. مل هذه 
الضريبة في الجزائر يمكن أن تحرك الكثير من المكتنزات ومظاهر الإدخار العقاري بما يجعلها 
تساهم في التتمية الإقتصادية. 


2 


ا الكثر من الدخول [اخو ل من الاغسل المنزلية دخول البناء الذاتي› المباد دلات 
لعينية. ا لعدم قدرة الإدارة الضريبية على متابعة مثل هذه الدخول 
والمبادلات. لقد بينت ال لتحقيقات أن هناك 22 ملیار ر دج ففقدتها 


ا 


ا الإدارة في شكل غش أو تهرب 
ضريبي» وما يزيد عن 100000 نشاط اإقتصادي وتجاري غير خاضع للضر يبة !60011 
2 ۴ .+19] كما أنه في ظل الهدر البيئي والتلوث المتعاظم؛ بإمكان الدولة فرض ضرائب ضد ٠‏ 
التلوث على المصانعء السيارات وكل وسائل تلويث البيئة. من أجل المحافظة على البيئة من 


جهة وتغذية خزينة الدولة بموارد أضافية جديدة. 


1 J a - Celok of Re o 


U 0 


موشر تأخرات التحصيل: : هل تدفع المسثحقات الضرببية من جانب المكلفين بالضريبة د 
دون 


ستآخير› وبالقرب من مواعيد الواجية؟ لانستطيع ع أن نقول آي شييء بخصوص هذا المزشرء 


کک الإدارة الضريبية لاتصدر متل هذا النوع من البيانات, لكن 2 يمكن القرل 
کا لدين يدفعون عادة E‏ ن التأخر في الدفع خرف من انعقوبات التي تتجر عن 
ا التصريح أو التأذر فى تقديمه إذ توضج المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة: تفرض 
ثقانيا على المكلف بالضريبة الذي لم بقدم التصر تتصريسح السنوي حسب الحالة إما بصدد الضربية 
على الدخل وإما بصدد الضريبة على أربا- الشركادت ويضساعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 
ا EEE : ٠‏ 

اذ له بصل التصريح الى الإدار 5 ضمن أجل اتن یوما بتداة سن قاری نیلب قي نرف 


e <1.‏ 1 ا a“‏ 
ر بال ارح۰ بو ê is o‏ 1 ي . . e f ET‏ ن 
ستا و القأاضي و جرب لفايم ضز بح مسر ا لجل تطية ر ساد 


سا ر 

IER ۴ 1‏ ت ۲ : 
ع کا دقر د ال اقعة عل کال متت لے ئ 
e‏ ا iT‏ 
ل لجر > النصد اضر بے ن الإقتط'ء م انس ق ك 3 KE‏ 

e E‏ ر م ند ۽ ہہ > زت بے ٹف حن ا 

E‏ ا ج 

NT 
ا‎ 
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5- مؤشر التحديد: هل يعتمد النظام الضربيي على أقل عدد ممكن من الضرائب ذات المعدلات 
المحددة؟ يتكون النظام الضربيي الجزائري غي شقه العائد للحكومة المركزية من خمسة ضرائب 
أساسية: الجباية البترولية» الضشريية على القيمة المضافةء الضريبة على أرباح الشركات» 
الضريبة على الدخلء الضرائب الجمركية» مع ظهور بعض إلضرائب من حين لآخر (متلا 
شربية التضامن الوطني). 


ولكن هذا لاينفي إمكانية إحلال بعض الضرائب بضرائب أخرى» فيمكن إحلال ضريية 
على أرباح الشركات والضريية على الدخل بضريية واحدة على كامل الثروة ذات معدل منخفض 
فى حدود 2 ١‏ و هذا بقصد ابعاد الإزدواج الضريبي 
° رو ا کے ن راف ا ا و 
لخاضعة للضرائب العائدة للحكومة المركزية هى أو عية هوضوعية محددة بدقة على العموم. 
ا على الدخل الإجمالي وعاؤها الدخل الإجمالي الصافيء رة على القيمة المضافة 
وعاؤها رقم الأعمال المحدد بحسب الحالةء الضرائب الجمركية وعاؤها القيمة لدى الجمارك 
الضريية على أرباح الشركات وعاؤها الربح الجبائي إلا أن هذا الأخير يثير كثيرامن 
الإ كالات الموضوعية بخصوصه» وتتعلق بالقيود ا على إهتلاك بعض الأصول 


٠‏ (السيارات لسياحية)ء وعلى بعض المصاريف (الإشهارء الإستقبالات...) وهذا ماينقل الضريية 


لكي تتحول في النياية الضريبة إلى تكلفة بدلا من أن تكون توزيعا للربح بين الدولة وحاملي 


الا 


7- مؤشر التتفيذ: هل النظام الضريبي منفذ بالكامل ويمعالية؟ إذآً نظرنا إلى النظام الضريسي 
انطلاقا من قدرة الإدارة الضرببيى على تحقيق النقديرات» نلاحظ أن هناك تذبذبا في قدرتها على 
تحقيق التقدير ات [أنظر الجدول .]2.۷١‏ أما إذا نظرنا إلى النظام الضرببي إنطلاقا من مدى قدرته 
على تغطية الأو عية الممكنة نلاحظ أن التذبذب ومحاولات توسيع مجال تطبيق الضريبة على 
ا ا ی رن ما نوها مال اغا م الضريبي غير منفذ 
بالكامل. 

8- مؤشر تكافة التحصيل: هلى تكلفة تحصيل الضرائب على المالية ا أقل مايمكن؟ يمكننا 
أن نستخدم إعتماد ميزانية التسبير المخصصة لوزارة الإقتصاد كمؤشر على تكاليف تحصيل 


الضر اب لین وأن کانت هده الميز اذية تغطی نشاطات أخرى هامة كأملاك الدولة عملات 


DY ا‎ ١ 0 1 E. 
عل وهذا يعن ا تکالیت ال دار ة.الجبائية قليلة جدا. وریما ن رده الرإعتمادات‎ e 
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على مردودیه ال ادارة الصريببة لان مثل هذه التكاليف في الوا ا اعا قر ا ا 
ا المدى. ونحاول معرفة كم تنفق الإدار ة الجبائية من كل ا د محصل 


دول و (عاد ات مير ية ي ووا 
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دسدنج من الجدول ارد أن الإادراة الضر ببية ننفق فی المته سحل 00 1 کاک بن © 
ne‏ ا 


a 


أن ذلك لایعکس فے 


تدد ان الجهد المبدول عه ڏي الو اقع الإير ادات العادية وهذا مایعنی ا لتحص ' )1 > 


اتفاة 5 د اأ 1 . ي e‏ چ TOT‏ 
سن افق نير فی لمنو سط. صعتی دلك کي ٺو اقح ان تااتة دناتیر محصلة ھن ل 
قد أ ارة ألض.. نك ۽ بالنلي فا کفاءنہا نن محل تساؤل کبیر 


بر د e E4‏ 2 1“ 1 گانت ا“ 2 . ي 

ڍر ټ لیدرږ دار ي A‏ نو خاللس ت الإجبات لی کل هده الاسذلة بالإیجاب E‏ 8 قك ڼ 
فا د 4 1 . r‏ ن 3 1 
8 لك دل نې ان النظا.م الضريبي المعنى عا الجودة. 


ت 
تمسګ اة اش 


Pika 


اس للف 


نب (2/01 7( a‏ 
اة( ن 3 E EWE‏ 
ا ی چک سسا ا 
٣ر‏ من من باز الباحث إحتمادا على قو انين المالية و اتضنانبات بنك الجز انر : المديرية العام سق انت 


ن کل )۱0 


بتار حصا تخا الخر ف ككل س نسبة فى إعنة E‏ 
ج انحر في کل ضر اذب و هي ې لسڼه کی أعنقاد الباحث معذء لة حدا ك 


ی الراقہ الجد المبذول من قبل رادار رة الضريبية فادا أسنثينا ! الدنا د النفطيبة 


. 
مہہ دسلے, 


أ.د 


2 


ی 
لخزينة ا رة لتقام العامة لے ال انه ببفى مشر ا مقبو لا على الخ ب ف اة 
ا عت 
ااعتمادات a‏ ا الوزارد نة a‏ 1994 مبلغ 0005880 أل !س ج آي 5 ل 

U, 

م ع و بم پا التكاليف EG ١‏ 3 4 ا 
AA‏ ا و405 "من مجموع الإعتم .أت من دون 
E‏ ر EN‏ ا على أهمية' هده الوز ارة ق ي لوقت اندي تي قبلغ فيد ميز انية ال ایر زت 


۱ 


من خلال محارلة إجابتنا على الأسدلة الثمانية بخصوص النظام اا الجزائرى 
نسجل أن أربعة إجابا ت كانت بنعم بصفة ن اح ا ع د بصفْة قاملعة 
من قبل الباحث؛ وتبقى إجابتان غير محسومة. والنتيجة من ذلك هي أن النظام الضربيسي 
الجزائري يحتاج إلى تحسين ختى يصل إلى مستويات غالية الجودة 


نسجل في الذهاية فقط أن إرتفاع الحصيلة الضريبية يعود في جزء منه إلى إرنفاع 
حصيلة الضرائب على التجارة الخارجيةء وهذا أيضا أساسا ليس نتيجة جهد من قبل إدراة 
الجمارك بقدر ماهو ناتج عن إرتفاع القيمة الجمركية والعائد أساسا الى التدهور المستمر في 
أسعار الدينار الجزائري. 
هذا التدهور إذا كان ذا أثر إيجابي على الخزينةء إلا أنه على المستوى الإقتصسادي العام ذا أثر 
سلبي لما يمكن أن تتحمله السؤسسات المحلية من تكاليف زائدة بالنسبة للمدخلات والآلات 
المستوردة» في ظل إقتصاد يعرف معدل إندماج داخلي منخفض» وهو الأمر الذي يوشر في 
النهاية على تنافسية المنتجات الجزائرية على مستوى الأسواق. 


2 


من المهام الموكولة للا ردارة الضريبية: 
ا و ضع أجر اء ادت وطر انق وتدايير تنفد ا والرسوم 
e‏ وإ الو سائل المادية والبشرية کک مجحلل الر عاي التصفية والتغطيةء بالنسية 


للضرائب والرسوم. 


والواقع 'أن إدارة كفوءة وناجعة متوفرة على العدد الكافي من الموظفين الحاصسلين على 
رو اتب مناسيا تجدليم في منامن من الحأحة والاغر آے ان هذه الإدارة تضىمن أ تطببق للنظام 


23 ا 


لر ببی و تومن له الذلرو ف الموضو عي تہ اقات العسل الضريبي ومر دودية انتاة 4" مة" [الكثير ي 
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A as 


ان المشك التي حطر حيا الإدارة الضربيية ليست فقط ذات طابع کیو ی د 
rs ۰ 1 “U‏ 8 
ات a‏ ڏو عي و يمكن ان نسجل منها مابلي: 
جا الإطار ات العضسريبية | تقضع لتکو ين واحد. ذلك ن هنا ك هيکلين مکلفین بتك : و ات 


° 8 1 
ضار آتت ا لععهد الوطنية لمالية ومعهد اقتاد فتصاد الجمركي 3 الجباتي والبر امج تنه «تباینة. ت 


LN 4l a “MI i‏ 2 و [ ف ا 
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الغاء كل الدظاهر السلبية 
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بإعتهاد نظام تقييم للأداء يستلهم معابير د د نمن اجو دڌ. 
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دون الخد بعین اعبار نتير م الحقائق الموحسو عية متل : 
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1 . 2 1 3 
وتبسيطيا بالقدر الذي تكون فيه في متتاول أغلب المكلفين. 


1 
و س لي 


- غیاب الجپود فے سبل النع نف .ا“ E‏ فا نے ت 
اعلام المسموعة والمرئيةء في حين نجد أنه في الكثير من الدول (كندا مثلا) هناك : 
1 > 2 ب ٣‏ 1 © ھا ت ت سیق نسو 


الو رز ار ات اال AH‏ 
نور ارات إخرى ( لتربية الوطنيةء التكوين المهني»› التعليم العال لي) مر من أجل نشر الثقافة فة و الو عى 
الضريبي 2 . ر ن العمل في هده الول لايقتصر عند هذا الحد وأنما يتعداه إلى ا بح 


عر ن کل الو: سائل لممكنة الأخرى لتعميم الثقافة الضريبية متل انتا أ شرطة الفيديو | د لتی ترت 

aT 1‏ ۱ ,1 2 3% ت 

امگلفین إلى كل العمليات المرتبطة بالضريبة بدء! من التصريح إلى غاية الدفع ا مجانا 
لی ا نطاة.. 


= التكو ر 8 الس 

صضعف في جت الضريبي ذلك أن برامج التكوين آ! لموجودة اليوم نفتقر إلى مضامين 
جديدة منل اخلاقیات المهنة إل ضر يبيةء التسويق الإجتماعيء العاقات العامة لما هذه الأخيرة من 
أثر في تقليل الأخطاء الضريبية التي تعود في الغاب إلى: 


” 


أ- عدم قدرة المكافي. ياغة انث شکل دقة ا 
م رة المكلفين على صياغة إنشغالاتهم بشكل دقيق وواضح» وعجزهم أحيانا عن التعبير 


عن واقعهم. وهدا مایتطلب جه حدن لدی ا 2 ك E‏ ۳ 
در ں کبیر ی موطغي ١‏ ارة الضدسية» وتمتعهم بقدر من 


المرونة بما لايجعلهم يتعاملون بشكل حرفي مع المكلفين. ٤‏ 
ب- عجز الموظفين عن طلب التدقيقات والمعلومات الضرورية قصد الإستجابة لإنشغالات 
المكلقين. 
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لقد ددر مرسوم تنفيدي « )4( بتعلی سض مدرسا وطنية للدشر ائب من مهامپا: 
اعداد 8 وناندبم بر امج التكو بن وتجديد المعلو مات و تحسين ا از ٠.‏ 
- اعداد کل الاأستاء الثربو به والو تالق الضرور هھ هة لنشاطها. 
~~ انجاز أعمال الدر اة و البحتڭ التي تساهم ف ی تحسین طروف عمل الإدارة الجيائية وتسييرها. 
e‏ الإستشارة لكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة في الميادين ن التي 
ج تکوین ر صببد وثائقي وبنك لنمعطيات لتو فير حاحات نشاطها وحاجة القطاعات المستعملة. 


إعداد وصسيانة أله ا دلات مع المؤسسات الأجندية المماثلة ف إطار انتشريع والتتظيم المعمول 


: ۹ ي 2 0 1 1 3 
ن ایکال شده المهام لهذه المدرسة» يعني کي الواقع إعتر افا ضمذيا ا القحسور التي 
ري اون انان ى الل ار ان خت لرن له اک سی ع کاب عمل 


الإدارة الضرببية .خاصة إ2 أ 7 مع غیاب الحو اذ !8 
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وأمام هذا اإنقص النو عي وال لکمي في عمل اڊ دارة الضريبية يمكتنا أن نقرل بأن ¿ التظام الضرييي 


الح لجز ائر ي لاز ال يعدا عل المعابير الدولية في اء الضر يبي . 


المبحث الناني: اليئة الإقتصادية المحلية 
المطلب الأول: المناخ الإستتماري 


يعجز النظام الضريبي عن تحقيق أهدافه التحريضية إذا لم يكن هناك إستقرار عام 
بسمح للمستتمرين بالشرو ع في إنجاز مشرو عاتهم والدخول إلى السوق المحلية. ومثل هذا الجو 
الذي يمكن من إستقطاب الإستشسار اذمأ شر المناخ الإستتماري الدي يعبر عن توفر 
أو ES‏ توفر مجسموعة من الظروف المساعدة على نجاح الإستتمار. وتستخدم 
عدة مؤشرات لقياس هذا المناخ الإستشاري منها مؤشر مخطر بينة الأعمال ٥0٤۸١‏ 
(Business Env ironcincenl Risk Index)‏ الذي يصذف اندو الى خمس مجبو عات :(200 (Payard :P‏ 
[- دول ذات مناخ مناسب 
2- دول حيث التو جه نحو القومية (الوطنية) مدحم بالمؤعسات إل 
3- دول ذات مخطر متوسط 
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الحدول 2.۷11: جدرل ٠‏ مزتمر مخطر بين الأعمال. 


کے ا E‏ هاده 1 

ز اسيام e‏ ُ 

سنثمار ات الأجنيية والاربا” الخا ۱ 

| 

1 

١ . 

ک4 بز ار المدفق عار“ 

میر ان قو عات ا 

6- التأخرات البيروقر اطية | 

7“ احترام العقود 

8- النمو الإقنصاد. 

ا تكلفة العمل /الانتاجية ١‏ 

ئ“ جودة الخدسات المينية 


1- الإتصالات و اليياكل القاعدية 
2- التسيير وانشركاء المحليين 
3- قروض قصيرة المدى 


i tiny PFP 2 د‎ 
id 4. OuSlOn LHAOHCLCIC Intarnatiomalg. D 2W j 


ERT‏ ام ل ا دو 
ودون محاوله فيم گمي للعناصر الوا رده هي ا ۽ قف مع بعص المؤشر ات أل حة رالحالة 
الجزائرية: ) 
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1- درجة الإستقرار السياسي: منذ دخول النظام الضريبي الجزائري E‏ عرفت 
الجر افر حالة من كم الإستقر ار السجاسي جتيا كثرة کرات إذ مند ذلك الوقت(1992) 
تعاقبت على الجزائر أربع حكومات أي بمعدل حكومة كل سنة. ولكل حكومة رؤاها الخاصة بها 
فما اى المجان الفتصاي و الاختفافي (نرى فلك فى الميحت المرالي): كما دخات الجزائر 
ف ر 5ف در ل فن اف الف هت ملف جر ت العاف وك تو فط الى قف 


دخول الإستتمارات الأجنبية وإنما إلى خرو ج وتوقف الكثير منها. 


- التضخم النقدي: تعرف الجزائر معدلات مرتفعة للتضخم كانت وفق المؤشرات العامة 
ا تساو ي بالنسية لسنة 1992 و1993 علي التوالي 31,8 ك 20,8 © وهده المعدلات 
! م التصحيح الهيكلي بما فيها السياسة النقدية من التحكم فيها حيث كان 
من! أا مثل هذه السياسات التحكم في التضخم النقدي ضمن متطلبات إستقرار الإقتصاد الكلي. 
يؤدي إرتفاع معدلات التضخم لأن تكون عواند الإستتمار الفعلية سالبةء الأمر الذي لايغري 
المشتثمرين -موضو عيا- بالمجازفة برؤوس أموالهم. 
3- وضعية ميزان المدفوعات: يعيش الإقتصاد الجز ائري وضعا يتميز بشدة القیو د ا 
الخارجية التي تفاقمىت بشكل حاد منذ سنة 1993ء نتيجة تدهور أسعار النفط وإرتقاع خدمسات 
الدين السنوية التي وصلت سنة 1993 إلى 9,4 مليار. دولار في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 


العائدات من الصاد رات النفطية في نفس العام 9,8 مليار دولار. 


ور غم اعتماد الجزائر لبرتامج تصحيح E‏ ده جدولة ديونها العامة مع 
نادي باریس ) وشروعها في التفاوض ۾ حول إعادة جدولة الد لایوں الخاصة مح نادي لندن» فإن ميزان 


المدفو عات لازال يعرف وضعية عجز من سنة إلى أخرى يتوقع أنها تستمر إلى غاية 1997. 


4- النمو الإقتصادي: ا من سنة 3 عرف الناتج الداخلي الهام نموا سلبيا بمعدل 2 و 
وعلى الرغم من عزم السلطات العامة على الرجوع إلى النمو الإقتصادي عن طريق برنامج 
التصخبة الهيكلي حيث تم تقدين ندبة تمو نة :1994 تصل إلى 3 %» و6 44 لسنة 1995ء فإن 
معدل النمو المسجل فعليا سنة 1994 كان سالبا بمقدار 0,4 . وهذا راجع لكون النتشاط 
الإقتصادي في الجز انر يتأثر بالتقلبات المناخية (الجفاف)» ذلك أن الفلاحة تمثل ضمن هيكل 
لذت ال لداخلي الخام 57,9 مليار دج من أمسل 461,4 مليار دج نالدينار الثابت نة 1]993. 


کا ار اکر ات اي عرف بدور ره عدة مشاكل فنية أدت به في النهاية إنى 


إنخفاض إنتاجه بنسبة 5 % فضلا عن كون الواردات من المدخلات الضناعية على الرغم نمن 
زيادتها إلا أنها تركزت في النصف الثاني من السنةء وهو الأمر الذي جعل أثرها على الإنتاج 
غير هام. 

5- لقد تم في الجزائر إصلاح بنكي بموجب القانون 10/90 ل 14 أفريل 1990 المتعلق 
بالقرض والنقدء أدخل تصورا جديدا لدور ومسؤولية بنك الجزائرء حيث كلف هذا الأخير بالمهام 
التالية: 

- إصدار الأور اق والقطع النقدية. 

- القيام بالعمليات على الذهب لصالح الدولة. 

- تسيير وتوظيف إحتياطات الصرف. 

- القيام بعمليات تمويل البنوك الأولية عن طريق إعادة خصم الأوراق الممثلة لعمليات تجارية 
وتسليف البنوك والمؤسسات المالية. 

- التدخل على مستوى السوق النقدية. 

- منح كشوف على الحساب الجاري لصالح الخزينة على أساس تعاقدى. 

- تنظيم وتمويل وفتح وإغلاق غرفة المقاصة 

بالإضافة إلى هذه يتکفل ا 


ن 


سا 
- کو اعد عتاي ار ت نەك مع انز ران 


= المغاير لمطفة عل ٠‏ انت ك 


ور عم هل د شس د انمستندة بنك الجزأئر» نتف اننام المصر فى الجز اثر تي قوم بدو 
ب 2 
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E “ 4 ۹‏ 5 
A f E: 7 a VEE AN 1 0 E 3 1‏ 
شسبی فی دجن ارساطة امیا حڼت ان خر رات رادار SS‏ بپ سد 
E‏ س سي 
ا ف ان 1 ج E era‏ : 1 
! 2 ا E‏ و 2 . : 
ر ال ان الد اد یرد شن دی اې ر اي بحص زر صر من ألقر و ضر اعم َل أده 1 ES‏ ا 
IS‏ ن ` 
و ۰ ۰ a < E EEE‏ 3 £ 4 4 : . ` , 
سلا اشد مهج 7١‏ ات ملد لقح فد : استاع.ء الا IT SS‏ : : 
دد ز تايح الد زرب نحمددات اداستصر داس ل 
a 3 ° ON o‏ | م ۰ 2 1" “o”‏ 28 , ۶ 
ےر ا ااا مک ل ثليه من نم TEY HE EY N E STEP O E‏ : 
: | = صستدية > فما اساسا اأتعمو ية انلمبد له أشي لحلاجيا. قم تلل نودت 
O O NO EN CE O‏ ب 
ر E‏ يز وعمل موه ونه مأ الغاليا ‏ مني انقر وض قر ڏ اراج 
۳ 5 ا س ۰ص ۹% ص 
و ا a‏ 1 0 ت ar, f “Yu 0 1 E‏ ۹ : 
س نصسګز سس سملة تنج انر لے ر ت بصنس نے انمد لي ٣‏ جر ی ”حرز ٠.‏ تو لالس 
آنح د 
ت ج 


f“ .‏ 2 >“ 
كما يعاني النظام المصرفي الجزائري من غياب البنوكف المتخصصة ولهذا ليس للبنوك 
القائمة حاليا خبرة كافية فى كافة ت ال % تجربد -فقط- و 
شه في فه مجالات الاعمال بالنظر إلى تجربتها الكبيرة -فقط- في Ti‏ 
: . ڍ‌ کو اآ“ * . ےھ e“ +» ۴ ۰ ٠‏ ا 2 
نب الإدارية لصرفة لتمويل التتمية المخططة. إن تكييف البنوك الجزائرية وقواعد السوقء 8 
وإخضاع معاملاتها لمنطق التجارية ليس أمرا سهلا. 


هناك مشکلة اخر ى تعترض | لبنوك في قدرتها على منح القروض» تتمثل في e‏ 


ANI 
! الإدخا ر الممكن تعبئته» في شكل إيداعات وتوظيفات بنكية > لضمان تمويل المؤسسات.‎ 


هدا الإدخر يتطلب جو مالة 3 ° AH‏ 1 م ا“ م ۰ ت > : 
ر وجود سوق مالية حيث تكون التوظيفات على مستوى هذه الأخير: اکر 2 


أغر اء من الإيداعات. 


إن | ستعر أضنا للعناصر السايقة لايعني إستحا الة الل ستتمار في ي لجز ائرء وإنما يعني اا 
إرتفاع مستو ى الخطر eS‏ ا يكور 
أستتمار مغريا من جه وتمتع المسيرين بروح المجازفة التي ِ يفتقر إليها أغلب ! 


المحليير ن بالنظر الي ى الظروف التاريخية التي عرفها الإقتصاد الجزائري. 


المطلب الثاني : تعاقب وتباين بر امج الحكومات 


ا تیا اسما س ۱ ١‏ ۱ د ۱ أ لګ تلب 
د ن المصاعب التي وأحبيت للفلاح لضر جر لر 
ela 2 .. 1 2 : ۴‏ 
0 1 2 0 . <3 
نب لس سر ندنک ہہ کے د : 2 1 
ٍ ا 5P‏ اقتصادية. وقي نصر ھ لو صن صم است سے ٭ و شا 
د ھل ؟ عر 


هم خط ط امبر امج الحكومية التي تزامنت وال لإصلاح الضريبي في الجزانر. 


kK 


: 4 EEE 
ر ے ا لوی : بر ساسج حکوده مولود هدز و س‎ 
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ا hS‏ ا ۳ 
ج ټیب هلد لحك یله شښ صر ف داز الت ف. 


A NE 
ي٠ 00لا ا وډ دست س رولك‎ 
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سد 


- وضع مجمل التدابير القانونية» ودواليب التطيير المالي والتجاري» والتي لها صلة 
بالإصلاحات ضمن الهدف الرامي إلى القضاء على التضخم» وتحقيق الإنصاف في توزيع كلفة 
النقشف مع إعادة توجيه الإدخار المعطل ورؤوس الأموال المضاربية نحو الأعمال المنتجة حتى 
توفر ظروفا ملائمة لإنطلاقة إقتصادية دائمة. [حمروش 1989: ص 11] 


أن حر ص الحكومة على تو جیه الإدخار المعطل ينطلق من و جود ادخار للقطا ع الخاص» 
بلغ حجما كبيرا حيث كانت آنذاك أكثر من 100 مليار دينار أكثر من نصفها متداول في السوق 
المضاربية. ٠‏ 


لقد تمیز الوضع بو جود إمكانية تداول الريو ع التجارية والجبائية من جهةء والحوافز التي 
أثارها إختلال سير الهياكل التجارية والمالية من جهة أخرى. وهذا في نفس الوقت الذي تجسمه 
وضعية مالية خارجية متوفرة أمد التوتر ومتأثرة بعبء تسديد رووس الأموال المقترضة وسابية 
إنعكاس ذلك على تموين جهاز الإنتاج» وهذا ما أضعف قدرة تعبنة التمويل الملائم. [حمروش 


تحدت هده الضغومل وجدت الحكومة نفسيا مضطر ة إلى ایرام انفاق تمویل مع صندورق 
النقد الدولي في ماي 9 بمبلغ 200 مليون دولار في دفعة واحدة و360 مليون دولار فى کر 


٠‏ شكل تسهيل تعويضي لإنخفاض أسعار البثرول سنة 1988 وإرتفاع أسعار الحبوب المسستوردة 


مما يجعل القرض في النهاية يساوي 560 مليون دولار. 


لقد رأت الحكومة أن الأدوات الملائمة لتسيير نقدي ومالي فعال يتطلب إصلاحا فى 
ميادين القرض والأسعار والجبايةء بحيث يأذن ذلك بإعادة الإعتبار للعقلانية الإقتصادية تدريجيا 
في مستوى المؤسسة والسوق» ويساعد على إقامة أدوات البحث عن رفع الإنتاجية وإعادة 
انطلاق الإستتمار. 

لك الاييات قزرت المكرمة اعتنح اد فلاح زيجي يوم غلى: 
[حفروش 1989::حن 11] ا ١‏ ۰ 


[ “¬ اعتماد القو اعد و الدو اليب المشسمة بالشفافية قي توزیع مجيود المو اطنين وإعادة توزیعه ا 


ی 


العمل سواء في مستوى تو جيه الإقتصاد أو في مستوى تنظيم الإدارة الجبائية. 
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كل الإمكانيات لحل ما أستطعت من المشاكل... وکل تأجيل للشؤون الإقتصادية يرجع بالضرر 
غ انايد 


والواقع أن هذه الحكومة تميزت بأمرين: 


ن الأمر الأول: هو الإنتقاد الشديد للحكومة السابقة حيث إتهمت هذه الحكومة بإخفائها الحقيقة عن 


الشعدت واستخدامها لاإصااح کمخادعة دون يعلم أحد محتواه واثاره علخ الحياة. معتيرا ان 


! .مستتو ى النشاط الإقتصادي قد 2 تخفض ب 2,4 * سنة 1990 
إ : ر 5 2 
| .' انخفض المستوى الإجمالي للإستهلاك ب 5 %. 

E‏ نة 1989 (السنة التى كتا فيها وزيرا للمالية في حكومة 
أ : ,%9 نة 1989 يها ورير په کي حبر 
راع مدل التضخم من 9,3 ) لتي e‏ 


قاصدي مرباح) إلى 16,7 % سنة 1990. 


1 


لقد اتيم أصحاب القرار السياسي بأنه غالبا ماتبتعد أعمالهم عن نواياهم السياسية التي 
يعلنونهاء وأنهم يتجهون عكس مطامح المستهلكين والعمال من بين أولئك الذين يشتغلون بالقطاع 
العمومي. لقد وصلل به الأمر إلى التشهير بالحكومة السابقة إلى درجة إعتبار أن إتفاقها مع 
وق النقد الدولي لجوان يدخل في هذا الإطار» وعمل كل جهده حتى وصل الأمر بالصندوق 


صد 


ان هذا الإنتقاد الشديد للحكومة السابقة. أدى به إلى العزم على مراجعة اة قو اعد 
الإصاتح التي إعتمدتها هذه الحكومةء وأهمها مراجعة قانون القرض والنفد في إتجاه الفصل بين 
ادارة الننك المركزي بنك الجزائر" ومجلس القرض والنقدء مع إعفاء بنك الجزائر من تسيير 
ملفات الإعتمادء بل وصل به الأمر إلى التساؤل عما إذا كان لابد من المحافظة على حصانة 


و "إمتيازات" مسؤولي بنك الجزائر -ام لا؟ 


والحقيقة أن رئيس الحكومة كان يعلم جيدا أن مثل هذا القانون يجعل هامش تحرك 
الحكومة فى المسألة النقدية ضيقا جداء ولهذا حاول كسر إستقلالية بنك الجزائر القرييه -حسب 
النصو ص - من و 


SIN AS AY “ 1 s1: 
ضح الباندسبانكف الالمانيء ل أن تسار ع الاحداث حال دون نحفیی ذلك.‎ 


1 
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- الأمر الثاني: طرح فكرة إمكانية بيع "ربع إحتياط ي حاسي مسعود" لتسديد إلديون» إذ كان يرى 
بأنه لن يعمل على إيجاد القروض الستر الأوضاع حياء' خت ان دك دل من ار ی تخر 
وضعية خطليرة يمكن أن تعاني منها الأجيال اللاحقة. وليذا كان يرى ضرورة العمل "على إطفاء 
النار قبل كل شيئ بالبحث عن طرق مختلفة لدعم ميزان المدفو عات" حتى إذا تحتم الأمر 'فإنني 
مستعد لبيع 20 % - 25 * من حاسي مسعود... وماذا تنفع هذه الىثروة إذا كنت أمتنع ڪن 
إستخدامها لإنقاد الإقتصاد الوطني ولتخفيف ألام شعبي» والمحافظة على مستقبله؟ ملعونة هذه 
الثروة إذا قدست إلى حد الإمتناع غن إستخدامها ليذا الغرض في وقت حاسم" [غزالي 1991: 
ص 49]. 

وولد متل هذا الطرح ردود أفعال عتيفة منيا السياسي» ومنها الإقتصسادي» أكد أغلبيا 
إستحالة إعتماد هذا الطرح رعدم تأسيسه الإقتصادي و التقني(5). 

المهح أن غزالني إستطاع مراجعة قانون المحروقات معنقدا ٤‏ ذلك سوف بجلب 
الإستتمارات الضخمة في المجال التفطي للجزائرء بما يمكنها من الحصول على عوائد جديدة من 
العملة الصسعبة لكن الو ضع اشن الذي تعيشه الجزائرء حال دون حدوث النتائج المنو قعة. 


ا ار کرای کات ف سا فرج لئ رود اتال تخش وض ااك اة 

اکر كوا و a‏ ي اطا رؤية إقتصادية شباملة اوذفن 
لموقف نجد النظرة الى المسألة الضريبية e‏ الجباية الجزائرية لم تعد قادرة 
بعد على القيام بدورها. اد أن الجباية هي إحدى أهم الدعانم الإقتصادية لهذا الضبط في اقتصاد 
السوقء وأنا بدوري أتأسف لذلك" وهذا دون الإشارة إلى وجود قا 


حير 1 نذفيد : 


نون ضريبي جديد لم يدخل بہد 


اما بخصوص الإدارة الجبائية فيلاحظ "أن کل شیئ متوقّف عليها وعلى كفاءة أغو انها 


u, EE ا‎ ES 
وتفبييم ونزاهتيم. واتول صر احه انه من الاقضل وجود إدارة جبائية جديدة تعتمد فی عملها‎ 


على تشريع جبائي غير كامل عوض إدارة جبائية سيئة تعتمد على تشريع جبائي محكي وهي في 
ا 


دبك تنساة 8 
1 تنساق إلى التسيب أو التخير ". وهذا دون أن يعطي تصورات عن كيفية إصلاح مثل هد 


الإدارة. 


لقد عايشت هذه الحكومة -أو على الأقل رتیسها نظامين للحكم السياسي» إذ ڊ تغند 


انىتغالة" الرئيس شاذلي بن جدبد طالبتہا الااف الجديدة 'المجلس الأعلى للدولة" بو ضع بر نامج 
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لاإنعاش الإقتصادي. إلا أن الملاحظ على هذا البرنامج خلوه من أي إشارة لوسائل الضبط a‏ 


الإقتصادي »> خاصة الضريبةء ونظرة الحكرمة الها في إطار سياسة الإنعاش ال لجديدة 


^ 


نخلص في النهاية إلى أن حكومة غزالي جمدت أو أرجعت إلى الوراء كثيرا من التدابير 


التي اتخدتھا الحكومة السايقة لتزداد وضعية الإقتصاد الجزائري تدهورا حيیث إرنقع معدل ا 


التضخم مقاسا يمؤشر أسعير المستهلك إلى 8 ,2 % سنة 1 و 31,2 % سنة 1992. 


الفرع الثالث: : برنامج حكومة بلعيد عبد السلام 


جاءت هذه الحكرمة عقب إستقالة حكرمة سيد أحمد غزالي» ويعتبر بلعيد عبد السلام أحد 
الاو ال الذين عملو ا في اوادارة الإقتصادية الجزائرية في السيعينات بتو ليه مهام وزار ة الصتاعة 
2 ا j a‏ 
1 ی 
و الطاقة و لاز ال ميپور' بالفكر السائد آنذاك إا لمتسم بالمركزية الشديدة سبطرة الشعارات 
الىياسية علي الحقيتة الإقتصاديةء حتى أنه کا“ ن يؤمن باعتم عتماد منطقی اقتاد الحرب أ 


الكثير من التقشف خاصة قي مجال الواردات انفيص أعباء المديو نيةباعتبار هذه الأة یر و أداك e‏ 


لسلب الإار د السياسية للياد . ولهذا فرض صرامة كبيرة في تسيير العملة الصعبة و استخداميا 


في مجال ' لتجارة الخار E‏ وذلك بتكوين EC‏ لجنة دائمة Hod"‏ - د لتسيير مبالغ العملة الصعبةء وهذا 
حئّی احتواء الو 'ردات من المواد الغدائية والسلع الإستهلاكية إعتمادا على النتائج التي يمكن 


ان ږ يه يعطيها الإنتاج ج الفلاحي .> مع کی ج استير اد المنتحات غير وطالما أن الوراد ات من 
المواد الوسيطية وسمواد التجهيز لايمكنها تلبية مجمل طلباتجهاز الإنتاج» رأى من الضروري 


5 هھ‎ ۰ “ € 2 . “1 1 | f 4 

دو جلهې ن ات حت ا سنج للاحتاحات والاھداف الأساسبة المتمظلة فس السك¿ 
: ي ت 

2 e ا‎ : ae A a os 8 FE 

و الشسعل . قد حر هسل بنعبد نی دنحټقی نموین افطل للمؤ سات مع دجنب تفاقم المديونية عل 


a 2‏ م A‏ ا e» 7% ah‏ ص . 
دغر یی 1 مک ك لب OTE‏ شي تول المنتحأت المصدرة بحر ر ه تغأيدبةء بل المي ا الناتجحة 
. ا سی و ٠‏ ا ع 


1 ۲ 1 <۰ ا 5 5 
من تصت عات انتح به !ا ی دہٹں من زيادة نسبه استعمال قد ایت انتاج. 
1 ا 
ادب سعی لی ر انتا حه اطا صت عی۰ من حدل استکفن اة التطيمد و أسكدة 
الوبكلة التقنبة و اتصناعية ف أتحاه تحب فے شگل 'ھی ا 
: یع اسمزسسات فی شکل هولدینغ حسب الفرو ع اذ يري 
1 نت عات م ےت تچ د3 e‏ ححم الص انات 1 اكه 
د 1 عر چ مر الد نحصو سی ہد ہے 
| 1 ت 3 ا U‏ 1 1 ت و ٤ 8 H Ml»‏ 
تتماببب و عى هى هدا اضر ٺي نرين عاراف مانی لدر انات نحصلن منٽاريع لنش د 
vv‏ س - 
0 : 1“ 2 ا ا 11 A‏ ا 1 :1 ا 
سجیہ اس ر بت المختلط مع شرکاه جانب فی مج نمار به الکبر ی. 


la, 


من العتا 
سن صر المميزة ة والهامة في سياسة بلعيد عبد السك م هو عودة الإونما 
بقطا ۽ المحر وقات بإعتباره المصدر الأسادي لتوفیر العملة الصور لة. 


ورغم نشجيعه للصناعات الصغيرة والمتوسطة ڊانشاء هیکل وز 
الخاص والإنحياز للقطاع اإعام. 


ي 


- محاولة تحسين الإيرادات بواسطة توسيع الوعاء ١إ‏ 

التدفقات المالية "غير الرسمة" خاصةء ومحاربة الغش ١‏ 
ومساهمة التضامن الوطني والمزيد من فعالية الإ 
العمومية التي ينبغي أن تلب الأرباح للدولة. 


_ له دد 1 
محاو ترت وتحسبن فعالية النفقات العمومية مية (بما فيها تسيير كتلة الأجور) و البحث 
كيفيات جديدة لتمويل البعض منها. 


ان لأفكار الت تی جاء بہا بلعيد تنطلق من روبة إقتصا 


5 
قتصادية معاد بة الساندة ا ھے 
٤‏ يرة للرو 2 وم شي 
'تمحبص الدولي 3 ر مر الد 


لجدولة أو برام إتفاق تصحيح هيكلي وفقا لقواعد 


iy.‏ وله ا ان 
ن تفاؤله لمفرط بأسعار البترول عند التصدير اد قدره ایی ن¿ 20 - 21 


ي جعله يرفض اإعادة الح 


صندوق النقد الدولى 
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۰ n7 ۹ 

ا لبر ميل اله جد للسنة 1994/1903 , ودا ااا ° ادر oT em‏ 

٣ e ٤‏ تصبٰ بدا م أت ادلا یے ای حدود 

ET EE 
5 . ا ا الف ما لا“ ي‎ ١ . مليڍيار 2و #ر امربکے‎ 
1 1 ۵٠ i 1C 03 لبد ول انهارت فے اة‎ 3J ق‎ 

EEA‏ ي هيه 1993 إلى 17 دو ار مما جم 
ره کات مصدرات القطرد تابو لے 00یا .> ٢ه‏ 
> ج J. O‏ مټار کی فن هي عتلال کات خدمات آلا“ آي دە ا د 4 
E ١ 2‏ ب کا 
0 شی حدو+ 0,3 BE‏ دو لار 
ب 
An‏ 
= هاا ند و 3 

و امم هدا انوطع و جد لع : ۱ E‏ . 

21 بلعيد نفسه أمام موقف صعب دعمته حملة من را ٠‏ 

i‏ 5 وشات 
مأسباسيةء فلم يكن شمة بد من إستقالته لتأتي بعده حكومة جديدة 


All 


e 


م من جدید 


اي قائم لھا 
ري قائم لهاء وتعيين 
أحد رجال الأعمال الخواص على ر أسها تعرض إلى إنتقاد شديد بإتهامه :التضييق على القطاع 


أما التدايس الخاسة : 2 2 
پیر صه بمح ل المالية العموميةء بغية ال . SY‏ 1 فت 
2 بعد لتحكم في ااوضع الإ دی» م » 
الضريبي واصرفة الإقتصاد لإستجلاب 


بحكب عن 
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افرع الر أبسع: حکو ەة رصا مالك 


4 
أتت هذه الحكومة. ولم يكن لها أي برنامج حيث سعت مند البداية الى الانجأد نحي 
التفاوض مع صندرق النقد لنقد الدولي بالنظر الى الحصعوبأت و القيود ا ي يعرفيا ااقتصاد الحزانر ي 
مله ي قي د الخار جيه غل التموبز النآتهة عن ارتفاع حدة دل ةط المدبو تية. وعدم قدرة 
الطاب النفحنى ڪل محابهة هدا الإرتفاع وكدلك انقو د الد اخله الناتحة سنل عدم الَو ازن امال 
فى الخزينة العامة حيث وصل عجز الخزينة سنة 1993 إلى 9.20 “من الناتج الداخلسي الخام. 


وفے هذا اطا تی اہ اہ ی نام صد وا نة الق الل لته : 
و ھی ضر تم E E‏ تاقد الدو لي لتعتبر هدد الحکو سه أن 


لغر ع اک عں: بر نامج حګو مه يداد شی 


قدمت الحكومة برنامجها معتقدة أن رهان الخروج من الركود الإقتصادي الى النمو 
يتطلب إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية حتى يتم الإستقرار الإقتصادي. وترى الحكومة 
أن ذلك يتطلب جملة من التدابير أهمها: [إسيفي 1994: ص 13] 

[- تطيير الإقتصاد الوطني عن طريق إعتماد تسيير صارم لميزانية الدولة يقود في النهاية إلى 
لتوازن ‏ بين مداخيل الدولة ومصاريفها. ولانتصور ذلك في الواقع إلا عن a‏ تقييد النفقات 
خاصة ذات الطابع الإستثماري منها. كذلك اللجوء إلى سياسة مالية ونقدية صارمة مع تحرير 
التجارة الخارجية وذلك بتطبيق سلسلة من الإجراءاث التشريعية والتنظيمية التي تمكن من القضاء 
على كل إحتكار وتسيير بيروقراطي للتجارة الخارجيةء وهذا لايتأتى في نظر الحكومة إلا من 
خلال إصلاح سياسة الصر ف حتى تصل الى تحديد د نسبة الصرف عن طريق ميكانزمات السوق. 
ولقد تم الإعلان فعلا عن اقامة سوق للصرف بين البنوك في ديسمير 1995 يتم الآن تكوين 


حوالي 30 صر افا لصن ح بنك الجزانر والبنوك ك الأولية في معاهد N EE‏ أن ت ڊ هذه 


2- تعزيز قواعد إقتصاد السوق: ترى الحكومة أن إجراءات تطهير الإشصاد لاتكفي لوحده' 
للعودة إلى ال لنمو القت قتص اد . ي وعليه ترى ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية عن طريق: 


أ- إعادة الهيكلة الصناعية وهذا بمراجعة قو انين استقالية امو سسات وتتسجيع مختلف أنوا ع 


263 
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ولقد تم في إطار إعادة الهيكلة تأهيل ست (6) مؤسسات عمومية(6) من بين 23 مؤسمسة 
للإنتقال إلى الإستقلاليةء وتطلبت عملية التطهير المالي اللازمة لهذا التأهيل 71,62 مليار دينار E‏ 
حیثٹ تمت هده العملية على النحو التالي: E‏ 
2 اعادة شر اء الكشوف المصرفية ب 0 مليو 
- تحويل ديون البنك الجزائري للتتمية: 23316 مليو 


- تحويل ديون الخزينة: 04454 میرن 3ج 
المجمو ع 71620 مليو مليون دج 


وفى هذا الصدد تم التوصل مع البنك الدولي إلى إتفاق مكمل للبرنامج السابق الخاصص 
بإعادة هیکله المؤ سات العمومية المبرم في آفريل 1991 بتضسمن برنامج عمل واعادة تأهيل 
باقي الشركات العنومية الأخرى في نفس الوقت الذي ي يتم فيه اعداد الد ص المتعلقة 


LA aE aad‏ ا 1 a‏ 5 و ف ب م ت 
لب إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وتحديثه قصد إنشاء شيكة بنكية واأسعة الإنتشار 


a 1‏ 0 4~ 2 ا 
لمصر د موسساتب بده و مادیه. 


ج تر به ا شتننهان الذاص ں و هدا ننټسن الحك نحخر مه ون اأتطببة A BAR‏ زر یع 
لمنضمن قنورن ا رة الاستتمار»ء خأصة منیا المتعلقة بتتظيم وكالة ترقة الإستتمار حبت تم فت 
= 
هده الا خبرة بعد كانت وزارة الصناعة الصغبرة والمتوسطة هسي المكلفة بتسبير ملفات 


I dene | 
٠ د ىماز‎ 


ب 0 ت أ E‏ | : : آ ۹ إ له ن 9 ڈ4 ه 
حاب ارد سرانب والجسارك عن طريق إدراج منأهح تسيير ومراقة جديدة ون 


وط بق اشو ي ا ت اعد واد = اعلا !لآ ة ا a ES‏ : 
زب ر بے = چ ی ا ی ی Eg‏ کي سییر . وال کک بسجل کې دا 
e‏ ؟ 2 


N 8‏ 9 " * . ب 
د ضر اناده بلح الجسركي و جود حر کب فی سبیل صا ح الإادار الجمر ىة مذذ 3 


3 ۳ 1 چ e 5 e‏ ك 
تین مجی = هند انحر مه حت ضمن العدد ومن الجربدة انر ندیه انحسادز ب 8د 3 3/1 10053 
نجدو د دہ أن ا تنک نے 
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- تأسيس المدرسة الوطنية للجمارك 

ا و ا و a‏ 

- إحداث مفتشية عامة لصالح الجمارك وتنظيميا 

- إعادة تتظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها 

- إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام 1 
إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات 

- مراجعة مهام المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك 


إذا كان ذلك قد تم بالنسبة لإدارة الجمارك» فإن إدارة الضرائب لازالت بعيدة عن هذا 
المسعى وربما هذا راجع الى إستسهال عملية التحصيل الجمركي إذ لاتتطلب نفس الجهود التي 
يستلزمها التحصيل الضريبي العادي. وهنا نتساءل عن الموقع الفعلي للسياسة الضرببية ضمن 
برنامج الحكومة. إن برنامج حكومة مقداد سيفي لايعدو أن يكون في الواقع إلا إمتداد لتدابير 
برنامج التصحيح الهيكلي الذي تم إعتماده من قبل الحكومة السابقةء للفترة 95-94 مع صندوق 
النقد الدولي. 


من كل ماسبق؛ نىرى بان الضربية لم ينظر اليها بنفس النظرة من قبل الحكومات 
المتعاقبة وهدا مايؤتر في الو اقسع نفسیا واجر اليا غل العمل الضرييبى وعلى آداء ادارة 
الضبر ائ 


المطلب الثالث: عدم قابلية العملة للتحويل 


يتميز الدينار الجزائري بكونه عملة غير قابلة للتحويل الكلي في حين أن لخزينة الدولة 
الكثير من النفقات الواجبة الدفع بعملة صعبة أجنبيةء وهذا مايفترض فيه أن يواد صعوبة للخزبنة 
سواء من حيث البحث على العملة الأجنبيةء أم من حيث وجود المقابل من العملة المحلية لتغطية 
المطلوب من العملات الأجنبية. ذلك أن ر الجزائري أصبح اليوم قابلا للتحويل التجاري 
وبالتالي فان الخزينة مطالبة فقط بتوفير المبالغ المطلوبة من الدينار الجزائري لدى البنك 


u 


الجز ائري» لكن المشكل المطروح بحدة وهو تأكل الحصيلة الضريبية بالدينار الجزائري نتيجة 


عاملین: 
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العامل وهو 2 صرق الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي مما ٠‏ 


الجدول رقم 3.۷11: الإيرادات العادية مقومة بالدولار الأمريكي 


إبرادات الضرائب العادية 10 دج 
إيرادات الضرائب العادية 10 دولار 


المصدر : الجدول من إنجاز الباحث انطلاها من إحصائيات بنك الجزائر الخارجي: المديرية العامة 
للدر اسات 


يوضحج الجدول أن الجيد !! لضربيي مقوما بالعملات الأجنبية ضعيف جدا بل نلاحظ أنه 
يتراجع في حين ا ن الحاجة إلى نفقات بالخار ج نبقى دانما قائمة ويمكن أن نسجل من بينها: 


- إستيراد السيارات والتجهيزات للإدارة العمومية 
- نفقات الجياز الدببلوماسي في الخار ج 
٣‏ 


- نفقات المهمات في الخار ج لأعوان الدولة 


0 
5 


خاد خو 


و هدا في رای چ د ن القطاعات مث ن بينها ادار 5 الجمارك والضرائب إلى 
تجپیز ات ت كبيرة برسم تطويرها وتحديثهاء ومثل هذه التجهيزات أغلبها بستورد من الخار ج. 


اوا اا 5 ق ر ف ا ك a‏ = ا ه e‏ 2 
ای ایی وهو تدهور قمه الدودار حيتت ان يعرف تندهور ا امام 
I‏ ا IE NT E Mo a‏ 0 ت 
نی ا نفډ د شر ابه للامكانات الما لية التي ن توفر هھ دار د E‏ مقومة با له دو لار الامریكى 
a‏ ید ۰ 5 2 . 0 2 

ت دن هي = ياء >٠‏ ويل بیدا نسجل أن ایر ادات من الضربية العاديه کس ظل عدم القابلبة التامة 
i ‫َ 8 5 0 ١ ۲ 9 2 1 a : 1‏ ت ۹ . . ۹ 
تدحو لل لدیدار الحز اد کی الر غم دال امكانة التحويل التجاري- بھی عير كافية لتغطة 


اتقات ل و ت ی E‏ 
ٍ والتى تتجز ها الحزبنة معامه لصالح الدولة. 
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المبحث الثالث: عمل وسير الإقتصاد القومي 


٠الرإقتصاد‏ التو مي اليما من ار تباط واسع. سوا گان ببنية > الإاقتصاد الجز انر ي. ار من خت 


النتاسق بين السباسيات الإقتصادية الأخرى خأصهة سياسة سعر الصر ٠‏ و السياسهة النقدبة. ا انگ 
مع تطور النظام القائم علبي السوق الحرة تصبح أسعار الفاندة و أسعار الصرف قنوات متز أبدة 
1 أهمية تتنفل غل خلالها السياسات النقدبة لنؤتر خسن الاقتصاد المادي. ومن المهم اڏن تسق 
السياسة النقدية مع سياسة القطاع الضر ببى و القطاع الخارجي بغخة تحاشے عدم الت افق بر 
الطلب؛و العرض المستهدفين في الأسو اق المالبة و التفلبات غیز المر غوبة اعا الفأندة و أسعار 
الصرف. |وونغ 1992: ص 17| فمثلا أنه بقدر ما تكون أوجه العجز الكبيرة فى السيزائية هي 

السبب الرئيس في عدم إستقرار الإقتصاد الكلي“ بودي الإعتماد على سياسة نقدية تفيدية دون 
إجراء تعديلات ضريبية هامة الى إرتفاع أسعار الفائدة إرتفاعا مفرطا. ويمكن أن يؤدي ذلك هى 
غياب أوجه الرقابة على ر أش المال إلى تدفقات رأسمالية كبيرة إلى الداخلء وعلاوة على ذنك 
فار ن مشكلة هذه التدفقات قد تنقاقم إذا قل معدل ارد اوا ي قبمة العملة المحلية المعدلة تتن 

القزق ن السار المتوقعة للصرّف الأجتبى ا ا ر اذا قلت أاسعار الفندة 
المحلية المعدلة وفقا للهبوط المتوقع في سعر الصرف المحلي عن أسعار الفاندة الأجنبية. فان 
ذلك يشجع تدفق رأس الم" الي الخا رج إوونغ 1992: ص 17| 


سوف نحاول الوقوف على الثنائية الهيكلية التي يعرفها الإقتصاد الجزائري نتيجة وجود قطاع 
عام وقطاع خاص من جهةء وقطاع رسمي وغير رسمي من جهة أخرى» والسياسات الإقتصادية 


۴ / 


f 
. المطلب” الأول: الثنائية الهيكلية‎ 


يعرىف الإقتصاد الجزائري ثنائية هيكلية حادة» ومثل هذه الثائية هي عامل محدد لعمل 
النظام الضريبي ذلك أن البنية الهيكلية للإقتصاد تعرف إختلالات كبيرة ناتجة عن التفاوت الكبير 
بين هذا القطاع أو ذاك. إذ تعكس هذه الثنائية حالة من التفكك وعدم الإنسجام الإقتصادي وهذا 
مايجعل النظام الضريبي من جهة غير قادر على تحقيق مبدأ العدالة نتيجة إختلاف الظروف التي 
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يعمل فى ظليا كل قطاع» ومن جهة أخرى غير قادر تعبنة الموارد المتاحة ف 
ر في کل 
القطاعات بنفس الكيفيةء مبوف نقتصر على تناول الثنائية الموجودة بين القطاع العام والقطاع 


الفرع الأول: القطاع العام والقطاع الخاص ‏ . 

ادی النهج الإقتصادي المختار غداة الإستقلال إلى هيمنة القطاع العام» ورغم سلسلة 
الإصلاحات التي عرفها الإقتصاد الجزلئري فإنه بقي مهيمنا نتيجة الضغوط الإجتماعية 
وزالسياسية التي تمارسها الكثير من الجهات» العمال» النقابةء الأحزاب» سواء لإعتبارات 
إيديولوجية صرفةء أو لإعتبارات براغمانية حيث رأى فيه البعض مكسبا يمكنهم من الحصول 
على ریو ع بدون مقابل. ۰ 
الذي جعل ننائجه في الواقع ضعيفة جدا أو عبارة عن عجز يجعل منه في النهاية قطاعا متلتيا 
للإعانایت والمساعدات بدلا من كونه قطاعا قادرا على دفع الضرائب. 


الجدول رقم 4.۷11: عناصر الأصول والخصوم للقطاع العمومي 1991-1990 


الوحدة: 10 دج 


66449745 61803371 المواد الخاصة‎ 
57860493 330237970 UR712594 S5023124 


أ " ° °1 
08 | 7و رو7 أ موارد التمويل الذا | 278681452 | 453552186 


- 6414601 93616403 


571473823 | 4172306 


ONS Coltcctions N°55 ° 130 : المصدر‎ 


إلا أنه رغم النتائج السلبية أو المتواضعة فتبقى مساهمته فى القيمة المضافة الكلية هامة 


اذ لانقل عن 72 ۾". 
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لقد حر صت الدولة على تغيير أساليب تسبير هذا القطاع سواء من خلال ظيور القانون 
01-8 أو من قيامها بإجراءات التطهير المالي لصالحه إلا أنه بقي في وضع غير مريح الأمر 
الذي دفع بها إلى تكوين صندوق لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية والمصارف بدءا من سنة 
1[ مخصصاته في المتوسط 19,50 * من ايرادات الضريبة العادية» وهذا مايعكس العبء 
الذي يشكله هذا القطاع على خزينة الدولة. 


لازال هذا القطاع يشتغل في وضعية إحتكارية في ظل عدم الإنفتاح الكلي للسوق أو إو 
لتردد المستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق الوطني. 


وی ف رار جرع من الا 
- شدة التبعية للخار ج في مجال التموين والتكنولو جيا نتيجة ضعف الإندماج القطاعي 
- ضعف إستخدام قدرات الإنتاج إذ هي في حدود 50 * في المتوسط حيث يعود جزء من 
ضعف الإستخدام إلى مشاكل التموين بالمواد الأوليةء قطع الغيار وإلى ضعف التحكم 
التکنولو جي. 
- التحكم غير الكافي في العملية الإنتاجية وهذا مالايسمح له بالتكيف السريع مع التغيرات 
الكو رة وكاحات السرق E EEA‏ 
- عجز مستوى الننظيم والتسبير يتصادم مع الطرائق الحديتة في التسيير وترقية الصادرات 
EON aS SRS EN SANS‏ 


وادا کان القطاع العمومي رغم عجزه یحظی بالدعم و المساندة فان القطاع الخاص يعرف 
منطقا آخر . 


لقد حاولت الجزائر منذ إستقلالها وضع إطار يسمح بنمو هذا القطاع إلا أن إجراءات 
المر اقبة الإدارية (اعتمادات الإستثمار ... إلخ) وحذر بعض المؤسسات (القطاع المالي...) من 
التعامل معه» وعدم حصوله على الدعم الذي يحظى به القطاع العمومي يعمل كله على عرقلة 
ORD REE E TELS‏ 
قيود على «ذا القطاع. : 


كما أن نمو القطا ع الخاص ير تبط في الي راقع ٻنمو القطاع العمومي ذلك أن بينهما إرتبادلا 


, يتمكن تيده فى العلاقات التالية: [124-125 ۲ [BENISSAD ٠١7۷:‏ 
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O OTE 
لے سا لی اس‎ 


~١‏ يتمو القطاع الخاحصس خلف القطاع العام حسف ست هذه اد 
س ن " 1 E GE‏ 


~~ 


اسنتمار ا ت مكلفة نتبجة حمسعو د ا تتحكم ا نشو لو حر وعو ۴ البتر لبننار a‏ 1 


رل سل لتحم م اتد 


لیقوم بتحویلها وتشسینها فی شکل سواد نهانية. 


= حصو ل القطاء لخاصر غل هده المدخاات عار دہ اقة و يبعا اعا E,‏ 


ت کا ص 2 ی 8 E‏ 
تمو بات خبير 5 وتعرف ار تفاع سر بعا فی اسع 


أن الشعور دا الحطظر ولدند لقو د الكشر دو الت نسل پړندها: 
حو اجا الحصول عل انتما 


- ضعف مساهمة هذا التملاع في القرار الاقنصادي 

- حواجز مر نبطة بالتجار ة الخار جية (الحصرل اى العملة الصعية) 

- أثر الإبعاد نا الناتج عن التكامل الكير اناي تعرفه السات العموسة. 
ور عم إجراءات التصسحي ال لسسع الي 

- ترقية القطاع الخاص الموجود 

- فتح ر أسمال الموسسات العمومية للرأسمال الو صني أو الأحثب الخاف 

- ترقية الشر اكة فى مجال الصناعة والخدسات س خالل الشركات المختلطة 

- ترقية الإاسنتمار ات الاجنبة 


٤ 1‏ 
2 رٹ هذا 1 ET SE ROUGE E‏ ۱ و E UR‏ ا 
اي الل نلسية اشحف ع نحاد ز فز یر د بر نط شی «حغبقشا- 1 .مز 2 E E Ee‏ 
a rea TES 1 ۱‏ ا if‏ 
لقطاع تعمومي .بحبت بب ES EE‏ شیر 5 من اعفار ل من الاعن. و حل شر د 
e 8 0 E N‏ 
حفبفه للشر اگ و اا فدح شي لس الو ق ”ن ا رنیب العسل المشار EEG‏ القر ار أرقن دسا :ی , :ن 


الحوار. أ“ 
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الفرع الثاني: القطاع الرسمي والقطاع الموازي 


إا كان القطا ع الرس مو داك القطاع الذي يمجن رة مر اكه تسوا ن طرق 
اإوارة ار ر وار اتل ااي ار هان ارسال باي فعاف ته 
والزامه بدفع الحقوق المرتبة عليه للدولة فإن هناك قطاعا آخرأمواز يعمل في غموض تام 
يکرس مل هذا الغموض حالة اللاشر عية التي ينشط في ظلها هذا القطاع. 
1 
* إن القطاع الموازي(7) ليس ظاهرة خاصة بالدول النامية وإنما هو ظاهرة تعرفها حتى 
الللدان المتقدمة حيث يعتبر وسيلة للهروب المباشر وغير المباشر من الضريية والأعباء 
الإجتماعية. ومثل هذه الممارسة تعرفها جميع الدول لكن بدرجات مخثلفة فقط. لكن تقدير حجم 
هذا النشاط تخضع للعشوائية والإنطباعية وتختلف إختلافا كبيرا ا هذه الطريقة أو تلك. 


الحجدول رقم 5.1 نمو القطاع الموازي كنسبة من الناتج الوکني الخام 
1978-0 في بعض البلدان 


% 1,1 

ايطاليا %4,4 
السويد 5,4 4 144+ % 13,2 % 
ألمانيا الإتحادية 3,7 4 132+ % 08,6 % 


اليابان 2,0 %4 105+ % 04,1 % 


المحدر 2 80 MAHON Pascal. L'économic souterrainc. le cas d'Malic, P‏ 
أن نمو هدا القطاع في مختلف الدول بعود الى مجموعة من الأسباب من بينها: 
1- تراجع القيم الإجتماعية والعو دة بقوة إلى الفردية [172 .8 ]M410۸N‏ وبالتالي فإن قيم 
التضامن انعائلي والتكافل من شأنها أن تغطي حاجات أفراد العائلةء أما فى ظل الفرديةء فالفرد 
محلالب بالبحت عن وسائل إشباع حاجاته. وهذا مايدفع بالأطفالء الطلاب؛ الفتيات إلى البحث ب 


ی 


اعمال و مھما كانت طبیعتها -تحقق لهم دخلا ما- وفي ظل عدم توفر الوقت الكافي 
(للطلاب)» او وجود بعض العوائق القانونية (للأطفال) يلجا هوؤلاء إلى قطاعات لاتجد نفسيا 


مجبر ة على التصريح بوجودهم. 
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- صلابة وارتفاع تكاليف العمل: ذلك أن التطور الحاصل اليوم RE‏ العامل» 
اف القانونية الممنوحة له والضغوط الشديذة للنقابات في هذا الإتجاه» فضلا عن إرتفاع تكلفة 
العامل المعززة بالضمان الإجتماعي» التأمينات المختلفةء الدفع الجزافي... مثل هذه التكاليف تجد 
لكثير من الموسسسات تفسها عاجزة عن تحملهاء وبالتالي تجد الفرصة في القطاع الموازي ' 
لممارسة نشاطها. ' 

> 1 

3~ ضعف الإدارة: حيث نجد الإدارة عاجزة -خاصة في دول العالم الثالث- عن تطبيق و 
الدوللةء وعاجزة فى نفس الوقت عن الوصول a SS‏ ۰ 
إفترضنا عدم تواطؤ أجهزة الإدارة مع مثل هذه الظواهر. 


۱ ب“ عص الح اة وه 2 أنشطة 
مع لةأنون لبعص الأنشطة: هناف الکثٹر س ر نشطة التى نعنبر حيوية في حد ذانهاء الا أنه 
غ ا û‏ | ا نة تمنه ال E‏ 
دار ابدبو أو جي و سلاسبه محطضهةه نمع الدوك ممار ستہا خار ج اطار محدد» مثٹل التدريس 
1o?‏ 2 آ1 “ 2 . 3 
الخاص ھی الجز ائرء ګیبقی المحال الو حيد الممكن لممارسة هدا الانشملة هه ممارستها في ظل 


اار فنص آل ا 
م و ر يه 


نحد الغطاء المه ازى متسعا أكثر فن دول العالم الثالث له حو عاملين اشاشيين:" 
As‏ 2 0 
أ لبطاله لنضر د. (اي کي المدن) النأجمة مسل النزو- = انر بئٔے لدد 3 المعدلاث المرتفعة 


3 و الديمغر افی. ي‎ EL 
^ 


1 OS 
عدم تو اھ السلع و لخدمات التي ينم انتاجها فی القطا ع الحديث مع القوة الشرائية لعدد كبير‎ 


کے ا 
و 


بعدر لفحل ۽ امه ار د ہی الو اقم عن ن فز ۳ 


اندو له الحنينة عى عدم قدرتها على التكنل 
بمحمو عة مز الحاحات r‏ کالحق فی العمل و الحماية الإحتماعة شی وقتٽت تطرح فيه 
مشاكل التمربل بش متزايد من يوم لأخر. 


r es hre 
اسه واز ي ییںن:‎ a مدر کی‎ ETE 


ا 1 
لقطاع ع المواز یې المنتج وهو يتكون فى العادة من وحدات ن اتاج صغير ة(8)ء تساهم فى 


شسصسداص جز ء من اليطاله الحضرية وتعرضص مننح تھا باسعار تکه 8 بحسب طدبعهة الحصول 


عل عو اهن ارتتاج: |7 .1901 [HENNI‏ 
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- إذا كان الحصول على عوامل الإنتاج سهلا (حرا نوعا ما) فإن أسعار هذه المنتجات في العادة 
تكون أقل من الأسعار السائدة في السوق الرسمي. 

- إذا كان الحصول على عوامل الإنتاج صعبا (صلابة في عرض العوامل) فإن أسعار هذه 
المنتجات تكون في الغالب أعلى من الأسعار السائدة من السوق الرسمي. 

ب- القطاع الموازي للتوزيع: وهو تعبير في الواقع عن صورة من صور المقارمة ضد إحتکار 
الأنشطة والمنتجات الناجمة عن التنظيمات والتشريعات وبالتالي عوامل نمو هذا القطاع هي: 


- وجود أسعار مدارة تتميز بالصلابة بحيث لاتسمح بضمان التوازن بين الإنتاج والطلب الملى. 

- وجود طلب مليء أكبر من قيم العرض المدارة أي وجود مداخيل لاتجد أصلها في إنتاج السلع 

والخدمات» فمثلا نسجل أن عمال الوظيف العمومي في الجزائر سن 1994 يبلغون 165,! 

مليون من أصل 4,407 مليون أجير أي نسبة 26,43 * يتقاضون أجورا! دون أن يكون هناك 
مقابلا لها من السلع والخدمات. 


یترکز هذا النشاط في المضاربة في قطاع الإيجار للسكنات (أسعار الخلو)ء رخص 
انر اد السيارات اا وأبناء الشهداء» السيارات الممنوحة بأسعار إدارية لبعض الفئات 
الإجتماعية... يتكون إدخار القطاع الموازي من: 

- إكتناز الأمو ال لمواجهة حالات المضاربة على السلع والخدمات 

- شراء المواد النفيسة والسلع الدلئمة ليس من أجل الإستعمال أو الإستهلاك وإنما كمخزون 


2 


ا الصعبة الأجنبية كإعتبارها مصدرا لفائض قيمة في السوق المضاربي. 
0 


إن تسيير القطاع الموازي في الجزائر لايخضع لنفس منطق السوق الرسميء فيحدث 
أحيانا أنه داخل القطاع الرسمي لايمكننا الحصول على السلع والخدمات بمجرد إستظهار النقودء 
حيث يجب مع ذلك إنتظهار. رخصة إدازية للحصول على السلعة أو الخنمة و دماعت اه في 
الكثير من الحالات تفقد النقود معناها ووظائفها ولايبقى لها من وظيفة إلااتسوية المعاملة. 
وبالتالي فإن مايسمح بالحصول على السلعة أو الخدمة ليس هو الدينار بقدر متهو الرخصة 
الإدارية (قطع الأراضي للبناءء الأراضي الفلاحيةء أكشاك منجزة من قبل الإدارة» سيارات 
مستوردة من قبل المؤسسات العموميةء المساكنء مواد البناء...) وهذا مايدفعنا إلى القول بأنه في 
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القطاح المو از ي وحدهء يودي الدينار وظيفته كنقد» ولكن بقيمة خير نلك التي تحددها السلطات 


المتعاملين ناتجة عن المضاربةء في نفس الوقت الذي يعاد فيه تقييم الأجور بالإئخفاض بحيث 
اتصبح تعبر عن القدرة الشرانية النظرية لها. 


إن المداخيل المحققة داخل القطاع الموازي كانت تقدر سنة 1989 بأكثر من 100 مليار 
دج وهو ما يمتل أكثر من 62 % من إجمالي الإيرادات لسنة 1990. 


ان القطاع المسواري لايعمل فقط على عدم دفع الضرائب» وانما يجعسل اجراءات 
الت بص ى الجبائي عديمة الجدوى» حيث أن الموجه لهذا القطاع في سلوكه إنما هو حجم الريو ع 
الممكن تحفيقياء ولهذا ليس غريبا أن AG O‏ 


٠‏ الأنشطة التي إن لم تعمل على خلخلة الإقتصاد الوطني» فإنها لاتعمل على تنميته. 


إن الدولة بضعف جهاز زها الإداري والضريبي غير قادرة على الوصول إلى هذا القطاع 
واي غإن مبالغ تقدية كبيرة تتداول بحرية دون أن تخضع للمنطق العام للسياسة الإقتصادية 
للدولة من جهةء ومن جهة أخرى فإن الدولة لايمكنها محاربة هذا القطاع لأنه يساهم في تٿسيير 
البطالة ويخفف من بعض الضغوط الإجتماعية وحدة الندرة من بعض المواد. وهذا مايجعلها 
تعض الطرف عنه أو تعمل على إضفاء الشر عية عليه. 


المطلب الثاني: عمل السياسات الإقتصادية الأخرى 
٠‏ سوف نحاول في هذا الإطار الإقتصار على سياسة سعر الصرقف والسياسة النقدية 
الفرع الأول: سياسة سعر الصرف 


لقد عمدت السياسة المنتهجة من السلطات النقدية الى النزوع نحو التخفيض ں المتدرج 
لسعر الدينار الجزائري بإعتباره مقوما بسعر أعل ى» قصد العودة به إلى قيمته الحقيقية في السوق 
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من جپه» ومن جه تانية لكي يعمل في نفس الوقت على تشجيع الصادرات. إن هذا المسعى ' 
المتدر ج بالعمل جلي نز لاق الدينار› کان دی الث عدم إاصطدام ااناس بشدة التخفيض بالنخلر 
الى شدة التقييم الأعلى للدينار. . 


۰ 
الجدول رقم 6.۷11: تطور سعر اصرف الدو لار الأمريكي بالدينار الجزائري 


23,565 8,96 | 7,61 | 591 


18,47 


وتخزين الموادء إنطلاقا من تحسبات لإنخفاضات أخرى في سعر الدينار إذ سوف ينجر عنها في 
ہے ا3 e‏ 8 م ۹ م 

الواقع إرنفاع في الاسعار. وهذا مايعمل على خروج السلع من السوق الرسمية ودخولها إلى 
السوق الموازية بما يمكن أصحابها من الحصول على أرباح هامة نتيجة لهذا السلوك دون أي 
ډدفعو ا م ضر ائب علی هذه الدخول. 


کما ا نحو کان بقصىد زيادة الصادرات والحد من الواردات 
وهذا مايقودنا ۴ محالة ا E‏ الشروطط yT‏ ھی:. 


1- يجب أن يكون الطلب العالمي على الصادرات المحلية متسما بقدر كاف من المرونة بحيث 
يودي تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي على سلع 
التصدير من نسبة التخفيض. ورغم عدم وجود دراسات كافية تتعلق بمرونة الطلب العالمي عل 

الصادرات الجزائريةء إلا أن هناك مجموعة من المؤشرات تصب على كلها في إتجاه عدم تمتع 
هذا الطلب بالقدر الكافي من المرونة. ذلك أن الصادرات الجزائرية تتكون في مجملها من المسه اد 
وی ا ل 4 % من مجمل الصادرات والطلب العالمي على النفط لايتوقف 

على سعر لأنه يتحدد وفق منطق آخر يتعلق بموقف دول الأوبيك والدول خارج الأوبيك 
المصدر ة للنفط و الظروف الإقتصا قتصادية في البلدان المستوردة للنفط للنفط. ثم أن ا اة شي 


E‏ أ 
الحا درات إذ !1 لم تصاحب بإنخفاضر ن صادرات دولة أخرى تؤدى ي في الواقع إلى خفضں اسعار 


ل 
1~ 
2 
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البرميل الواحد من النفط وهذا هو المشكل الذي تعاني منه الأوبيك مع بعض دولها التي لاتحترم 


. حصصها الممنوحة. 


2- يجب أن يكون العرض المحلي لسلع التصدير يتم بقدر كاف من المرونة وهذا يعني أن يكون 
الجهاز الإنتاجي قادرا على الإستجابة لكل طلب جديد يواجه النمو المتوقع في حجم الصادرات. 


وهنا نجد أنفسنا أمام موقفيين: 


أ- الموقف الأول: يتعلق بالسلع الزراعية القابلة للتصدير والمثيكلة المطروحة بالنسبة للجزائر» 
ليست هي التصدير بقدر ما هي طريقة العمل للإنقاص من حجم الواردات من السلع الغذائية التي 

تصل إلى 24 % من مجمو ع الواردات»ء فضلا عن ذلك فإن إنتاجها يحتاج إلى مواسم زراعية 

تقرفت مر دو دكا على الظر رف الطنة اة اجات فير الوم الروك نا 

بالنسبة للمنتجات التي تتطلب وقتا كبيرا لتؤتي ثمار ها (كزراعة الأشجار المثمرة) فإنه ليس من 

المتصور أن يستجيب عرضها الکلي للزيادة في الأجل القصير [زکي 1939: ص 189[ أن 

زيادة الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير سوف لن يرتبط بتخفيض الدينار وإنما بإحداث دفعة قوية 

للتنمية الزراعية(8) وهذا من خلال إجراءات هيكلية يمكن أن تؤدي فيها الضريبة دورا رائداء 

وذلك بإعفاء المداخيل الزراعية والمدخلات الزراعية من الضرائب. 


ب- الموقف الثاني: يتعلق بالسلع الصناعية القابلة للتصدير: صحيح أن الطاقة العاطلة في الجهاز 
الإنتاجي الوطني تصل إلى 40 أو يزيد من قدراتها النظريةء فهل يمكننا أن تمثل إمكانا لزيادة 


إن مثل هذه الطاقة لايمكنها الإستجابة المباشرة للزيادة التي يمكن أن تحدث في الطلب 
العالمي بعد تخفيض الدينار» ذلك أن الأسباب الحقيقية لوجود هذه العطالة في الطاقات الإنتاجية 


يعود إلى أسباب كثيرة أهمها: 
ا 


- الإختيارات التكنولوجية في حد ذاتهاء اذ أن التكنولوجيا المنقولة لم تكن متلائمة و المحيط 


. الإقتصادي والإجتماعي للجزائرء فضلا عن عدم تلاؤمها ومستوى تأهيل العامل الجزائري: 


- إرتباطها بالمدخلات الصناعية المستوردة (مواد وسيطةء قطع غيار... إلخ)'والتي في حالة 


تخفيض الدينار سوف ترتفع أسعارها بالضرورة وجو ما يشكل قيدا على الجهاز الإنتاجي. وبهذا 


المنطق فسر وزير إعادة الهيكلة الصناعية مشاكل الجهاز الإنتاجي الوطني: "إن أداة انتاجنا 


27% 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


« 4 ۲ 


الوطني المنفتج على الخار ج بفعل إختار التكنولو جيا الصبناعيةء كانت خاضعة لنقسيط إد إداري في 
مجال حصوله' على وسائل الدفع Kala‏ استعماله ار 
اتدهور طاقته المنصبة. وما كان سياسة إستقرار ضمن سياق ندر العملات ١‏ لأجنبية إلا أن توب 
في حدة الإنحسار والإنكماش» وتعجل في هدم بنسى جهاز الإنتاج الوطني وهیاکله إن آشنهو 
1994[ 


Qt 


3- لنجاح سياسة التخفيض لابد من وجود إستقرار في الأسعار المحليةء وعدم إرتفاعها بعد 
التخفيض .. وبالنسبة للجزائر مافتئت معدلات التضخم مقاسة بمؤشر أسعار الإستهلاك تتفاقم بدءا 
من سنة 989| وهذا رغم جهو د بنك الجزائر ة في ضبط الكثلة النقديةء فضلا عن أن إرتفاع 
أسعار الواردات من السلع الوسيطية الضرورية للقطاع الصتاعي يدفع بتكاليف الإنتاج نحو 


EET 3 : 0‏ د 2 ج 
الإرتفاع. و هدا مايقلل من حظوظ نحسن المركز التنافسي للمنتجات | لمحلية على مستو ی الاسواق 
الخارجية. 


إن مسعى الدولة في تخفيض قيمة الدينار الجزائري يمكن أن يؤدي على المستوى 


- إرتفاع أسعار المنتجات المستوردة الوسيطية بما يمكنه أن يودي إلى زيادة تكاليف الإنتاج 
المحلية وهو ما يؤدي في الواقع إلى رفع الأساس الذي تحسب وفقه الضريبة على القيمة ) 
المضافةء إلا أنه من ناحية ثانية يمكن أن يؤدي إلى خفض الواردات بشكل حاد وللجزائر تجربة 
مع الرسم التعويضي في تأثره على الواردات وهو مايؤدي في .النهاية إلى إنخفاض حاصل 
الفتوافت على التجار ة الخارجية. وهكذا ببقى الأثر النهائي للتخفيض على المستوى الضريب" 
غير واضح ولايمكن تحديد بدقة لأنه يتوقف على سلوك الأعوان الإقتصاديين. 


الفرع الثاني: السياسة الدذقدية 


قبل الإصلاح الق اة 0 لايمكننا الحديث عن وجود سياسة نقدية وذلك لاتذاخل 


1 
اندي کا ن موجودا ب بين الخزينة العامة و البنك المركز ي من جهة: والى صضعف الو ساطة أنمالة 


كانت تقوم بها البنوك الأولية والخزينة العامة من جهة ثانية» حيث تميزت هذم الوساطة قي 
السبعينات والستينات ب: 


- ضعف التجديد على مستوى وسائل الدفع في سياق إتسم بهروب متزايد للأوراق النقدية من 
- تراكم متزايد للقروض غير الفعالة في محفظة البنوك والمتميزة بمعدلات فائدة حقيقية سالبة. 
- تجاه توسيعي في نمو وڻيرة القاعدة النقدية مع إتجاه المضاعف النقدي ومضاعف الإئتمان 
نحو الإنخفاض. 


- تنقيد الديون الداخلية للخزينة العمومية [+ [LAKSACI 1995. P‏ 


إلا أنه إنطلاقا من نهاية 1989 نتيجة تدهور أسعار التفط والمشاكل التى بدأ بعرفيا 
الإقتصاد الجزائري وإندماجها في سياق إقتصادي جديد يتبنى سياسة الإصلاح المتجهة نحو 
الإنفتاح على السوق الحرة. تم العمل على إنزلاق سعر صرف الدينار» وهذا إستنادا إلى 
الإستقلالية الممنوحة للبنوك في إطار القانون 01-88. إلا أنه على العموم يمكن أن نعتبر تلك 
المرحلة على مستوى السياسة النقدية كانت سلبية جداء وهذا بالنظر إلى طبيعة النظام المصرفى 
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ي كان اقرب إلى الجهاز الإداري عنه إلى الجياز الإقتصادي من جيةء ومن جهة أخرى إلى 
لدور الذي كانت تو دبد الخزينة في تمویل الإستتمارات و علاقاتها المتميزة بالمؤ سسسات العمومية 


و “هه ۲ NIT‏ م م 2 
خاصه کی مر حله انط ار قيا حر الإستقلالية. وجاء القائون 10/90 المتعلق بالقرض 1 والنقد ھے 
5 س ت 


ER 


۹ + ب ب : 
صر د عم الإطار المذ سي للبتشو 5 و المؤسسات المالبة و يالتالى و صطع معالم القيام سالاصلا 
£ اط سا ر ك 


a Hen 4 و‎ e 1 eh 
[Talana {UO PF لەد ي ر ان سي ودلتا دبل ار الاک اليه إ9‎ 
۰ * a a. rR | 
کار اكد و ونت لش. اناز أ نش بات‎ 
a e; % 
E 1 1. ا‎ 
عر بصن کو ا د‎ 
4 
EE 3و د‎ YS 2 و ا‎ 
وسن نسر مسر ر زر تدل شي مسر ر لعبنهك وتر حبد اليو‎ 
1 ۰ x 1 ْ : 1 e 
ذم دنار ندل سز ر اتس دين یحص صا دس در و ص‎ 
2 2 ا‎ a ٣ a 
ا‎ EDL EEO س ار زاګ عن در :د ادب دی‎ ٤ 
ا ب »“ ت ي‎ 
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ن 3 ES KE‏ 1 9 ° , سے - ا 
کے مقار لدل د ا ر اجر =« السات من مڌر ي ص ب ارفاست 
ك ر 
_ 2 1 2 4 ۶ ۰ 2 
کک سز للب تال دارںن بماد م مد لت الشاك اقل لد 
: . 7 ا ۴ E : 3 ٤‏ 1 
ن 0 ا ٤‏ 1 ا ا 
مہا ست نات مشت کے محل أن اوو شد امن ا وة ن د ١‏ 
6 بر مد ل لنت واتار هلر انلی لنصته لساقار نیہ کے و شے :ے.۔ 
- ت ai:‏ 52 
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وهكذا فإن المؤشرات الإقتصادية والنقدية لهذم السنة: 


- نمو سلبی للناتج الداخلي الخام بالحجم مع حاجة المؤسسات إلى تمويل إحتياجات رأس المالء 
وهكذا إرتفعت القروض المقدمة للإقتصاد ب 18 .٠,‏ 

- بنية غير طبيعية لمحفظة الأوراق المالية لدى البنوك بإعتبار أهمية القروض غير الفعالة فى 
EE‏ ۰ ۰ 
- ضعف الإدخار المالي. ' : 

۴ . a“ e ماد ة ورو‎ 8% y# 2 

بمؤشر أسعار الإستهلاك الى 17,2 ٠*١‏ مقابل 9,3 ٠‏ سنةٌ 1989. 

ب- بالنسبة للفترة 1991: لقد كانت الأهداف الوسيطية تتمتل فى 

- التحكم فى التضخه في إطار الإسنقرار الإقتہ 

- قاف جموح اللجوء المباشر إلى المقرض اللا 

3 ا ں قروض آکثر تلاز ما قدر الإمكان. 


هة 


- تخفيز خلق E‏ وتطوير الأسواق النقدية و القرض. 
وتم التركيز على إستخدام الوسائل التالية: 


- تعديل المعدلات المطبقة في إعادة التمويل حيث تم رفع معدل إعادة الخصم في أكتوبر !199 
من 10,5 «" إلى “٠ ١1,5‏ مع رفع المعدل المطبق على كشوف البنك لبنك الجزائر من 15 مه 
إلى (20 * وتحديد سعر تدخل بنك الجزائر على مستوى السوق النقدية ب 17 #. 

- تأطیر تدغقات القروض للمؤسسات المختلة غير المستقلة. 


إلا أن الوضع الإقتصادي السائد أنذاك المتسم بتوسع العجز في ميزان رؤوس الأموال 
الذي وصل 1,23 مليار دولار أمريكيء وإستمرار إنزلاق الدينار حيث وصل الدولار الواحد إلى 
7 دج بعدما كان الدو لار يساوي سنة 1990 فقط 8,96 دج وبقاء تشكيلة محفظة الأوراق 
المالية مختلةء وهو ماأدى إلى أن تكون المؤشرات الإقتصادية و النقدية للسنة كالتالى: 


م ارتفا التكلئة التو سط أ إإاعادة a‏ لدان بنآف ال جز ائر ل 14 o‏ 
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- توسع القروض المقدمة للإقتصاد بنسبة 31,90 % زغم إجراءات التطهير المالي للبنوك 
والمؤسسات. 
- نمو الكتلة النقدية ر1 ب 21,3 % بعدما كان معدل النمو في سنة 1990 ا ,%11 
- تراجع معدل السيولة إلى 0,53 % بعدما كان في ستة 1990 يساوي 0,64 % 
- إستمرار إرتفاع معدل التضخم بمؤئر أسعار الإستهلاك حيث وصل إلى 22,8 % 

وهذا يعني أن الأداء بشكل عام كان رديئا برسم السياسة النقديةء الأمر الذي أدى إلى 
صياغة أهداف السياسة النقدية لسنة 1992 على النحو التالي: 


ج- بالنسبة للفترة 1992: كانت الأهداف الوسيطية هي: 

- التخفيف من وتيرة تضخم الأسعار في سياق إرتفاع | التكاليف الداخلية (تكاليف الأجور...) 
والعمل في تفس الوقت على مواصلة تحرير نظام أسعار ان والخدمات. 

- المساهمة في النمو الإقتصادي. 

- تتقيد المسحوبات الخاصة باعادة هيكلة الديون الخارجية 


واستخدمت السلطات النقدية في سبیل تحقيق ذلك الو سائ التالية: 


- تخفيض التكلفة المترسطة لإعادة تمويل البنوك بالإرتياط مع إعادة شراء الحقوق نقدا من قبل 


- استقر ار المعدلات المطبقة على إعادة تمويل البنوك. 


5 


انسوق النقدية إنى الأعوان الآخرين وتسقيف المعدل المطبق فى هذا السوق ب 


۲ ج‎ ۳ SI 1 O 1 8 jê HMH 1 5 ۱ Nr 
ب أن وضعيه ا اقساد جز انر يي المتميزة دائما با لإختالل نيجه تو سع الع انمو ار نی‎ 
س 8 1 .د‎ 8ê ٢ 0 E ا 1 ه‎ 
لت سالد پء لساالل حا يدر دلوو لطيد نم سسات العم دہ ار تفاع اندب اد ايى‎ 
۹ TS ET 1 | EA ھ الات‎ H 
ر اه ب سحا ر چ اس ر سند ددر ماما‎ Epes حر ل التا تملك سال سول س الب ج 3ے‎ 
- ax ٩ 
لفنو له صر دناد ام عبد اي نل ع اي ل أن لله ء الافتح ده اتلد‎ 
۰ f“ 
اربٹ اا نادات دما ے بت ایاحفدے‎ 
۹ د دل‎ Ni, متمد لسع لالا بون‎ > 
E E Ni, 71 اندر ار معن اساد‎ - 
> و‎ 2 ١ 1 gS SRT : . ت‎ e ا‎ EEE A 
و کک و ی ی ر سما جن داس در ا‎ 
EES ت‎ EEE س کے ےه‎ | RT EE 
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سنة 992[ 


من هدا نستنتج أن العامل الوحيد الأ 


على ضعف أداء السياسة النقدية. ۰ 


مجر 


د- بالنسبة للفترة 3 الأهداف الوسيطة المحددة لهذا العام هي: 
e -‏ إعادة تشكيل محفظة الأوراق المالية للبنوك وذلك بند 
والاأموال الخاصة. 1 ۰ 
- العمل على إنعاش النمو الإقتصادى. 
وهذا بالإعتماد على الوسابل النقدية لتالية: 
عدم اللجوء إلى الأدوات المباشرة. 


عیم وضع معد لات احتياط نتلا عم 


-تنمية السوق النقدية مابين البنوك مع إعتماد 


کک بعض المرونة في معدلات السوق. إلا أن هذه 
س 3 


e‏ ضعا اقتصاديا متميزا نتيجة الإختلال الهيكلي في حركة رؤوس الأموال مع عجز 
a‏ راس المال وصل إلى 2,0 مليار دو لار أمريكي الذي أدى بدوره إلى إنخفاض في 
الصرف الرسمية هذا في الوقت الذي إنخفضت فيه أسعار البترول ب 12 س 
E 0‏ 1992 حيث وصلت إلى 17.7 دولار للبرميل بعدما كانت 19,9 دولار 
لامر الذي ادى إلى التاثير على الواردات بحيث تراجعت في الحجم بنسبة 10,2 . 


. 


كل هذه العوامل فى الو اقم أ“ و 
وامل في الواقع أدت إلى إحداث عجز في ميزانية الدولة 
1 لتطهير ( وصل 1 ,0 û‏ م 


ن الناتج الداخلني الخام بعدما عرفت فأئضا سنة 1992 وصل ال 


(خارج صندوق 
من الناتج الداخلي الخام. 


ار | NS‏ اند » . . 
ن لذنقبد لمتز ید لهذا العجز هي ظلل نمو سلبي للناتح الداخلي الخام خار ج المحرو قات 
با : کا“ < أ ا a 4 5 EEE‏ £ ا 
لحجم ن مصدر للضغوط التضخمية وهکدا افرز ألاأداء النقدي هذه السنة المؤوشرات التالىة: 
- تسببقات بنك الجزائر 


للخزينة العامة وصلت إلى 10,15 # من إلناتج الداخلى الخام ذز 
أن الجر الكل لاد ةل Sr ٠‏ ي لحم هي جين 
- إرتفاع حقوق بنك الجزائر على الدولة بحيث 
الداخلى الخام بين لم تكن تمثل في نهاية 991 
CR‏ و hoe‏ »“ + 

باطو نمو الكتلة النقدية ,۸1 بحیٹ سجلت معدل نمو وصل إلى 21,50 په 


سى )ر٠‏ 


وصلت في نهاية 1993 إلى 24,8 » من النات 


ا سو ی 12 %. 


کڪ EEA‏ ۲ 
لړ جح معدل ١‏ مقاسا بمو د 1 ار الاستا ١‏ 5 
حہ لتضخم وسر اسغار الإستهااك الى مسدو ی 20,5 o‏ مقابل 7 إ1 3 ° 
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م یمكن أستنتاجه علی العمه وم من مختلف اجراء ات سياسة > النقدية مابين 3-90 99| 

أ تستطم التحکم ف نم الكظطة النقة ١.‏ ٍ 

نها لم تستطع تتحكم في نمو الكثلة النقدية بالقدر الكافي الذي يعمل على التقلبل من مستويات 
اه ت 
= عد وة ت أل اف م E E‏ 1 5 0 

م شدرة البنو على تسيير محفظة أوراقها الماليةء وهذامؤشر على حجم لضغوط 
 ٍ †‏ ي ۳ 
المفروضة عليها لتمويل موؤسسات مفلسة لاتشكل اي ضمان لتسديد قروضها. 
- اعتما اد 2 1 
عتماد الميز انية بشكل هام على نسبیقات البنك المركزي فادا کان إجمالي دا 


لإيسرادات لسنة 
53 يمتل 30 9 * من الناتج الداخلي الخام فإن التسبيقات وصلت للف العاء الإ 
5 * من نفس المجمع» مما يعني أ ان شل و ٢ا‏ لميزانية يحمل في طياته بذور التضخم. 
وأن الأداء الضريبى لم يصل إلى المستوى الذي يخفف من اللجوء الى مثل هذه التسيبقات 


اق 2 م ». ت ا 4 5 ت 
2 التانيه بالنسبه للسياسة النقدية وهي الخاصهة بالفترة 1995-4 والتي ذخلت 


فیھا | 
E‏ اتفاق استعداد إنتماني مع صندوق النقد الدوني 


ييدف إلى تحقيق الإستقرا ر الإقتصادي. وبالتالي ادو ات السياسة النقدية تشكل اطارا هاما 
لضمان الإستقرار الإقتصادي. وفي هذا الإطار تر: 

- إعادة رفع لمعدل إعادة الخصح ب 3,5 نقطة ومعدل الكشوف ب 4 نقاط. 

- تحديد معدل محوري ب 20 م لتدخلات بنك ١‏ 
- إلغاء السقف بخصوص 


لجزائر في السوق النقدية. 
- رفع معدل الفائدة الدائن للبنو ك الا ث ذاك ائ ندوق التهٍ ف 2 
شع ئن للبنو بالإرتباط مع داك الخأاص بصندوق التوفير والخزينة العمو 


كما تم إدخال تجديدات كبيرة في مجال وضع قواعد المخاطرة فى سياق إكمال التطهير 
المالي ئلمو سسات العمومية الإقتصاديةء فبالمقار نة مع ننظيما 
نسجل عناصر التحديد المتعلقة بالمجالات التالية: |30 


ت ا الموجودة منذ 1991 
[LAKSACI 1995. P‏ 
- إدخال التمييز بين الأمو ال الخاصة الأساسية والأموال الخاصة التكميلية 

1 

لأخذ بعين الإعتبار المخاطر المرتبطة بالعمليات خار ج الموازنة (= (Bilan=‏ 


- تأسیس هامث ى وساطة للبنوك يستند إلى الفواند المقبوضة فعلا وليس على ظواهر آكرة الثلح" 
الناتجة أساسا عن فوائد مسجلة وغير مدفوعة في ظل الكشوفات المتز ايدة. 

- إدخال نظام يتحدد فيه سعر الصرف وفقا لعوامل العرض والطلب على النقد الأجنبى بواسطة 
لجنة مشتركة من بنك الجزائر والبنوك الأولية. ۰ 


1 


یا 
دم 
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واا کان برنامج التصحيح الهيكلي قد وضع الأهداف التالية للسياسة النقدية: 
- تخفيض معدل النمو النقدي (,۸1) الى 4| خلال فترة البرنامج. 
- زيادة القروض المقدمة للإقتصاد بحيث تصل الى 5 مليار دينار جزائري. 
- اعتماد إرتفاع سعر الفائدة المطبقة على إعادة التمويل ا اعادة e‏ 5 .“ المعدل 
المحوري لتدخل بنك الجزائر ذ في السوق النقدية 20 ٠‏ وعلى كشوف البنوك لدى بنك الجزائر 
24 :) أداة للسياسة النقدية ا في إستقرار سعر الصرف وتخصيص فعال ا المقدة 
للإقتصاد» فان هذه الأهداف قد تحققت بالنسبة لسنة 1994 على النحو التالى: 

لقد ارتفع معدل الإئتمان المحلي بنسبة 2,8 «* مقابل زيادة قدرها 4,2[ ٠,‏ كانت 
مستهدفة فى البرنامج. ويعكس باطو النمو في الإنتمان 'لمحلي زيدة الإئتمان المقدم للقطاعات 
الإقتصادية بنسبة تقل عما كان مقدرا له في البرنامج الإنخفاض أالذ ي عرفه صافي الإئتمان المتدم 
للحكومة. إذ إرتفع الإئتمان المقدم للقطاعات الإقتصادية بحوالى 32 % مقابل 65 * كانت 
مستهدفة في البرنامج. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تخفيض سقوف الإنتمان المقدم ل 23 
مؤسسة عمومية من 76 مليار دينار إلى 14,1 مليار» كما أنه ونتيجة للتحسن في وضع 
الميزانية إستطاعت الحكومة تقليص مديوتيتها تحاه الجهاز المصرفى بحوالي 53,5 مليار ديذار. 


وبالنظر إلى التطورات في الإنتمان المحلي وسعيا لتخفيف الآشار التوسعية للزيادة غير 
المتوقعة في صافی الموجودات الأجنبية قأمت الحكومة بتجميد جز ء من المقايل لإعادة الحدولة 
7ار ي حساب لدى بنك الجزائر زء وفي ضوء هذه التطورات سجلت السيونة المحلية 


تت ية زيا أدة قدره 15,3 o‏ و شی تقارب التسبة المستهدفة فى البرنامہ 
o 15‏ 


وسعيا نحو إندماج افضل في نظام مالي ونقدي أكثر إعتمادا على آليات السوق واللجوء 
لی ادو ات السياسة النقدية غير المباشرة فقد قأمت خلل 1994 برفع معدلات الف ائد و الغاء 
السقوف علی الفو ائد المدينة والسقوف علی الفائدة فى السوق النقدية فيما بين البنوك كما قامت 
ا o %7 TOYE‏ ا ۴ ت ٤ E‏ ي 2 ٠ E‏ . 5 
بتطبیق لبه 249 0 كإحتياطي إجباري على كافة الودائع بالعملة الوطنيةء في الوقت الذي 


اك م ي E‏ ۹ 12 
ياشرت فيه الخزينة في إصدار سندات بأسعار فائدة تبلغ 16,5 %. 


مايمكن ملاحظته على السياسة النقدية في الجزائر هو أنها تواجه مشكلات على ثلاشة 
اترات 


23%4 
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ا المستوى الأول يتعلق بالسلطة القائمة على هذه السياسة: وهو مجلس القرض رالنقد 
حيث يسند القانون 10-90 لهذا المجلس سلطات تنظيمية وتنفيذية كبيرة مع تمتعه بإستقلالية 
واسعة. وهذا مايطر ح اشكالا يتعلق بالحالات التي یکون فیا محافظ ب بنك الجزائر وباقي الأعضاء 

لايتقاسم نفس الأفكار مع الحكومة في المجال الإقتصادي. هنا يكون تطبيق بنود هذا القانون أمر! 
بالغ التعقيد ولربما أدى ذلك إلى ضغوطات وصراعات كبيرة عرفت الجزائر جزء' منها وأدت 
بالفعل إلى إستقالة محافظ بنك الجزائرء وهذا مابقودنا إلى القول بأن قانون القرض والنقد لاينسجد 


مع مجتمع تعددي [133 ۲ .994ا 9 ۸؟5ا×8E].‏ 


ب- المستو ى التاني يتعلق بالادوات المستخدمة: حيث نلاحظ أن أهم أداة مستخدمة فى 
السياسة النقدية في الجز اثر نجد سعر أعادة الخصم و هدا بالنظر الت ضعف السوقف النقدية في 
حين أن الأدوات الأخرى خاصة معدل الإحتياطي القانونى لم يتم إعتمادها إلا سنة 1994 بسعدل 


بعيدٍ كل البعد عل اسشقت ألمحدد ب 20 o‏ و عن انممارسات الدولية ی هدا المجال و ما نسمد 


e 
1 2 E ا 8 ا‎ E 
سبنو أو التوسع ې اډئتمان بم يعني أن السياسة تايه شی الجر انر از الك عبد عل‎ 


ضبط میکانز مات صدار مه لإمتەصاص حدة التصضخم. 


= صکفے مصرقه الإقتصاد الوطني: وهدا مایحد في الو اة مسن آتار السياسة النقدية ن 
NT tI e‏ ع 
الأموال المتداولة خارج القطاع المصسرفي لاتخضع في الواقع لمنطق السياسة النقدية. 


المبحث الرايع: ُتر العلاقات الدولية 


الجزائر مثلها مثل باقي دول العالم الثالث عضو في صندوق النقد الدولي الذي فتئ يتز ايد 
دوره في اإقتصاد العالمي من يوم إلى يوم بحيث أصبح يضع برامج التصحيح الهيكلى للدول بما 
لهده البرامج من إنعكاسات على الأداء الإقتصاد: ي فضلا عن السياسة الإقتصادية لهذا البلد أو 
ذلك. والجزائر بدورها عتدت سلسلة من هذا الإتفاقيات أخرها المتعلق بالفترة 95-94 فى ظل 
اتفاق إستعداد إنتماني. كما أن موقع النفط في البنية الإقتصادية الجزائريةء يجعل منها بنية 
حساسة لمختلف مؤشرات السوق e‏ على مستوى الأسعارء أو على مستوى عملة تقيم 
البترول التي هي في العادة الدولار الاأمريكي. وعلى هذا الأسان س نقسح هذا المبحت إلى مطلبينء 
المطلب الأول يتتاول أثر علاقة الجزائر مع المنظمات الدولية على الأداء الضريبي والتي تأخذ 
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نموذجا لها صندوق النقد الدولي أما المطلب الثاني فيتناول أثر التعاملات الدولية على الأداء 


الضريبي مركزين على سعر اننفط وسعر الدولار الأمريكى. 


المطلب الأرل: العلاقات نظمار- ن 
ب الاول: العلاقات مع المنظمات الدولية (ص.ن.د) 


تاس نة إل ا E‏ ا ب ت 
ل صندوى النقد الدولي بعد مؤتمر بروتون وودر في جوبلية 1944 E‏ 
الغو الد أمحاأة : 
عون تي الدولي» وتسهبل التجارة امستقر 
توسيع ونمو التجار E‏ فظة عل 1 
الصرف. 


تعود علاقة الحز اآثر تنص 
لجرابر بالصندو ق الى 26 سبتمير 193 تا ريخ المشاركة إذ تعتبر عضو 
من بین ۵/ |[ عضوا. 


من 3,1 مليون وحدة بعد مر أجعة الحصص آي بإرتفاع 
قدا 512 : 1 
مجدار ه RN‏ و هدا فر الجزائر على 9394 صوتا ف في الصندوق(10)ء ق حين تملك تون 
oT‏ 7 صوتا. وهي ممٿلة في مجلس a OE‏ 
وبالنظر ال ى المهام المتعددة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي والتي م من بينها | المساعدة المالية 
التي تأخذ عدة أشىكال يمكننا أ ن نذكر منها مايلي: 
1- شريحه الإحتياط: حيث يمكن لكل دولة عضو في أي لحظة أن 
من شريحة حصتها المدفوعة بالعملة الصعبة القابلة للتحو 


تسحب مجموع او جزءا 
یل من غر عملته' (25 ۵“ من 
لحصة]). ويسمح هذا اا 1 قروص ندوق 1 

O N O n a CE ( 


ف دہع 
لات. 8 تمن بثك ١‏ 3 أ“ : 2 0 3 
عمو وتمنح بشکل الى ادا كانت الدولة امام احتياج تمويل ناتج عن صعوبات فی ميزان 


المدفو عات 


ولقد قامت مت الجزائر بسحب شريحتها من الإحتياط في نهاية 1988. 


2- شرائح القرض: في إطار اتفاقيات النثبيت التي ثم إحداثها من قبل الصندوق سنة 952|: 
r e ۲ 3‏ . 0 
بشکل اتفاق التنببت موضوعال رسالة نية تو ضح ها أذدولة العضو الراغية فی المساعدة المالية 
السياسة الإقتصاد دية | ن ال فتر ة الق ص . 
لمزمع وضعها حيز التطبيق خلال فترة القرض (من عام إلى ثمانية عشر 
شهرا). وتكون هذه السياسة -في العادة- نتيجة لمحادثات مسبقة بي ن مستشاری ي الصندوق وممظلي 


386 


EE 
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البلدان المعننيء وتتضمن مجموعة من التدابير موجهة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلسى 
(تحرير الأسعار: تحرير التجارة الخارجيةء ترشب السياسة النقدية والميزائية. تخفيف نظام 
الصرف...) نترجم في شكل معايير إنجاز وشروط وتكون الدولة ملتزمة بتحقيقها خلال الفترة. 
E‏ خاضعا لمدى إحترام الدولة للمعايير والشروط المتفق عليهاء حيث بكو 

- السحب الأول مباشرة بعد الموافقة على العقد من قبل مجلس إدارة الصندوق التي تأتي عقب 
ارسال محافظ بنك الدولة المعنية أراسالة البفية للسنذوق. ۰ 


تتشكل معابير الإنجاز موضوعا للمراقبة كل تلا ثلانة اشر من قل :الك رة . 
لجات الجزائر لهذا النوع من القروض ثلاث مرات: 


أ- المرة الأولى: في ماي 11(1989) بمبلغ 155,7 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 
استعمل ن كليا مرة واحدة في شريحة واحدة في 30 مايو 1990. 


ب- المرة التآنية في جوان 1 بمبلغ 300 میرن وحدة من حقوق السحب الخاصة فى أربي 


شرائح كل واحدة منها ب 75 مليون وحدة گانٹ کالتالی: الاولی في جوان 1 الثائية في 
GC‏ ذه 

نسبتمبر gO j‏ 9, الثالثة في ديسمبر 1/؛, والرابعة في مارس 1992 ولكسهأ جمدت من قل 

الصندوق نتيجة شعوره بعدم إلتزام حكومة سيد أحمد غزالي آنذاك ببنو د رسالة النية. 


ج- المرة الثالثة في أفريل 1994 للفترة الممتدة من 1 أفريل 1994 إلى 31 مارس 1995. 


3- التسهيل الموسع للتمويل: والذي تم تأسيسه سنة 94: حيث تسمح هذه الآئية بالحصول 
على قروض بمبالغ أعلى تصل إلى 300 من حصة الدولة العضو ولمدة أطول تتراوح مابين 
4-5 سنوات في إطار إتفاق إستعداد إئتماني. ويخضع هذا التسهيل لنفس إجراءات الإستعداد 
الإئتماني وإنما يختلف فقط في التدابير الأكثر هيكلية الموجهة لزيادة العرض المتضمنة في 
السياسة الإقتصادية المعتمدة. ٠‏ وتهدف هذه التدابيرء خاصة»ء إلى وضع وتدعيم آليات السوق عن 
طریق تحریر أكير لارقتصا تصاد؛ زعادة هيكلة المؤسسات العموميةء تشجيع القطاع الخاص. وتدابير 
أخرى موجهة لضمان نمو مدعم ودائم. 


وفي هذا الإإطار تبنت الجزائر برنامجا متوسط الأجل للاصلاح الهيكلي ر 95- 
?199« يدف الى تعميیق الإصلاحات الهيكلية الرامية الى ترسيخ مقو مات اقتاد السوق 
ww E 5 E E‏ 2 ‌ 


ی۱ 
م 
> 
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لإاستعاد ه انمو الإقتصاأدي والنقليل من الإإعتماد کس فطاع المحروقأث وتخفيف أعباء المديونية 
الخار جية. ) 
و لايسعنا فى هذا المقام إلا الوقوف مع برنامج الإستعداد الإنتماني 95-94 لأنه هو الذى 
تم تجاوزه. . عدا ايرام افق الإستعداد ا لدف تتماتي 94 -95: کائت تعيش الجزائنر و ضع ضعا اقتصاديا 
مختلا ميزته القيود على انتمويل الداخلي والخارجي حيٿ شكلت هذه القيود عانقا كبيرا أمام النمو 


Î 


قتصادي في ظرف متازم اقتصساديا واجتماعيا. 


1N a 0 1‏ ۰ > 2 م # : 
فعلى المستوى الإجتماعي نسجل مشكلة البطالة والسكن اللتبن زاد من حدتيانمو عدد 
السكان في سن العمل بمعدل 4 سنويا. 


اما على المستوى الإقتصادي فنسجل التبعية الشديدة لقطاع المحروقات حيث تشكل 
ایر ادته اکثر من 95 ١‏ من إيرادات التصدير الكلية في الوقت الذي عرفت فيه أسعار المحرو قا 
انخفاضا معتبرا منذ نة 1993. 


محتو ی برنامج الإستعداد الإئتماني 1994: 


ii 
يرمي هدا 'لبرنامج إلى اعتماد "إستر اتيجية" إقتصسادية جدیدة» مع رباد د سر عه الإنتقال‎ 


1 


1 ل 
لى اقتصاد السوة ق؛ فضلا عن إرساء شروط تحسين الوضعية الإقتص قتصادية والإجتماعية الداخلية. 


je 
[Banque d'Alacric 1994: P +-6[ تتمتل أهداف البرنامج ةؤ في التالي:‎ 


ٍ 2 نعاث ال‎ i 
لرجو ح إلى انعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الإسستقرار المالي والنقدي وذلك بالعمل علی‎ 


ك خلق منأاصب شغلل جديده. 
ب ناء مساكر . 
“~~ 


کک دعم مسته و ی معيشة الطيقة الإجتما أعية الأكتر حرمانا و ذلك باقرار الشبكة الإجتماعية. 


يتطلب بلو بلو غ هذه الأهداف تحقيق الإسنقرار اإقتصادي باعتماد الإجر اعات التالية: 
- مراجعة سعر صرف الدينار بحيث يصل إلى أن الدولار = 36 دج أي تخفيض بمقدار 


س 


40,17 مند بداية البرنامج وهدا بهدف دعم تحریر نظام التجارة الخارجية. 


٩ 
2 
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وصع م لتحرير لتجارة الخارجية بقصد دعم إندماج الإقتصساد الجزائري في الإقتصا 


AS 
فيم يخص الو ار دات فا٠ الما ل‎ - 
ستاء‎ E بم ر سل لواردات. شن 1 د 1۱ العام هر لحر پر گل کے 1 ردات وا 1 ملات الجارية‎ 


المنع ع المؤقت يعض المنتحات Sg‏ المنتجات المحليةء وفي كل | 


فار 1 
ن هذا المنع المؤقت» سيرتفع تدريجيا خلال تط تطبيق البرنامجء ويتز امن oT‏ 


1 ا لبن تنظيمات للمخاطرة بخصو 
الز امية التمويل ١‏ ق وتحرير التوطين البنكي ووضع تنظيمات للمخاطرة بخصوص التز اى“ 
ألبنوك التحارية فيم يتعلق بالعملة الصعبة. 


Fe 
: i تقليص عحز الغز بنة العامة إا م ا‎ - 
19903 تيص عجر الخرينه العامة الى 3,3 من انات أا لداخلسي الخام مقابل 9,2 م سنة‎ 


وعجز المبزائية إلى 0,3 من الغاتج الداخلي الخام مقايل 5.9 ٠,‏ سذةَ 1993. 
کر vv e‏ ا 
مدبعه دحرڊر نضام الاسعار و النقليص من الإعانات الصسريحة و الضمتية. 


کل وتيرة النمو اننقدي إلى 14 a‏ أخذا بعين الإعتبار لتعدیات معدل لفائدة تدة المطيق عل 


إعادة التمود 
3 
- زنع المعدلات الداننة المطبةة ه على الإدخار المالي 3 


ی بوضڈ تشجيع تعبنة الإدخار المالى و تو چبلسه 
کا انو الدانمة للاقتصاد. 


إن هذه الإجراءات المتخةة نتاه : سر ن المعت 

5 د اډڊجر ءات |۱ أبه ي الواقسع ا ءات | 
قبن السدول الإشستراكية في إتجاهيا نحي إقت د 
[ كوبيتس/أو فردال 1994: ص 10] 


اسوق خن ت تچ م 


- هده الإقتصاديات تعانی من التضخم المر 


لمرتفع والإإنخفاض الشدبد في النشاط الإقتصاد. 
س أو جه i‏ 1 هذا انما د هھ 8 5 . ٠‏ 

خا 1 عو و 
أضافيا غير عادي على عملية التصد. 


هده الإقتصاديات شغولة بأعادة تعر به تلانه 2 کک 
بات مشغوله با ا جهد يتجوز بكثير تصحد.× 
ال تشو هات أذمه ا 5 
غي تخصيیص يبص وار د وهی التشو هات التي ي تصيب بعضا من اقتصادر بات ت السوق. e‏ 


الدور الجامع المانع للد لة ضعها للنشا هو 
ور 1 د 1 انع وله بو المنظم نشاط الإقتصادى و امالك الفعلے الو حيد. ف 
مع 2 پو ي چ و کون 

ذد َه ۱ اھا ی ت ۹ n e‏ 2 ه 
ينبغي إختصار ه بصورة حادة بحيث تقتصر مشار که الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعة 


۶ السلع العامة غير ة 


- أن الأ ل المالية اا 
لسشطضه شبد المالية ال ي تقوم بها المشروعات المملوكة للدولة و النظا م المصرفي: وهي 


اة وأسعة جد في جمیع الإقتصاديات ا 
العمليات الحكومية النقليدية. 


ني تمر بمرحلة الإنتقال ينبغي أن تعرض ضمن نطاق 
E 5 +۴ “1‏ ۹ و د 
وقيل إتمام الفصل في الوظائف بين الحكومة وقطاع المشروعاثت 
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قلا ے e‏ 1 

والقطاع فان من الوأاجب التخلي ع هده الأنشطة و استیعایها داخل ميز اني انحكرمة 
و علدند بمك قع فيام المشروعات E‏ له بالسير و فقا للأسائب E‏ فی ضل قیود 
صارمة ن 3 


الجدول رقم 7.111: التدابير المطبقة فى برامج التصحيح الهيكلي لبعض الدول 


| 


۱ 


ی 5 : 
متسةه الدش ل للمشروعات امم ك للدونة تسنتد ار 


سر اب 


إلغاء الدعم والتحويلات 


دعم انمسنينك م المنق 
ل گ1 


meh ot 
شغعاياة النى حل‎ 


اعانة السرض 
اعد إو 
نمت ذه اجن یه 
ئ ل ت س 
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س 


المشروعات المملوكة للدولة 
إعادة الييكة 


اجراءات افر 


i?‏ 2 1 ت 
تقل الملكبة اسع سه س الخ صة 


ن F2 SDE‏ 
د ا 
حقعصن د ننصںل نشت مم 


اعادو 1 سعلة لسر فة 
انمض ٠‏ ملد إا ا ا 2 
لمصدر : مجلة التمويل والتنمية عدد ديسمبر 1994 ص !]1 


I: 1 


1 1 4 
انمو لسانت اصلاحا' شاملا . 


اله ڏی ن تل هد نها ت 1 
إن المشكل الذي تطرحه متل هذه البر امج هي انها تضحى بالنمو من أجل التصحيج ذلك 


aN E AT EAS SAN 2‏ م أ 
ل او صدار دالمف على إستقرار الإقتصادي لي ممگ* اا نق وبھدا ن جا أنه عا 


ن 1 ا 
ب . ور ی 


المالية العاجة كانت انحاز ات ال نامء: 
. لل الهر لبرنامج: 


- ارتفعت أن الإير ادات بمعدل أقل مر المت قى .”+ ت 434 ما 

برعت نن الإيرادات بمعدل اقل من المتوقع حيث وصلت 434 مليار دینار مقابل 43 ھی 
الیر ف اھ ٠‏ ا ا قع ال انخفا ١‏ 
تبرنامج وهدا عاند في الواقع الى إنخفاض الإيرادات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة عل 

وسر يبه الوب ی 

الواردات و هذا مادفع الحكومة إلى اتخاد تدابیر اضافية لضبط الإنفاق تمثلت في: 
- تأحبل تطبيق الزيادة في الأجور (12,5 )+١‏ التي كانت مقررة التطبيق في سبتمبر الى ديسمير 
وينسبة اقل 10 0ه 


“< 


4 ۹ وا‎ EA EE) 
الغدائية والمحر وقات بنسبة 32 «* و13 # لكل منهما على التوالى فى‎ 
سیتمبر قصد نقلیص الد عم المقدم من الميز انبة لدا الغرض.‎ 


۲ EES 
بادة اسعار المو اد‎ 5 


ا e A‏ ث 
۴ ت دة إل : 1 4 : ^~ : 
نحفقیص مخصصا ا تاهیل للمو سات العحمو ميه والمصارف بمبلع 22 ملار دنار 


عما کا می اة الى اس 
ب مدر ر کي وا ن د 
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: ا N f‏ ك 0 ۰ 
فن هم العوامل الحاسمة في نجاح منل هده البرامح وجود توافق شعبي على اصارح 


پا 
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کل هده الاجر اعات أدت الے اہ 
جر إلى انخفاصض س العجز الكلي في الخزينة العامة تنسيه الى الناتح 
ال اة و 0 سے 
خلي الخام إلى Ee:‏ مقایل E‏ ' حسب تیر ت البرنامج. 
إن هذه "الفعانية' في تخفيض العجز الكلى للخزينة ليست ٠‏ اة : 
ې يض لعجز الكڏسي للخزينة لتت راحعه شى الواقع إلى ازا 
4 0 1 ت ۰ ° ٠‏ 
ضريبي فعال بقدر ماھ ر اجعة الے نقد شد لزغت ج ٢ث‏ : 
5 ا ٤ی‏ عييد سديد رندق ورفع للاسسعارء وهذا مايجعل ثل هذ 
لبر امج حرفي" فى أهدافيا د.٠‏ و کا 
زر امج حرهيه في هد اف دون مراعاة لإنعكاسات ذلك على الو اقع المعيش 


N “< 2 ۱‏ زه 
لمطلب الثاني : المعاملات الدولية (اسعار النفط سعر الدولار) 


من بين المشاكل الت 


۱ 3 
يعانيها الإقتصاد الجزائري اعتماده الشديد عل المحروقات 


a‏ تکون جز ءا هاما من مجمل إيرادات الميزانية العامة بم' 
U‏ ا . 1 
بؤدي لان نکون هذه الأ خيرة مرتبطة بحجم الصادرات 


ويتعدى ذلك إلى كون الجباية 


النفطية م ن جهة»ء وقيمة الدولار في 
a 2‏ ۲ 1 ص 
ا و ا س لعالمية. و سګر صرف الدو: ر بالدينار الجز ائري. دلك ن انعو اتد 


بالدو لار الأمريكي حيث يلعب الدولار اليوم دور العملة الد 


نند تننصية تنو ت 3 مقوس: 


وليةء رغم فصم العلاقة بينه وبين 


الذهب. 

ن المتا 1 . و 
امل فے ى المسار التاريخي لتطور الد ولار الامريكي على المستوى العالميء يسجل 
ا الأخير عرف دياه ا 


بات تبيرة بل آنه فی a‏ 1973 -1980 سحل علاقة عکسة 
بينه وبين اتجاه أسعار الفط بما يعني 8 الو لايات المتحدة إل مريكية كانت تعمل على امتا 
منص د 


ا2 ارتفا 1 
عر ج عر أنفط حا ی المستو ى ۽ العا تمي للتخفذيف مر ن حدة الأزمة. 


إن 


8 


هذا التدهور المستمر في أسعار الديٍ ادو ى لان تكون القيمة الفعلية للعائدات النفطية 
دول م منظمة الأوببك على ا ل دولار 1973 


3 ملیار دولار في عام 1993 أي م 
من ثلث القيمة التي كانت علب 


: عليها في عا م 1980 حيث بلغت 7 ملیا ر دولار نتيج الطفر 
البترولية الثانية. [البترول والغاز العربي 1994/12: ص 27] 


م 
bi‏ 


إن الإنهيار OE‏ 
دي اسعار الدولار عالميا هو تعبير عن الأزمة التي يجتاز ها 
الأمریکی» وهی زمة تعكس £ 
5 هيمنة هذا اإقتصاد على مجمل الإقتصاد العالمي. حیبٽٿت 
نستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الدولار من أجل تعديل الإختلالك 


E‏ دفنصضبات و ٤‏ متطلبات الإقنصاد العالمي 


1 راق أد 1 


ٿ في اقتصادها دون مراعاة 
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2 . ١ i 

تر الجبايے البترولية في الجزائر بى دي اثرين يعملان فی اتحاهير متعاکسین ۽ هما: 
1 1 ر 
ا النفط وهذا الأثر يو SS‏ 5 
بات الحصص مقو مه ةه الد وار الأمریكى. 


اأحد ' 7 : 
لجدول ر قم 8.۷11: الصادرات الحز ائرية من الييدرو کاربونات بالدولار الأمريكى 


الوحدة: مليار دو لار 


8,30 


اک ا ا E‏ 
سعمصدر : نٽ انجز ائر : المديربة العامة لندراسات 


*: مجرد تقدبرات 


ت 1“ °“ A a e AN}‏ £ 2 8 “ر 

ب/ انز لاق الدينار الجزانري حيت يعمل بشكل أكبر من تدھهور e‏ 
۰ . 
i‏ ۹ 1 

الامزريكي دك ان هذا ال نز لاو ف يعمل على ز زياد حجہ الحباية الت رولية مقومة بالدينار 


1 ك ۰0 ٠‏ ّ 2 4 
لجدو رقم WI}‏ ,0 ا دز سعر صز کک الدو؛ ار على الجباية البترولية 


الث )0ا ] :ووا دوو | 3ووا 
E YY‏ 
سے اص کد 


104.7 | 5 


ا 111| 0.55 7- 


لجزائري. 


1 = 
یبغی أن نسجل أنه في سنة 3 تزامنت ثلاثة ظواهر سلبية أدت إلى انخفاض حصيلة 


الجباية البترولية مقارنة بسنة 1992 وهى: 
2 تراجع أسعار البترول 11,05 o‏ 
- أن انز لاق الدينار كان مابين 1993-1992 بنسبة 7,01 *# فقط. 


ت انخفاف. الض ا و a DR Y‏ 
إنخفاض الصادرات النفطية مقومة بالدو لار مقارنة بسنة 1992 بنسية 10 
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كل هذه العوامل أدت فى النهاية لكي تتراجع الجباية البترولية بنسبة 7,96 م٠‏ 
مما سبق نخلص لى أداء الضريبة وحصلتيا متوقفة تنک اسای لي قم الو 


ر 
ال 
مريکي وسعر البرميل دن | لنفط بالنظر الى الطببعة الپيكلية للإقتصاد الجز اثر ي 
خلاصه وإستنتاجات 
يصطدم النظام الضربيي الجزائري قي أدائه بمجموعة مر ن العوامل تحسول دونه 


HH 
والوصو الى أهدافه الب ير ادية و التح ريضية وهي:‎ 


i E “1 -[‏ ر 3 i‏ 6 ۰ 
ام ي جد اد قر إلى کون ا او و و و كف م اخس ا 


زو م 0 
5 الثقافية للمحتمء. 
x‏ 


٩ 8 ۰ . 7 

7 : ارك Sa‏ د ا f‏ 5 . 
عجر ۾ ره الصرز بيد کمیا ونو عیا علے الوصول الي الاو عية الضرببية والتحكم فے ت 

العمل الحديثة. 


8 e Rr 

3 ان ألمنا< ھک شي ظْل الظروف القائمة لايشجع الىتة على الإسنتمار أت ودذلك لار تفات 
ست : 2 وز 

ت مات دات آم المتناقصضة 


د الجزائري ٠‏ فضا عن عدم ال داستقر أ ر انلدي يجسده تعاب 


4- عد ات اه 
دم انتواقف و الإانسجام بي بين السياسة الضريبية وسيا سياسة سعر الصرف و السياسة ه النقدية بحيسث 
تعمل هده الأخيرة على تحييد آثار السياسة الأولى. 


ae: ٠ + MN a 1 5‏ ا 
يعمل صندوقی النقد الدولي من خلال برنامج ابیت عل ی وضع أهداف بديلة للنظاء الضربي- 
ھ ۰ ې 


1 1 :د 
لجزائري بما ينعكس في النهاية على طبيعة النفقات العامة وتدعم ذلك بالاثر السأب ي الدي بحدته 


اندو ولار الأمريكي عل ی حجم الآیرادات. 
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الهو امش 


مو اطن آمریک ارب یکی يعمل مدیر! لإدارة الشوّون ال لمالية في ۽ صنده ة, النقد الدو 


رس 


: لی» أصد, ر وأشرف 
على كتير من الكتب نت و المفألات خاصة ةذ في مجلة التمويل والتنمية. 


2“ یمکر ن الرجوع الي ی کامل إقتراح موریس آليه في کت 1 


y7 
Maurice AL.LAIS. Impots sur 1C capital ct la reformc écconomiqus. Paris: Herman 1 


ويعتبر موريس آليه أحد الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد. 
A‏ 
٣‏ دانم يمكن الرجو ع إلى نفس المرجع. 


4 1 ت اا ك LO ٤‏ .€ اه 7 
م الننفيذي رقم 339-94 المؤرخ في 25 اكتوبر 1994 المتعلق بإنشاء المدرسة 
الوطنية للضر ائب. 


ا 


5 > ج 2 
يمكن الرجو ع سى قدي عبد المجيدء بيع حقوق النفط الجزائرية بين الجمود الإيداعي 
والخطأ الإستراتيجيء فی مجله السنة العدد 10. 


6- هده المؤسسات هى: 


ENSIDER 7‏ الûمومىسة‏ الوطنية للحديد و الصلب 


ENPMH ~‏ المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد الرء 
ENEPAC ~7‏ 


٠‏ ۴ المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية 


ENC‏ المؤسسة الوطنية للورق والورق المقوى. 
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EE 7‏ ۰ 11 2 5 
/- يعرف هدا القطاع الكثْر من التسمياث من بينها: اقتصاد السر اديب الإاقتص :د المواز ب 
J‏ 1 يبه أ . ر 


او قتصاد غر الث ألْقَّطاء غىي ١‏ ل الما ] 
ر شصاد عير لشر عي العط ع غير المهيكل› انفقطاع غير الرمسمي. السرق السوداء 


yT 
انمصدر بيه... الخ‎ 
w١ 2 


Arr 


A Y0 
1 
مړ ی‎ ¢ 


8- يمكن الإشارة بهذا الصدد ال ظاهر و العم غ إل IE‏ 1 
يمحن ا۾سارة بهدا الصدد إلى ظاهرة العمل غير الشرعى فى مقار لات البناء والمستشر ات 


î 5. PRE EA! ۳‏ ا“ 
هي القطاع الزراعي و ألبناء الداتي دون تسر یح. 


9- راجع»؛ قدي عبد المجيدء عوائق التنمية الفلاحية في الجزائرء فى حوليات جامىة 
سنة 1995/1994. 


الجز اثر 


عن کل 100000 و دة من حقوق السحب الخاأاصة. 


زراند صوت 


' نشير الى أن ! زار لت في سنه 1989 على تسيل تمو بل تعو بض لا زاء‎ -1١ 


اش اہ 1 .1 2 
سير اد لقمح بمبلغ 2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. 


yısodaf{ SIS2{[ JO 12U39) - UCP1IO{ JO AISI9ATU/) JO AIBIQY J - paA1as2% SURI [[V 


۷“ تو 


صيات و إقتر 


تن 
¬١‏ نتائج إختيار الفروض 
۷¬ افاق الموضوع 


11~ النتائج العامة للدر اسة 
احات 
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دو اشک 1 

ور أشكالية یه الم و صو ع المعالح ج حول فعالية التمو يل الضريبي في البلدان النامية بأخد 
انجز اثر نمودجا. ودلك لان رفع مستویات الأد 
الحكومات أو لدى المنظمات 


أ اضر بہیے بی اطتحنت اهتماما عاما سو َء ل 
الدولية و هذا قاد E‏ نا إلى معالجة هده الإتسكالية عبر الفصول السعة 
للأطروحة بإستخدام المنه+ ج والأد وات المشار اإلبي ف 


ی ال 
3 هکدا 


و وزع هده الخاتمة ا د فر ضبا 
ملخص ل عام بالفصو 8 السبعة E‏ الفرط بات فالنثان الغافة 


ت و 
ر اس مسفو عه ب التو صداك وا لقتراحات وأخيرا فاق المو ضوع. 


1 


(SUMMARY =( ملخص‎ ¬ 


عد هده از لة 
نجو مع الضربية نعود نتف مع أهم القضاي' التے ني تضمنها البحث حيیثت تخد 


الضريبة كممار سة گانت قديمة جدا عرفتها جمیے المحتمعات القديمة من ۀ 


لح. جا ا لاعلا فحاء الت 
5 / م فحاول ان للضرتية من خلال وضع قو اعد منضبطة لبعفض الفر انض 


ا الذي 1 
هو الامر استلهمه بعض الك المسلمين مثل ابن خلدون في تحليلهم لوضع 
الضريبة انطتقا صر ٺ مراحل حباة ة الدولة 


س» رومان 


ايت 


وماتمارسه من مهام وأشغال. 


وادا کان الفيزوقراط -نتيجة نظرتهم للدولة- لم يرو فى الضريبة سوى وسبلة لتغطية 

£ 2 2 2 
نفقات الدو له التي يفترض فیا الحباد بالإقتطاع مباشرة من ١‏ نات الصافى الذي 
لدى طبقة الملاك؛ فإن الكلاسيك ١‏ 


يستور ف ى النياية 
-بالر غم من تبنيهم لأهم أفكا a‏ 


لضر بب لتے ل إلى اا : 
نلصر بد لعدالء من خلال وضع مبادي ٣‏ آد 
م سمیت؛ وموقف یکارد ن ر انے 


1 1 
لضر ائب لينتهي الأمر الى ست و ارت ميل بتحدیده لو ظائف الدولة بعيدا 
لپا. 


3 


عن الو ظالف الكلاسيكية 
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7 . ۲ ا‎ ٩ چا ب‎ ١ 
لم تحض الضريية بنفس الإهتمام في الفكر اج شتر اكي. نتيجة المنطلقات الخصة الث‎ 
ص‎ 


تج انها و ال لت 2 دک د ` r‏ : ن ب i‏ 
بچ واللي نم تستضع ل نون هي يوم من ا لايم موضسو ع تنفيد کامل: الامر انذدى اج 


: “ e A 

أن الإختلاف الذي مد e‏ عل الكااسيك انتقل 
.* 3 کک x‏ 
حیث کان الے حا بو كلا یکو | مرتیطا ب احدات انتو اذ زن الإقتصادى 


28 

و صل آننمود ج 

ê ES 1‏ 0 | ۳ 
نلو ہنٹھے کے نے کد ما کبنز مد الضريية 1 ! 1 

ي کي نو اع شمن يية بالنسة اله اداج دحل شعنه و هد تجو با مه 

` 


رويته الداعية الى تد 1 اة ٤ ay1‏ 
5 تخل لدولة في الحياة ال قتصا قتصادبة ودلك بخلاف اننقدويين الذين رکزوا جام 


AYN . 5 4 4 ۲‏ . أ % 
اهتماميم عى المتغيرات النفدية معتبرين أن الأدو ات الضر ببية ليست فة 
اقتصا: 


7 


: لدم‎ HY 
ا مر ادي دفعهم إلى الدعوة الى تخفيض الضرائب وهو نفس المسعى الذي‎ ٠هي‎ 


عو د ممارسة الدولة للضريبة الى عوامل كثيرة من بنهاتعاظم دور اد فة ی الد 5 


1 
إقتصادية شعورا منيا بعجز السوق عن احدات e aT‏ 


2 


د لنسصه باقتصادية وتشرف على ا لإاستهلا الحماع أبعض لسلہ ف الوق قت الد تعمل فيه 
1 ۹ 
على اإستفادة من اإحتكر الضريبي الممارس على يعض الصناعات. وأملى هدا انتوسع على 


الدولة إدارة مجموعة من السياسات من بينها السياسة الضرببية ان 
نتدخل الدولة وتوجيه النشاط الاقتصادء 


3 EEE ا‎ 


ي سواء بغية احدانث النمو الإقتصادي» أو ات دة توزیع 


الد 1 والثروة 2 [ ي مدی كفاءة | ق 1 2 11 ارد أ 2 SES‏ 
خل السو سکس نحصی صن e‏ 2 س 3 گب کي 


N: ت و ا ا‎ 5Y 
قتصاد دي نتيحه ا وختلاار ت النأحمة عن نلوك بعض الاعوان الإقتصاديين.‎ 


٩ N °‏ م 
ال ام“ £ ۰ د کد al.‏ 2 2 ر ا 5 وم . 2 
نگگے لصر يبه عند حدو ونها وسيلة لتدخل الدولةء و انما تنعدی دلا ذلك نجي تکرن 
وسيلة تمويل مميزة ومفضلة عن القروض العامة والإصدار النقدى لتى فکر ج 
5 واڊٍإصدار نفدي لتجاوبها مع فكر ة المضاحف 
الكينر - هة متصا لتضخه 
ينر عي من ولقدرتها في كثر من الأحيان على امت اص التضخد. 


1 


اذا كا قو ال ر 0 » 2 2 ۲ 1 
وا ل مومع انضريبه ضمن السياست الإقتصادية محل جدل کبیر بين 'صحصب 
التا أ ەة a ot‏ 0 ا ن که ا 
ارات والمدارس اإقتصادية فانها نبفی محدودة الاثر ٣هي‏ كل الحالات- کے دول الها 
ودلك راجع الى طبيعة و هشاثة هده الاقتصادبا 


لالام 


AY 
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استلیمت هذه '(إقتصاديات | بات بية فة 
النظرب الغر شي e‏ لك سيمكني' 


من سد الفجوة بينها وبين NS A O‏ ی فيه الكثير من 


لخطأً لان تمة خللا 
العيش على أوهام التنمية 
١‏ اد 
5 في ي تعقيد هذه الوضعية هى و قدرة الدول a‏ 
ی تقل از تها للغير سواء بإستخدام عملاتع (الدو ولار) أو عن TT‏ وا د التجارة 
الدوليت إل مر الذي قاد النهاية ل 
في يه کو صىنىدوق النقد الدو سی مهیمنا من خلا 


1“ 1 1۱ 1 اپ أ 1 دكعه 
أتصد:. لهيکلي التي تم بجر عتها صمب ماتمت 1 لنظل'ا لیے : K‏ 
Fe‏ م Cz‏ ن نحو إصسلا نمطے ٍِ 5 


في تصور التنمية وقصور أ أ في هذه النماد ez‏ ديا بدول العالم الثالت الى 
بد من العيش ۽ لے ی حقانقما. ومما 


1 


ی بر امج 


ا : 
نیس صر وره ګې خدمه مصالے دول العالم الثالث. 


لق 1 ا 2 2 ۰ 
مر لإقتصاد انجزائري عبر تاریخه الطويل بمراحل متبابنة حسد ھا ت٠‏ فا 8 


التنمية 1 3 

ءو طبيعة ألقياد دات المه و جهه هة للحياة الإقتصادية أبحد ٺقسه على أعتاب سنة 1988 6 مقلا 
aM:‏ 2 بد تان . 
بمجمو که م الم کل المنتنو عت بدءا من 


TT 

بذ a‏ الإقتصاد للإقتصاد الرأسمالي E‏ ذلك إلى حد كبیر اخت 
: تباين الإهتمام بالقطاعات عدم 2 بين السياسة المالية والسياسة النقديةء إضطر ابات 
٤ ٤‏ الأمور ر التي دفعت إلى تبني إصلاح إقتصادي سواء على مستوى المؤسسة أو عل 
نمسنوى الكلى لتجد الضريبة فعا مب ةا اد ٠‏ 


O ا‎ “at 
نفد ند عمت صر ور د القيا باصلا النظار الى‎ 
ره يام برصلاح النظام الضريبي الجزائري بوجود سياق عالمي متس‎ 


- اللجوء المستز 
المعسكر الإشتراكى 
- تدهور أسعار e‏ 


1 ا قبه غداق ازه 


الجْيا 
٠‏ ية البثر جترولية محل شك كبير فر ي مدة قدرتها على تحقيق 


رهانات التنمية الإقتصادية. 


- بذ 1 الد 8 
تبني الكثير من الدول متل المغرب وتونس لإصلاح ضر 


یبی E‏ عالمے کبیر د فا 
هده الإصلاحات. ا 


لتد كان غرض إصلاح 

ل عرض اصن النظام TT‏ اؤ 
النقنية و اأ ال | 
a‏ 
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لق إذر * ا ا ل 
شرر صا ح الضريبي فى الجزائر : ما ضریبیا یرتکز على ثلانة اور رد 5 


و ھی : 


1 الجبأية العادية ء و التي تضم: 
- الضريبة على أرباح الشركات التي تتسم بطابعها التصريحيء وبطابعها المنسجم أكخ مہ میداً 
r 7 1‏ 8 ا - . 2 ملنے 


ك . 3 . x‏ ۶ م 5 . ۰ 
الضريبة على الدخل الاجما 1 پد 1 التمشة رة وا & a‏ 1 0 
ي ي 3 لی لتمبير بشڪل صسحج ہیں حول ار سشخص 
الطبيعيين والأشخاص المعنوبين. 


i —‏ لى القيمة ١‏ ك 4 
لرسم على E‏ أحد الإبداعات الضريبية العصرية لما تتميز به من 


شفافية 2 1 : 
وحیادیة كبير ة مقارنة بالرسوم السابقة عل ی رقم الأعمال. فضلا عن البساطة والعمومبة. 
أ لن اة E‏ 
ب/ الجباية ال ن لية: والتي لاتتعلق أحكامها برغبة المشر ع الضريبي فقط وإتم أيضا 
با فاقيا 
نیت الدولية فى مجال النفطء ومنطق منظمة الأوبك فى هذا المجال. مرت الجباية البترولية 
1 ب r a ۴ : : 7 2 ٤‏ 
ey‏ اخرها فی 6 و التي اسفرت عن وجود نوعين من الضر الت: 
e‏ 


- الضر ائ ع على النتان 


ا 1 e O‏ 
جا لضرانب على التجارة الخارجية: ونتمتل اساسا فی حقوق الجمارف ومثل هده الضر انب 
WEEE‏ <ے Ey “N‏ / 
مر دد ې حرکیتها بإاصلاح التجارة الخارجيةء وهو المسعى الذي تبنته الجزائر قصد الوصول 

الى نظام للتجارة الخارجية يتميز بالحرية والشفافية. 
x‏ 

ن اصلاحات اللظام الضريبى الجز ائري بست منقطعة الصلة عن الماضى حبتٽت ع فت 
E AS‏ ب ET‏ 
خو انين المالية ر م00 رة أحكامها الضريبية من سنة لأخرى. ورغم دخول 
ار سو 
إصلاا ح الضريبي حيز التطبيق بدءا من سنة 1992ء فإن ذلك لم يمنع هذه الحركية من 

۱ امتا | ر ځخا 

ستمر ار حيث ملتھا ê‏ التي EEE‏ الجزائر خاصة في السنوات 90 91 94 وهی 


7 
السنوات التي لجات فيها الجزائر إلى صندوق النقد الدولى لعقد اتفاقيات استعداد اوتا 
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لم يستطع الإصلاح الجزائريء في أل واقع» تحسين مردودية النظام الضريبى أعدم قدرته 


1 1 
لی لوصول و و ا دات مردودية كبيرة اضافة الى ارتاط الإقتص 


الجز ائري ڊعو امل كثرة منل المناخء البترول› الدو لارء صضعف انمو الحسناعى... 


ورغم عدم القدرة على الحسم في مدى ارتفاع أو انخفاطض ر الضغط الضريبي لارتباسله 
بعو امل هيكليةء اقتصادية أجتماعية» نفسية»ء وسياسية قانه ببقی مرتفعأ مقارنة ببعض الدول ذات 


الوضعية المشابهة للاقتصاد الجزائري 


قد ت لقاو 1 رييي العام وقانون ن ترقية اب تنمار تدابير تحريضية ات أتحاد 
مکانی ي وقطاعي» نتوقف فعاليتها على عوامل أخر ئ بعيدة في مجملیا عر ن المجال الضريبي فيي 


في الواقع مرتبطة بعوامل سياسية وإقتصادية أخرى. 


ر إلى أن رو النظام الضريبي الجزائري تتأرجح من ضريبة لأخرىء إذ نسجل 
تفوقا كبيرا للضرانب على التجارة الخارجية فى في هذا المجالء ومعرفة متل .هده المرونات تمكننا 


في النهاية من التخطبط بر سم تقدير ايرادات ميزتتنية الدولة. 


تر جع بعض جوانب قصور النظام الضريبي الجزانري إلى النظام في حد ذاته نكونه 
لايتجاوب بشكل كاف وبعض المعايير التقنية والإجرائية الواجب توفرها في نظام ضريبي 
كالقدرة على تعبنة وتوظيف المواردء فضلا عن قصور بعحض مؤشرات الجودة الضريبية عن 
الوصول إلى المستويات المطلوبة. وتدعم هذا القصور بوجود إدارة ضريبية غير فعالة لم تكن 
في مستوى الإصلاح الضريبي إن على المستوى البشري وإن على مستوى الوسائل. كما يعود 
جز ء من هذا القصور إلى المناخ الإستثماري غير الملائم والذي يطبع الإقتصاد الجزائريء وزاده 
تدهورا تعاقب الحكومات ذات البرامج المتباينة في فترات جد قصيرة مما خلق جوا من عدم الثقة 


والإستقرار. 


يعمل النظام الشتر في الجر اتري قي افتاه ييز بوجو فة اة لذ ينم قي فتن 
الوت قطاعا عاما يتمتع بإمتیاز ات هامة الآ أنه عاجز جل مستتو ی اللانج والآداء و قطا سب 
خأصا يعن ی من كثرة القيود وبرتبط نموه ۀ في الواقع بإعادة ة هيكلة القطاع العمومي»› هذا من حهة 
ومن جية أخرى يضم قطأعا موازيا له منطقة منطْقَةَ الخاص وآلياته الخاصة في السير الاقتصسادي 


والتي لاتستجب. أي منطق ضريبي من غير منطق الكضاربة والريع. 


wg 
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ستها المدبو نبة الشدبدة 1 : 4 
کر بو نب يدة؛ بما يجعل الضريبة فى النهاية مجرد أداة 
a 0 n a‏ 3 هې م 
تلطوین ااجنبي. وهدا ماب كد تحعق هده الفرضبة 


0 
ں انصریبہ> اتؤدی ورها مالم تك ملداسقه دع 
E‏ فتظي صحته E‏ 
لأخر 2 م ن خضل اداتثر الذى ن ان تحد 1 
س 


الصرف الات 5 ۹م ۴ ۲ 
على تخفیض بما يؤدي إلى التقليل من الضرائب على التجارة الغا 


فة ا 1 
مصر قهھ الإفتحساد لجز اتر تيء ومنها ماهو راجع إلى محدودية الوسائل 


ة الضريبية وحدها عاجزة د عن احدا ٿ الاثر المر غوب. 


المستخدمة بم يحعل د شی 


11 النتائج العامة للدراسة (= (CONCLUSIONS‏ 


لقد قاد 


نا هدا العمل الي ى الوصول إلى مجمو عة من آلنٿائ > أهمها: 
[- کان“ اآد 1 
نن ية ددد 1 
لصر د موجو دہ دائما فے ی كافة المجتمعات تحدد النظرة إليها من خاiا9‏ 


الموكولة للدولة فو ظائف | بيه 
الضرب هي قبل کل شیئ انعكام ر لوظائف الدولة. ولا ل نگ 
TT‏ ظرف من ٠‏ 


الظروف حتى عند أولنك الد ن دعوا آلى الدولة الحارسة. 1 
کل ما کدرا اسر د وق ر تست قز دی ت یار 
0 ي 
على بعض الاو عية الضرببية. وھذا ما یعنے ن الضربيبة كانت أداة بر غماتية i‏ 


مهما كانت نت فلسفتها ومنطلقاتها أ المدهبية بدلیل أن أنصار المدذهب الت 


عنها في الو اقع. وحتی التقدويين 


شتر اکي لم يستطيعوا انتخلى 


لم يستطيعوا القول مكانية التخلي » عن الضريبة» بل كل 


ما o‏ 
yT‏ ن هذه الخ و أك اله 
د حدر ت#عالىه., 


٤ 7‏ 
ت لم يؤد الإتجاه المتز ايد د نحو اعتماد اقتصاد السوق» ونمو الدولة الب ليبر الية إلى التخفيض 


مهام الدولة اد لاز الت اف ت 
ام الاولهء بد إزائت وظالنفه' كثيرة : بېستمرارء وذ دا مؤت ١‏ 
لد كثيرة وهي نمو دمر ار ٠‏ وهي هدا موسر عاس عدم 


1 . داز ۹ ص ر ire‏ 
ق دائما : ي الإاختلالات و اللاخفاقا“ ا 
لسو على تصحيم إختاا ت والإخفاقات؛ بما يودي إلى مزيد من الحاجة هة الى ی مزید من 


~e 7 et ٤ . 11‏ 
ائ اء تغطية اننغقات ١!‏ م للده له 3 1 
صر انب سو شعفات المتزايدة للدو و حصحيح إخفاقات السوق» إلا أن الاعتراد ع 
: ت 


السياسة 1 ببية لحد اننب 
٤ 1‏ د j‏ الم الثالث المت ٠.‏ ] 
لضر مل فعالیته و صع 3 ل 1 لمتمبر لبد نعدام 
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9 ال و النقد د ناله بنيو ية مر تطة 
دموال والنقدے بو جود عطالة بنيوية مرتبطة بطيعة الجهاز الإنتاحے ومستو ی التكوين. بعد 
هار ۾ E‏ یسل و بعدم 


مرونة انعر ض. 


4 


4= ان الإنحباز فھ_ 4 لو اقع 0 
ر کي ع لاينم بین السياسة سة الضرببية والسياسة النقدية اد أن ادأء هما ينه قق 


۲ 
ل e‏ تھب A‏ ۰ ۰ 1 5 2 , چ ت 
cِ‏ مد ھی لض وف لعما کل منیماء ثم أن اوحتماد س احدی 1 ر 1 
١‏ على سياستر ن دو ااخری ا 
1 نے يوۆدى . ادر اك ١‏ 1 ۰ مسو 
بمعر ل إل تدم زأهداف انیا ف تعما علي أمتصاأص الآثار المتوقعة 
للسباأسة إا خری. وبالتالی عتماد كلا السياستب 

: »9 فان ا 3 1 ان ۽ أحد 

E‏ واحد أمر واق» ور ا 
مع ضر و د لتلسيق 


اتام والهادف بيشهم'. کم أن إأعطاء y1‏ ولوية لإحدی الستاستين ليس ں اآمرا نمطیا قبليا 
بقدر ماهو 
نتبجة الظروف و انمعطيات المحيطة التي ترجح استخدام هذه السياسة أو نلك 


سإ 
4 آدء ی اختلاف ا 
٠‏ سياه ق عمل اقتصاد دیات بلدان العلم الثالت إل ۽ عدم استفادتها ا النمادج+ 

3 بي ف ا ا م ا 1 
سعربیه عي لتنمية ر دھا عل ى التصنيع دي ! لكتافة الر اسمالية الشدبدة والذي 

a‏ 1 ۰ ۹ ا ۰ ت 
مر ابد و ”فر وص خارجية- وخلف في ذات الو 3 ت بطالة كبير r‏ 
قبل ة. مذ" 

1 

الوضع؛ جعل التركيز ينصب على كيفية الحصول على هذه المو ثموارد الخارجية» وكيفية تسييرها 
اص ٤ 1 a‏ 
وا وو من اع | 1 


م 1 ۹ Qi‏ 2 ا i:‏ 0 . .چ ۲ 
جعل هده الدول سسسنجد بصندوق النقر الاولى (اعتماد بر آمے تصحرہ 


هيکلي. 


أفرز لجوءا 


5- تتخلی الدولة بموجب اتفاقيات التصحب ج الهيكلي عن ڊ 
الدولى. الذي بحدد معابير الأ أ الإقتصاد 
تحديد د كبفية شمل 


تن وظاة 1 الح د ندوق اذوه 
ي نلدولة والمستويات الو اجب ادراکھا سنویل ومر ثم 


اده ات Î‏ 1 % 
و ف لإ ية بم فيها الضريبةء لكي تتحول في لنياية من أداة فم 
ٍ ي 


د إ 1 ا ۹ 
Ê:‏ لدولة ہی 1 دام فى يد صندوق النقد الدولي لتحقية ق أهدافه ال یجب أ“ تبرھن علے نحا 
[ لتحفقيه ي يجب ان تد ی ت 
ال ابير اللببرالية ال ا ك 
في لمح" لإقتصادى بغض النظر عر الإنعكاسات الإحتماعبة لذلك. 


٣‏ هي ست ر اتيجيات واضحة للئنمية فى ی دول العا عام التالث تهدف برامسج التصحي 
ن 


ي الى ٣ی‏ من 5 ء ي 
ایک تدنگی“ هد 3 ;3 ص دب ا م" ن تو ابد أعملة اأص عبة. خلا للستنطے الجهار اا > 


وفتح أسواقها أمام الل الإستتمارات الأجنبية والعودة إلى حقيقة الأسعار. 


ور غم الطابع 'النقدى الث" ام اأتصحبح 
ي لبر امجح لتصحيح الهيكلي فإنها تتضمن إجراءات ضرببية. ا 


صضرو رة القيم بإاصلاحات ضريبية في إتجاه تبسيط النظا 


م الضر جي 5 الإندماج في الأتجاه العالمسى 
لهد الإصلاح باعتماد الضريية ل على القيمة المضافة | 


ء وتوسيع الاوعية الضريبة مع التخفيف م 


س 
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٤ + ۹‏ ا 

1 8 ا ۴ E ۹ 1 N, e‏ . 
نمع ولتب. اضرقه انی ار تطبیق هده البر آم له انعکاساته على ألعاندات الضرببية نتحة تخفقفت 
1 5 ت e an he‏ ا 


7-ان الإصلاحات الإقتصادية 


j 


-بما فيها الضريبة- التي عرفها الإقتصاد الجزائري. كانت نتا 

سات العالمية ۹ 
على مستو ی هذا الإقتص فتصاد سواء تمتل ذلك فى خطورة الإعت 3 د شبه التام 

ل الخد اة و a‏ 

عى الجبي اجتروليةء أو في تراجع وتذبذب أسعار النفطء أو سواء تعلق ا ا 


ستر اکي وتحوله بشكل عام نحو اقتصاد ١‏ السوق الحرء أو بالر غية ذ تجانس افضل 
ھی مع منطق 

السوق السأئد 
في معغلم دول المغرب العربي. صحيح أن عجز الألة الإقتصادية وشعف اي ام 


هي ا ۱ ع 
و امل خر ی لهأ د دور ها هدا اتج 3 ا 
سي د۰ ر ذلك ببقی رادا ن معالم هذا 


اللا تشن | 
٤‏ تضمن الكثر م من الجوانب المتنافرة والواقع ع الجز ائري 


کک 5 ھ ,۶ . 5 
رغم اعتماد الإصلاح الضريبى ا ا ا 
يبي في الجزائر شن لنظام الضريبي لم يستطع التخلي 
نعفیدانه بر سم بعضص الاعف ءات أو التخفيضات و كيفية حسا بعص 
دقع الني ا : 
ق لنظام الضريبي الى الإبتعاد شیا فشينا عن الشفافية والبساطة 
بالتعديلات المسثى 
ل رة التي ي تحملبا معها قو انين المالية من سنة لإ 


دخری؛ حتى وكنا نلاحظ أن هناك 
رار بدا یتکرس في هذا المجال بين سنتي 1994 -1995. 


الأوعيةء وهو انامر ا الذي 


6 ويزداد هدا الأمر گر سا 


1-0 ت النظار الہ من الحة القت 
اا لنظام بد ي الجر ائري في بن يته الفنية بالكشر | الق 1 ادر اتر 

1 1 5 کے 

2 تا ی SE‏ السوق في تحديد الأعباء وجود اع عيني کبير کے ارقن قتص اد 


ذي لم يكن فيه آي مسعى تجاه إصلاح الإدارة الضرييية قثي تير تتا 
ا النظام الضريبي الجزائري. 

2 1 ن 
10 رغم الإإصلاحات الضر ييبةء فان الجبابة المد رولية SS‏ اليكل 
ريدي اجزاريء مما يعني أن الإصلاح لم يستطع تحقيق اللغدات ال جاح 
هیکل الإیر اد ار ت 
ت الضريبية وهو مايجعل النظام الضر 
بترول؛ ومردوديته الكلية تبقى مرتبطة بهذه الأذ. 


العمل عل 
الإقتصا اد 1 ٤ E E‏ م 
i‏ ينم ی تغبير هیکل د الجزاري وإشاء قطاب رة جدود تة دیز 


ضريي الجزائري دائما تحت رحمة اسا 


ه. وبالتالي فار yy‏ 
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11- تفقد سياسة التحريض الضريبي معناها إذ نم تصساحب بتحسيتات 


اياقتصاد ا : امار أ 
ج تي والسياسي ومو قف الحكومة من ال د مار أت 


أخرى تتعلق : با إاسنفر ار 
الأجنبية وانضمانأت الممنوحة ليا و هذا 
ا ا أ ®“ د N1‏ چ ا 

سعی انفی لإاستعداد اإنتمانى مع صندوق النقد الدولي إلى تجسيده: 1 انه اصطد 
N e‏ 7 
بطر وت سیټسيیه اخر ی لاتعمل ٿي هدا الإتجاه. 
5 ا و 

ينو نجاح اوإاصلا ح الضريبي ي الجز اثر على اآمرین: 

آ- مدی قد ر ة الدو له على اعادة تحدید أدوار ها ودنك بالتخل 


مسالة المقأومة الجماهيرية لمتل هدا التحديد خاصة فے طا 


1- توصیات و إقتر احات 


ا ¢ 
بائنظر إلى النتائ ل وضعية الإقتصا قتصاد الجز ائري 
يوصی بیعصض التدابير بير المسكن ن تحسن من أداء هذا النظام ورفع 


", 


مع مردودیته: 


1 ر ولغ ن غر ر 
ضرورة ال ن عن عفو ضريبي شامل یمک يمكن المتهربين و أصحاب الأنشطة غبر الشرعية 


A 
SS من ار لإنتظام لدى‎ 


9ك 
بغية توسيع الوعي الضريبي وتعميمه» لابد من ! لعمل على اد دراج التكکوین 


و التقافة ألضر د سه 
1 اہ 1 هة 1 1 4 
ضمن البر ج التربوي ¢ هي فى الحامعات و المعاهد هد والمدارس والإستعانة بالصحافة لنشز: الى کے 
اأ“ 2 اقا 2 = » 


3 ت : تشجيع الباحثين في مختلف | بے لما 
نمستو یات ونو جیه بحوتهم نحو الميدان j‏ 1 

ٍ نا 

لضر :ا و هم 


ثك في تطوير النقنيات والإدارة الضريسة. وي 
٣‏ یر والإدارة الضريبية. وهذامن خا لال تكفل الإدارة بأعباء هذه البحوث 
وتوفير المعلومات وكافة أشكال المساعدة الملاجىة 


age 
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4~ اعادو أجعة تک اطا 
مر ين اإطارات الضريبية على نحو يكون فيه التكرين متخصصا بحست 


و آنو! 
تو ع من E‏ على النقنيات الحديثة في التكو ي ين (الحاسوب مثلا) و هذا تة 
رفع مردودية العون الضرببى. a.‏ 


كل 


5 مراعاة خصو صبات بعت ۱ 
: عا ا 0 2 Rk Î‏ . ا .. 
مر حصو صد : ل 'ډدنسطه ودلك بيو دع الضرببرة عبذا مويلا ع الأ إب 


i 


ونتشجيعا لتنمية انتا فیها. 


6- د 2 ۴ چ 
تخصیصر بعض الإير ادات لبعض النفقات دات النفم العا ۾ الايد 


a‏ فا“ 
9 بجدو ی الإسهام الضر يبي وفائدته العامة. 


7 اشر اڭ الي جمو عات المحلية -خاصة البلدي 
| : أت قے ي تحصيل و التصسر ن جح الضريبى خصة ةة 
لمناطق الذئية بها يقلل عن الأفراد من أعباء التثقل. 


8- ربط أجور عمال الجياز | 
ر باز الضريبي بالمردودية التى يحققونها وذلك بتخصيص 


1 
لحصيلة الضريبية لهم تحفيزا ورفعا للكفاءة والأداي. 


ى تسبة مذوبة من 


١‏ افاق الموضوع 


لقد تناولت هذه ال ة فعالية ال : 
شد لاطروحة فعالية التمويل بالضريبة ف في ظل المتغير ات 


a MO الد‎ 
وليةباإتاح‎ e 


1 
م الجزائريء وهي في هذا لم تتناول الضرائب العا لعائدة للمجمو عات المحلة ب 
حیث مکونتها أو آنا رها الإقتصادية والإجتماعية. ) ۰ 


كما أن 
ن الروحة تاوت هذه الفعالية على المستوى اكا ي بما يعني انها لم اول ابات 
ناء شار 
شرة للضريبة على المست ى الجزئي (=المؤسسة). گما کا ن يمکن 
لموضو ع بشكل آخرء وهي Cg‏ 


الاقتصادے 


أن تتم معألجة ها 
انب المرتبطة بكل قطاع من قطاعات الناي 
ي على حدة (الزراعة الصناعة ال العمو مية البنوك. ( ا یمک“ 

و هدا ر ر أهمة 
کل فا وإمكانيات النمو المتاحة أمامه 
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۹ RE DESE EE 
E ساو‎ ١ هذه !! 1 إإه‎ Ch يسن ا‎ r) 

أ : 1 تجوانب التى م شدولها هده الاطروحة موضور 
ا ۴ O ۹ Dr‏ ا 1 

رص دحفة. وبهدا ترجو أن نكون قد وفقنا فى إختيا 


ا 
عیدا باجر ي الإحتماد و اسار 
a E E‏ ج 4“ واإصب» وهو وحده المستنعا 


ل۰ 


SET 


بار الموضوع و إنجازه سانلين الب 


سگ 


1 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الملحق رقم 01 
الملحق رقم 2() 
الملحق رقم 03 
الملحق رقم 04 
الملحق رقم 05 
الملحق رقم 06 
احق رقم 07 
الملحق رقم 08 
الملحق رقم 09 
ملق ر 0 


س 


الملحق رقم !1 


الملاحق بالبحث 


الوضع المالي للحكومة 994-1990[ 

الرضع المالي للحكومة 995-1990[ 

الوضعية المختصرة لعمليات الخزينة 993-1980[ 

انات المحلى الخام حسب القطاعات 993-1989 
مجمعات الدائر ة العينية في الإقتصاد القومى 995-1990[ 
انوضع النقدي للجزائر 995-1990 

ميزان المدفو عات 997-1990[ 

هيكل التركيب السنعي نلواردات 993-1989! 

هيكل الصادرات من البيدوكاربون 1993-1989 
زير ادات المحصلة من قبل إدارة الجمارك لسنة 993 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الملحق رقم 1 : 


| الجزائر ١‏ الوضع المالي للحكيءz‏ 
)1994-1990( 
ملیار عینار جزاتبي) 


إجمالي الايرادات 160.2 272.4 316.8 

- الايرادات ال ! By‏ 
| لیر الضريبي )78-8( )106-2( )115.7( (131-9) )9 
| ت النقطر (161-5( )194.7( (179.2) (8. 

ا .5( (4.7( )6.4( 9.0 

اج 2 ا 142.5 239.6 308.7 
|- )187-8( )236.1( _. )288.9( )3 

ت الإنماشي .45( )52.0 )72.6( 6 

| عجز أر فائض المرازنة 17.7 8.1 E‏ 

رصيد الحسابات الغامة 1:8 3.5 26 ` 

صافي إتراض الغزينة -0.7 0.2 9.2 
| مخصصات صندرق إعادة التاهيل 
الشرگات 

لشركات العامة والمصارف 21.8 23.7 24.3 | 

عجز أو قائش الغزينة درن مخصصات صندرق ٤‏ 

إعادة تأهيل الشركات العامة والمسارف 20.2 36.1 11.5 

عجز أر فائض الخزينة شاملا مخصصات صندوق 

إعادة تاهيل الشركات العامة والملسارف 20.2 14.3 2 100.6 7 
ت : 2 B82.7-‏ 
8 -20.2 -14.3 122 100.6 82.7 

يل الخارجي (ساقي) 0.3 -5.9 13.4 19.6 1.0 
-20.5 -8.4 0 81.0 81.7 

: 1 . . 
 )72.8( )11.5( (14.0) (16-5) mE :‏ )38.7 
یل غر شض (-4.0( )5.6( (-12.7) )8.2( 20.4" 

(النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي /) 

إجمالي الإيرادات 29.8 34.1 32.6 29.3 30.5 
هرادا 0 
إجمالي الننتات 26.6 30.0 31.7 35.7 8 
عجز او فائش المرازنة 3.3 4.1 0.8 4 
.عجز أو فائش الغزينة دون مخصصات صندوق ۰ 
إعادة تاهيل الشركات العامة والسارف 3.8 6.7 1.2 ۰ 
عجز أر فائض الخزينة شاملا مخصصات صندرق ۰ 
إعادة تاهيل الشركات العامة والسارف 3.8 1.8 -1.3 9.2 

5.7 2 


المصسدر : وژار1 المالية. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إجمالي الإيرادات 
ازير ادات الضر يديه 
الإيرادات النفطية 


صافي إقراض الخزيئة . 

مخصصات صندوق إعادة تأهيل 

المؤسسأات العامة والمصارف 

عجز أو فائض الخزيئة ذون مخصصات صذ 

إعادة تاهیل المؤسسات العامة والمصارف 20.20 

عجز أو فائض الخزينة شاملا مخصصات صندوق 
صافي التمويل الخارجي 

منه تذقيد إعادة الجدولة“ “ ` ٠‏ 


إجمالي النفتات 
عجز أر فالض الميزافية 


شاملا مخصصات صتدؤق ˆ 
العامة والمصارف 


زر 
س 
ف ] 


CIRE 


2 
س 
ر 


„| ITIATION num DAF OPIRAFIOMS DU THERON Ur 10^6 DA 
93ے 2وو 1991 1390 199 199 ?19 1986 1935~ 1984 193 192 91 1980 : 913 ۶2ز‎ 
yj E RICETTES, BUDGETAIAES. l599 Q1.71 77.37 94.31 99.00 108.6 92.2 92.8 93.5 116.3 15.5 2480.9 308.9 316.9 
13. fiscRlitê ordinaire 22.94 28.09 31.32 40.0 44.15 ° 9.5 54.44 57-9 S.1 64.5 71 AFF _10&.2- 123. 
ل‎ ffribenaficee ۰ 14.2 ` 17.5 19.5 19.9 20.9 21.9 21.6 22.5 28.1 33 
27ر‎ -1- 1l. içs/irg و‎ ِ 5.7 79 9.€ 9.3 10.5 12.6 17.3 15.9 20 23 
1 Leip, 6 services 2 25.1 25.2 27.9 28.9 28.2 30.6 7 33.2) 45.5 s1. 
4 1-2-1 ipf.affairsa/tva 47.0 18.3 49.6 19.8 19.2 20.80 24.5 2. 32 _ 3 
j Rly tgp te rT کک‎ 6.4. €4 6.3 7.4 6.2 7.8 _ 10.6 15.4 17 
gê 2.2.7 gn. indirect ٤ 1.9 6.9 8.2 عى . 1:4 292 90 9 و‎ 78 A 
¢2. 21y, droits carbuzant 4.8 E 6.7? 7.6 1.8 8.6 8.9 6.2 __ 6< 5.8 O 
Ae 3-dsaifgi dm douanes : 4.6 .4.9 3.۸ 7 1ق‎ 0.4 11.3 19.5% 27.3 KDI! 
ا‎ 1.4.aneg 6 کي 3۴ 3.5 3.6 2.9 2.4 2.1 1.9 0.3 5 ` ست‎ ( 
q4 hl. fisceklitê pêtroliire 37.66 50.95 41.46 17.71 3.4 6-0 21.4 20.4 241. 45.5 716.2 16l. 194.7 179.2 
3. autres, Fgecettes 1.39 2.6. 4.8 < 10.869 12.3 16.4 15S 11.3 6.3 S.2 4.7 8 1ê 
„1 OBPKHSES PUDGETAIAES 45.52 SS56 74.16 00.1 76.99 99 105.1 103.6 119.7 124.5 136.5 212.1 9 403 ا‎ 
ı3 kodepenses;courêntes 27.99 32.02 41.09 45.03 52.34 253.8 4.6 63-4 78.2 00.2 BM. 151.9 239.9 301 5 
1, Lel. cemm & frais pers 23.4 2642 31 68 39.5 45.2 1.4 71 104.5 126 کے‎ 
J.2.Mar, Pour & Entret 2.8 2.4 2.4 2.6 2.9 13.4 3.8 0.1 7.5 12 
3.3.Decte. Publique . 10.2 9.1 9.4 6.9 11.0 1l. 14.2 17.5 41.9 0.2 
L.4.Dette. Hec Ag Pub °” 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.9 ببا1.۶‎ 
;,, 1.5. muby gla Ponet e : 6 ° 6.6 7.4 7.5 8.1 9.۴ 15ا‎ 15.2 20.3 24.7 O 
1.6.actioa Scone & Bocial ج‎ 9.9 9.1 13.4 11.7 11.9 10.3 7.9 40.4 93.8 06.2 
2.4" equ ppmant 17.91 22.78 33.6? 43.07 44.63 2 41.5 3.2 43.5 44.3 47.7 9.3 73 02 سا‎ 
. 1.Te 2 ETE 40.2 37.7 39 39.1 41.2 1.5 66.7 100 0 
2.2. COpêret en Capita’ : 0.8 1.3 0-5 45 5-2 6.5 <. 6.3 z2 = 
EDE ا26 16-07 ل‎ 2.8 3.59 2.0 ~9.6 -9 “10i  -262 8.2 J6 36.8 -24 “86.4 د‎ 
..SLDE Cpt. TAFPECTATION 0.49 1.02 “0.48 2.52 2.02 ~l4.% -4.7 3.7 2.3 6.4 0.3 -2.0 26.6 .ر‎ 
“dant Fd Cpmpensation -0.2 “1.8 -1.9 2.3 1.7 2.4 “5 -6.3 14 “3. | 
Raca 5 : 1.7 1.$% 2.1 2.5 __2.4 4.5 7.7 23.5 9.9 3 
: dant, our inport 5 1.6 1.9 2.8 2 1.4 2.9 4.5 20.3 5.4 2.0 = 
3 7; Subvention ل‎ 0 ~0 0 1:4 40 0.7 ٤ 17.7 58.3 که‎ 
«1,4  Dépenzen ` 1.9 3.7 4 1.3 0.7 2.8 10.2 47.5 53.3 60.4 
dont créences sur l4 fonds jL1 0.3 ~6 0.4 3.2 14.4 5 
, £ Autos fonds ا‎ = 4 -13.1 -2.0 1.5 0.8 4 1.0 3.3 12.6 = 
SOLD BUDGHFAIRE 4 16.96 27.13 2.3371 “1.07 92 «g4 I.6 7.1 -277 ~1 16.3 34 2.6 4 
2 2 O 
prets d'irrastissmant , -16.95 “28.2 26.3 -27.2 “5.9 «25  -29.5 “23.4 -23.4 “164 9.5 -5 ج‎ 
preta d'equippemert 4.49 “2.79, “1.06^ 9.99 -6.2 “1.9 da.4 ~0. 44 0 و‎ 
pret» obiigataices 0 0° 0. 0 0 0 0 a 2 0 بپ‎ 
autres prete & avances ^ ~0.04 »0.1& “ «0.03 -0.06 -0.67 °` ۵ 0 0 0.1 -1.4 0 
rumbourcssements 0.7 0.935 0.407 0.57 3.95 4.1 8 9.2 7.2 10.8 “8.6 4.8 2.1 حا‎ 
romh prate ancisna 0 0. o4 0 0 a 0 & "0 0 0 a = 
cmb prute obligatairss 0 g-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TINY XEF n, 30.19 “30.21 “26.9 “7 “20.5 -22.9 ~17. “L.1  ~20.7 ~67 0.7 -0.2 “9.2 لك‎ 
Sogo asma? 0 a 0 0 a 8 0 0 a 0 0 -25.9 -59.9 “92. 
SOLDER A FIKANCIR) (3007) 4.2 -3.09 24.6 ~3318 “23.6 “2.1-2 23.2 4.4 9.5 17 1.9 ~66.  ~188.9 
r . 
IIT. PINAMCEMENT 14.23 3.08 24.56 33.75 24.440 2.2 35 23.2 44.8 8. 17 -7.9 52.6 9. 
dtaporsa 4 terme $25 6.24- 6.08 6.9 8.13 i 9.3 3.3 2 ۰ 3.2 “3.4 -18.8 -8. 
, depots. Aue . 1.09 g56” 12.2 0.57 0.36 12.4 “Al ~43 15.7 : “3.9 13-1 0.3 و1‎ 
dont: CCP 1.98 2.2 4.264 1.91 2-12 2.5 0.8 3.6 1 2 6.2 -7.1 3 
ecablisomerts publics “0.4% 1.2 3.48 5.5 -.098 5.3 -5 “6.4 8 ےا 9.3 1.7 ٭‎ 
collsetivités locales 2.44 L.4. 2.1? 1.36 0.46 2.2 4.6 3.3 2 1.7 “6 5 
depots das particuliars 0.16 0.33. 0.29 -0.2 0.06 0.9 “1.5 “5 .6 2.5 1.7 0. 
prov rumb cre axc 9 0 0 û 1.3 2.6% 1.4 ۹ a 0 0 5) 
amprunts ext ner 0.217 ~0 “0-11 0.04 ~01 0 0 -0.4 4 0.9 54.6 42.4) 
cancaours bancairs 5.58 “9.54 $.42 ISL 11.7 37 23.3 15.3 ا‎ -12.1 17:5 14. 
dont: Banque d'ÃAlgerie S58 “9.81 5.02 14.04 15.4 2.8 23.4 13.8 ۶ “7 47.65 107. 
benquss prisaxras 0.48 0.27 0. 1.47 Ll 09 0.4 0 .3 “10.4 ~1 3.3 
var d'encnisses -.2 0.9 0.57 2.3 35 1.9 1.9 -2.8 .9 -.4 -1 ER2 
divers - 2 0.00 0.0% 5 0.00 0.00 -0.46 -2.50 ~1. ~5. 60 0 9.09 “14.00 7 
om 10.16 -$.10 L2.54 18.58 14-34 9:3 27.4 27.7 o 2.1 ام‎ 
Pre 4.19 7.33 11.435 12.34 6.24 14.5 4.3 3.1 -09.8 65.5 ن97‎ 
14.23 3.08 24.36 123.75 443 23 35 3.3 -7.9 6.8 CCK 
gtructure . bA 
x 71.40 -L6B.2 51.06 53.05 8.70 32.90 78.27 7.18 6.84 3.18 س3.7‎ 
7M 30 45 237.99 4.6 36.56 235.54 1-47 r 34.71 10.13 71.02 04 
ا .5ے 15.76 9.33 2.32 30.19 25 ىھ‎ FEIT 41.04 72.72 2 
Eas 190.03 100.07 FERES 3r gst HHI 252.23 HA 120.03 L230 . 22 00 سم‎ 
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الملحق رقم 4 : 
الجزائر: النانم المحلي الاجمالي 8 
خضب التطاغات ال عار الباررة 


| [ . (عليار دينار جزائري) 


ا 


1993 1992 1991 1990 ge 


١ 
132.7 118. i 94 +E. e | 
502.2 471.0 4054 2477 1749 1 المتام‎ | 
EE 4 FI E. OO a 
244.6 250.5 235.8 71274 المصروقات والمعادن 755ر‎ - 
151.0 126.1 , 92.3 685 586 أ چ رى‎ 
362.1 303.6 230.6 181.7 158.8 ات‎ u i 


- اللدمات فير الحكومية 95.6 ٠‏ 14 133.3 173.3 205.1 
- الغفدمات المكومية 62.8 72.3 97.3 130.3 157.0 
الشرائب غير المباشرة ۰ ° 
ناقصا الاعانات ' 33.0 47.8 78.3 80.3 90.0 


الناتع المحي الاجىالي 
ناشعار الق 4183 5366 7997 973.1 1093.0 


الت فير( - +283 0 +4 +22 +12.3 


المصدر: الجلس الوطئي للتخطيط. 


i 
1 


2 yısodaq{ SIS2{[ JO 1 
ا‎ : JIQAUI -- Ub 
AGREGATS DE LA SPHERE REELLE Leg, yg{EP10, Jo AJrs19AFU] JO ATeIQrT PAAIAN HUSRLTIVY 
VA. Co =Valelies Coufanles N, US e ls en. 0 


> * 
+ 


Export. B.S. 
Hydroc 
Autres 
Sery 


۱ 


Dep. Int, Brute ٤ 

Cons, Finale 
Menages 
Adm. Pub. 

Accumulation 
ABFF 

Var. Stock 


VA. des SECEAES 
Agriculture 
Hydrocarbut eš 
Industrie 
Bat Tray Pub 
Services 
DD $ TYA 

LaPIBHH .. 

La PIB HHA 
Services des AP 

Le PIB (sen) 

Le PIB HH (sen) 


. 


Consm. Fmais . 
dont : Menages 


OS1 
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الملحق رقم 6 : | ا 

الجزائر ٠:‏ الوضح التقدي ا 
(1990 -1995( `` 


مليار دیتار جزائري iw‏ 


1 ات تة 
لوجودات الأجنبية (صافي) 6.5 23 22.6 23.9 60.4 8 
اا ) 
: ن لمحلي 414.9 485.7 439.3 Var.‏ 774.5 
VT. ۰‏ ت / 315.2 
لمطلوبات من الحكومة (صافي) 167.0 1599 1741 1)522.2( 468.7 ٠ ye‏ 
4O07. :‏ 
ا من الاقتصاد 247.0 325.8 1465.2( 231.4 305.8 07.7 
متها : المطلويات من ۰ 
3 شركة عامة 64.7 2 : 48.0 1 
GT‏ 8 : 14.1 23.0 
السيرلة الحلىة 
١‏ ۴ 343.0 416.2 515.9 629.2 723.6 2317.8 
ا 270.1 325.9 369.7 443.2 475.9 $31.5 
S31. |‏ 
72.9 90.3 ° 146.2 182.0 247.7 236.3 
نضود اخری صباد ۰ 
} في) ES)‏ 03,8 146.0 152.3 111.3 51.2 
(التغيير +) 
A4 12.9 OES‏ 6 17.9 
٤ e‏ 5.3 
طف بات جو اتس ا 32.0 42.8 9.0 2 3 
E 3 1‏ 
ان اة 11.3 AS‏ . :0 2 3 30 
کک ف س 12 


1 تک ۰ ۴ 

(') يشل مبلغ 275 ملیار دینار یمشل دبون الشرکات لعا ل ا و 
من قل الخزبنة. ا 
المصدر : بتك الحزانر 


س 


س 
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الملحق رقم 7 : 


الجوان < ون ا 
(1990 - 1997( 


ملیار دولار أمريكي 
1 مر 
0 1991 92و1 1993 1994 1995 


الميزان التجا 
اناا (فو 0.58 4.67 3.21 2.56 -0.26 -0.82 
ا 12.8 12.44 Se, EEE AOE‏ 
رات بد 5 
یدروکاربون (12.35) )11.97( )10.98( )9.88( )8.61( j)6 9 u‏ 
الواردات َ e‏ )0.53( )0.45( )0.28( )45 0( )5 
الخدمات (صافي) E I A NS‏ 
إيرادات الخدمات . 3-57 -3.30 -3.05. ٠ 3.45- 2g‏ 
E 1 0.73 49 : 1 :‏ 9 
مدفقوعات الخدمات.» و E‏ 0.7 0.81 95 
g77 376-  403- 4.06- 3.87 u e‏ 1.00 07 
نز 1 -16: ک 1 2 4 = 
التحويلات (صافي) GAT eae,‏ 2.07( )-1.84( )-2.30 ا 
a 1.50 1.39 , 9 1.5‏ 2( . )-2.48( . )-8 
: 1.47 1.54 61 
مساب ماري 1 
مساب راس ا غير النقر ۰ 1.29 1.01 -1.83 -2.80 
الإستشار الساء ې -1.57 -1.89 -1.07 -1.09 -2.43 -1.58 -19, 
اس المال اللي TS 0.00 ۰ O. O E‏ 
راس و 2 1 : 
۽ (صافي) 0.44 -1.23 008 .2.00 2.43 e‏ 2 
لسمب 6.29 1 43 2.21٥‏ -02. 2 
ا )691( )6.06( )4.68( )4.46( ga)‏ 
ا ی e‏ )7.06( )7.12( )6.67( )5.64( 
السهو و الط : 1 : .© 0.01 00. ا 
د B10 E3 ODE OS‏ 0.00 0.00 0.00 
الميزان | 5 3 ي - 
التغير  e‏ 1 0.22 0.50 0.23 : -0.08 -4.26 : 
E BE AE E a. O 8 SiS E E‏ 
التمويل ا تشنائي . ت ِ . 
و إعادة الجدولة ي ° . - 
ج 5.62 00 1 
5 3.82 3.09 
التغبرات النقدىة e‏ . 
EET a‏ 0.09 0.53 -0.05 008 0.51 
2 1ح ت |۱ 3 ٣اك‏ 32. 
خر لي ا امتياطيات الإجمالية 0.09 0.84 010 وون 03 0.09 -0.19 
لتغير في الإلتزامات الاثرى : -1.14 0.13  0.53-‏ .0.65 
لبنك الجزاء : 
جر انر = 
.السداد لصندوق النقر الدرلي 0.33 -0.02 - 2 
٠ 0.20- 0.30- 0.16 EE}‏ 
1 ب من وق النقد الدولي - 0.31 : -0.16 -0.10 -0.08 
: 0.8 0.61 
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8B 
9: : 
at? ا‎ 
ا‎ 
المرادالنذائے‎ 


السلع الاستهلاكية الاخرى 


السلس الراسمالي 
الاجنالي 


المصدر : بنك الجزائر. 


2 


118 


ا الملحق رقم 8 , 


الجزائو ٠‏ الترصب الصلعي للواردات 
)992-1989( 
(نسبة متوية صن ال بمالي) ` 
ا 
1989 1990 1991 1992 
س 
31 22 25 24 
11 12 8 14 
33 34 40 37 
25 32 27 25 
س 
100 100 100 100 


الملحق رقم ۰9 
الجزائر ؛ صادرات الهايدريكاربون 
)993-1989 ( 


2 

3 1989 1990 411 . 1992 . 1993 
5 النلط الام ۰ : 

- القيمة (مليون دولار) 8 2,730.41 2,207.72 2,0841 2,001.14 
٠-١ 5‏ الحجم (مليرن برميل) 103 112 108 104 113 
س : 

(Condensate) dJ) 4Š 

ك : التيمة (مليرن دولاز) . 3 3,548.73 3,220.99 2,928.13 2,607,236 
ا المجم (مليرن برميل) i‏ 143 145 149 . 147 147 
r 1‏ 

3 ا 

3 منتجات النفط اللكسرر 

کّ - التيمة (مليون دولار) 0 2,622.24 2 »2,233.17 1,832.37 
و العم (مليرن برميل) 104 105 03 109 101 
ا 

2 غاز النلط الملسال (۴6ا) 0 

< |- القيمة (مليرن دولا 386.15 5671.40 79.01 558.05 535.3 
| 1 ل 40 43 42 41 41 
ك | - الحجم (ملبرن برميل) 

ہب 

الغاز الطبيعي السال (N6ا)‏ 

ا التيمة (مليون دولار) 1,48 1,759.76 2,145.86 1,87 1,642.70 
2 - الحجم (مليون متر مكعب) 29 31 32 33 33 

ڪ [ 

ي الساز اللبيمي (6) ) 

$ - القيمة (مليسون دولار) 883.97 549 1,342.56 1,218.52 971.19 
پ 

م - الحجم (مليار متر مكعب) 12 12 15 16 14 

2 اجنالي عائدات تصدير 1 1 

الهایدروکاربون (مليرن دولاں) * 9,095.70 12,348.03 6 10,848.84 9,590.10 


* توجد اختلانات طليلة بين ارقام 
< المدلورهسات. 


عامي 1992 و 1993 في هذا المدول وارقام الهایدروگارہون في جدول ميزان 


[ETON HIE ALE 


ES DUNS 


سے 
RECETTE RECOUVRE 1‏ 


س 5 


2 143 807,30 

3 695 355,20 أ‎ 
7 36i U3, JE 
GCE 449 496,73 Û 
'6B 635 E63, 18 ۱ 


3 Blë ZO, ÛÛ ا‎ 
ا‎ 


Z@Û 323. 37E, 


10 452 142 921,41 ° | 
=5 830 246 694,63 | 
1 E02 377 385,00 | 
1 


Z6 660. 015,31 


E36 734, 00 
1 Ci, OO 
E69 S33 108,5 


19_477 B63, 7 


| 
4: 926: E55 _ O76, 93 


Z1 3086 666 B24, 23 
20 710732,113 

1 676 1032 Z36, 
2 548 436, 00 

221,6 433 920 3 
0 ا 

103 75, 54 

361 O42 260,94 

2 O, OO 

30 440 S40, 42 


f 


23 292 310,756 


J391 817 42Z; 84 
17 6O3 E19,36 | 


477, O00 
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“l8 377 798 213,75 


أ 
ا 
B10 B7 295; 1š ١‏ 4 


ture routier 


الملحق رقم 10 : 


JIE HS RANE 


TPE DASE AF BIGE 


سدح جڪ کک کے ےم بے 


ATURE : NATURE DES PRODUITS 
TET EGE ا‎ 
“OE Tallx SupDêrIEUr AIO 


Taux re jcnê spêcial} 66, 66# 
Taux Hznmadl i 


Taux reduit sSpetial O7, DER 


۱ 
1 
rau Yeduit 11,1} % 


.F.5S 


Tall E 


naj rırê 40% 

rormal &1# 
reduit 13* 

reduit spêial 07* 


‘TOTAL DU COMPTE S5O00~-O008 


Droit de co, sommation sur les alcools 


inteéerieurg sur les carburants 


Pénalité et irıdemritêés de retard 


arıce R.T.8 
Aa 1’'abattage 
Voyages irnteérrıat 1ONaALIX 


TOTAL DU COMPFTE 201+004 


de navigat ior 


perçuss/ P.A des véhicules impo/part i 
+ amendes et confiscation part trêésor 


da dauane a  l]'exportat ion 


ce ai titre des M/ses importêées non 
mise en dêpût douane 


| 27_348 295_771 
1 


au dédouanem Bt 


TOTAL DY COMPTE 201-005 


Recettes du service du trésor 

Recettes du service des Douanes 

- Droit pergÇu al compt ant 1 
ouvrenments sur titre de percepticn 

.phyto-saritaire 

te sanitaire 


TOTAL DU _COMPTE 201-907 


n perçgues p/délivrance licence iınport 


TOTAL DU COMPTE_ 201-008 


TOTAL GENERAL DES RECETTES RECOUVREES 
2 PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES 


Droit de douane è 1l' importation 
Taxe sur utilisation infrastruc 
Redevarıce douani êre O4 % 

Redevarıce fixe unique de 1000 DA. (LF 1985) 


Fraduit de la taxe 
Produit _ de la_taxe de Visi 


Tax 
Taltux 
TauUx 
TaUX 


.ت 


L~ 004 
ıits5 des j) Droits 
i bût lcrıs 

RedEv 


2cetes 
1 Taxes 
Taxes 


Droit 
Redev 
Produi 
Frais 
' Redevan 
admises 


1-O07 
iuits des 
Ars 
— Rec 


Q01 O08 
ttes d'ordre 


Redeva 


TOTAL DES RECETTIES ORDINAIRES' 


Total de la taxe campensatoire 


12-041 
٠ Compernsatoil 


517 421| ____ 111 960| 8 276 000 416 144 ا4‎ 4 
25132 182| 1 169 4 I BEE 


314 T2 ST 
a SEC TEES SESEEEAECS E 
o REEL EEE 0 ا‎ 
T19 315_353 0| 726 2 ق‎ 
g3 5A OO B1 424 62 ____ 8 7 E EE EE 
5 A0 3912 125| 1950 89__6|__| 
. 4428 65 


e RES EEE ELD SIE 
a RE E 


875 000 


FEA EELOES 
LT E E 
ا‎ 00 0 2 
T22) 2208 0 N ESOL TL 
| 6T S| ATS 6|242 221 10 75937 EG 

DES Sn SS 


` 383 1 


1 


16 


1 


SKIES 550_540 445| 90 031 250| 
1 959| 1 5 816| ____1 566 462| |_9 
BOTÎ B8 64 UT 8 21 
IS T1 TL | 22ھ‎ 
1 340| 3013 7 1 532 9 ٣ 26_23 
2l __44 0 SSE TES ECELE 320 944_524 
84| 57 143 TL 1 24 780 059 17 25 
E aL IS 
TEA L1 | O7 27 
_ 3 383 160| _____ 153 064| 14 002 504 س‎ 
170| 3 316| 107 000| 5023 096 : 7___29| 
4€ 0| 31895 


42 45 480 878 


15 534 5 2 354 083 86 087 888 
30 882 819 


300 000 150 480 17 401 834 
85 257 127 2 816 943| 


4 000 O00 


fq ° 


271 


3_7 
٤ 0T2 500_027 442 


۰ 05 3 
3 0£ 245 008| ___29 191 989| 157 372 50 30 616 209| __ |50 


TEE 3 5E | 29 098 59 


Al 1 31594206 636 620 | 212711 286| 
6i6 3 084 603 381 258 6 938 45 
196 044 292 


B 220| 18 679 014 


4E 


ا 
165 3 
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قائمة المر اچ 
أولا: باللغة العربية 


:- اعمال منشورة وغير منشورة 
- إين خلدون عبد الرحمان [1989])؛ المقدمةء الطبعة السابعةء بيروت: دار القلم 


2- الأطرش محمد [1990]) البيروستريكاء الإشتراكية والرأستاليةء في مجلة المستقيل العريي 
الصادرة عن مرکز در اسات الو حدة العربية العدد 90/2. 


2 أقاسم قادة وقدي عبد ا مجيد [1993 ] الوجيز فى المحاسبة الوطنية الجز اثر : أطلمر لنش . 
چيز قي يه» الجزائر: اطلس للنشر 


4- أقاسم قادة [۱994[» المحاسسبة الوطنية»ء ترجمة قدي عبد المجيد الجزائر: ديوان 


المطبو عات الجامعية ۰ 


3 


5 أمين سمیر |1992 الدولة والسياسة ڦي الو طن العربي»› في مجلة المستقبل العريى العدد 
1992/14. 


0- أوبنها نزويلي [1990] تحديات الإصلاح الإقتصادي في أوربا الشرقيةء في مجلة التمويل 
والتنمية العدد ب دیسمیر . 


7- أوتاشيك [1980 ]> نحو طريق ثالث في الإقتصادء بيروتة المؤسسة الجامعية للذر اسات 


ا“ أله د ٠‏ 
والنشر والتوزيع. 
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و 8~ ا محمد السعيد a‏ |1994[ إستقلالية e‏ العمومية الإقتسادية تسییر 


وتخا القرارات 2 إطار* المنظور النإلامي : اة 'الجزائر” 
تچ 


e 5‏ هھ م 
9 


ر 


و إيستيرلي وليم» وبریتشیت لاثٹ ]1993 النوانل التي تحدد النجاح س : الح 
واشیشسة فی مله الكفوبل و الد لتمية العدد 4 ديسمبر. ٍ 0 


0 ا تون تاریخ > النظم الضريبية: eT‏ بیروت: 
الدار الجامعية: : 


11- بن أشنهو مراد [1994]ء خطاب أمام الندوة الوطنية حول إدارة أعمال المؤسسة العمومية 
في ظل إقتصاد السوق› sS SEE‏ 


as القاهرة:‎ ay 


3- بن نبي مالك [1987]ء المسلم في عالم الإقتصادء دمشق: دار الفكر. 


14“ بو لاك جاك ]1991ء الطابع المتغير لشروط صندوق النقد الدولي› سسلة الاأرق اق الفنية» 
رقم 41 باریس: منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. 


6- تانزي فيتو [1988]؛ قضايا تنسيق السياسات المالية عن طريق الإدارة الفعلية لاطلب» 
في مجلة التمويل والتنمية العدد 4 دیسمیر . 


7- تيت آ.آلان [1989]» مفاهيم خاطئة عن ضريبة القيمة المضافةء في مجلة التمويل 


A‏ د 
العدد 1 مارس. 


8- الجمال عبد المنعم [1986]» موسوعة الإقتصاد الإسلاميء القاهرة: دار الكتاب المصري. 
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اإعر بی “ داید ال.' ت الإقندساد دية. 


بدون تاريخ] السياسة المالية و النقدية لخطط ال مية الاتصاسة 


+ صر . 


و *» 


(20- حستين. علي س محمد اوا 
توجیه a‏ 


۰ التحليل الإقتصادي تو الإعفاء ت 


وذو الد 1 
زي دقل در نة تحليلية مع الطبيى ق مع التطبيس, ي الاقشتصار 


متسر ي ۽ - 75 et XUERS‏ رسألة ماجستر مقدمة لكلية التجأرة حاسعة ڪين 
ست سے - I Sra‏ 
E ~2 [‏ 97 
حشر ډ سر د | 9| > پرتامج الخكو م الجزائر: مص اا رناسهة الح مة 
3~ 


حسیدات ف 7 * 
مو دإ 1992[ الإصلاح الصضريبي قي الجزاثر. الجز 


العامة لله ددر اسات. 


أجزائر: بنك الجزائر - المديرية 


۲ O 9 ie a 3 208 
۱ ۰ أ‎ J92 | E حلهيی کہ دتینمے‎ 2 


لاصلاح الإقتصادي وتحديات التذمية. طنط : كلبة الما :. 


24 - الدجا ی E‏ أ 2 ب o0f‏ . ج " 
٤‏ ر ر هز ون | J90‏ | الجو انب التحليلية و السياسات التاصة ډالمبر مج 
المالية: در اة تط ا 


ب حو ل مصر ٠‏ واشنطن: صندوق النقد الدوني. 
ik 25‏ م 
ا اج |1985 تمويل التنمية ذ في الإفتصاد الإسلامى 


٤‏ هي دراسة مقارنة. بيروت: 
ىسك الر سالة. 


E 1 4 EEN ۰ - 0€‏ ل ا« 
E 3‏ 5ر اودین |19989 [ اليبانيون تز جمة لیلی 1 جحد | ¢ ا 8 ل 8 1 3€ أ 
E‏ ئ علم بعر قد ج د اد 


سے 


للب :+ ادجاس ال وهي تقاف والفذرر ل وا لادات. 


و“ 6 
Ou 1 EEE‏ ر م 2 م م 
رونس صسالن | .00| | ادات المااة ر :ديا ٤‏ 
أ | : العامة الحز ادر ٠‏ دو أن المحلبٍ عات الاس 


8“ الر یس ضا الدیر ۱0771 
_- ىر |7 I‏ الخراج و النظم المالية للدولة الإسلاسيك القاعرة: 14 


ر رارش جمال این |1091 ٠‏ القضرائب ڪر ى التجسارة و ا 


e .‏ 
٭ ابر SHE rE‏ 5 ت کد 


ار ي 
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0- زكي رمزي [1989]؛ الإقتصاد العريبي تحت الخصارء بيروت: مركز ذراسات الوحدة 
1 : 


العربية. 
31- سيفي مقداد [1994]» خطاب بمناسبة تفي برنامج المرحلة الإنتقالية أمام المجلس الوطلنى 
الإننقالى» الجزائر: مصالح رئاسة الحكومة. ) 


2- شیر ازي جواد خلیل زادټ شاه [1991]؛ الإصلاح الضريبي في البلدان الناميةء في 
مجلة التمو بل و التنمية العدد 2 


33 الصسادقى علی توفیقی |1991[ الآتار الإقتصادية للضر اثب» بو ظبی: صنىدوق اأنقد 
العربي- معهد السياسات الإقتصادية. 


4- صبري إسماعيل عبد الله [1985]) التنمية العربية في إطارها الدولى ومنحاها القومي. 

عادل حسين وآخرونء دراسات في التنمية والتكاتل الإقتصادي العربي» سلسلة كتب المستقبل 
لعربي» الطبعة الثانيةء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

5- صحر او ي علي [1992]»› ماهر الجباية في الدول النامية وآثارها على الإستثمار الخاص | 

من خلال إجراءات التخريش لقي التجربة الجزائريء رسالة ماجستير مقدصة لمعهد العلوم ‏ 

الإقتصادية - جامعة الجزائر. 


6- صديقي محمد نجاة الله [1990]» حول.تدريس المالية العامة من وجهة نظر إسلاميةء فى 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الإقتصاد الإسلامي - مجلد 2. 


37- صندوق النقد الدولي [بدون تاریخ]» أهد اف ومباد ئ الضرييةء وثقة منشورة تحت رقم ۸“ 
.INST/DOC/13 1!‏ 


العدد [16: حويلية. 
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09 عبد الشفيع تتحمد ]1981[ قَضية التصذيع في إطار النظام الإفتصادي العالمى .الجديد 


بیرویت: دار الوحدة. 
40~ غت الفتاح محمد سيد ]1992 إدارة التسويق› القاهرة: الدار الجأمعبة. 


41- عبد الله إبراهيم سعد الدين [1992] التنمية المستقلة والتغيرات الدولية المعاصرة فى 
المستقبل العربي» العدد 157. 


onl! & : 1 3 _A4۸ 
بد العو اة [978!]؛ دراسة للإقتصاد العامء القاهرة: دار الفكر العربي.‎ 


43~ عزيز علي محمد [1994]» إرتباطات السياسات في البلدان الصناعية والبلدان النامبة ذ_ 
مجلة التمويل والتنمية العدد 3 سبتمبر. 


4- علي «صطفى حسن [1983]» شركاء في تشويه التنميةء بيروت: دار الطاليعة. 


5- غزالي سيد أحمد [1991]؛ برنامج الحكومةء الجزائر: مصالح رئاسة الحكومة. 
1992(0 طط غل الكو ال ر م ج ر وة اد م 


7- غورباتشوف ميخاييل [1988]) البيروسترويكاء بيروت: دار الشروق. 


4£ فا 1 ز ا 
8- فضل الله على فضل الله ]1982 إيديولوجيه التنميةء في مجلة جامعة الملك عبد العزيز: 


الإقتصاد والإدارة العدد 14ء فبراير . 


أ 
€ & 5 + ا 2 +“ * ٤‏ 
49- قدي عبد المجيد [1989]» الخيار التكنولوجي بين الحافز والعائق» فى أحداث إقتصادية 
العدد 36 أفريل. 


5 2 ا 
لمعهد العلوم الإقتصادية - جامعة الجزائر. 


51 القريوشي محمد جام [1988]) واقع نظريات التنمية الغربية ومدى إمكانية تطبيقها في 


الدول الناميةء في محلة جامعة الملك عد العر یر : الاقتصاد وال ار 5 
E 3‏ - 


3- کفیٹ مير انداء تیمونې موزوندو [1991]) السياسة البيئية: السياسة العامة والبيئة ف 


اتمه 1 4 انتتمية العدد 2 بو نبه 


ER E 2 ۱ 1-54‏ 0 ن “ . 2 
لكو اري علي خليفة [1985] نحو إستر اتيجية بديلة للتنمية الشامله» بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 


55- کوبیتس جورج؛ اوفردال إريك [1994]) السياسة المالية في الإقتصادات التي تمر 
بمرحلة انتقالء ف التمويل والتتميةء العدد 4 دیسمبر . 


56- 1 ا صر »ص ٠‏ 
لمؤساوي ضياء مجيد |1994[ الإقتصاد النقدي: فواعد» نظم ونظريات: الجزائر: دار 
الفكر . 


7- نينيري جوليوس [1990]» التحصدي أمام الجنوب: تقرير لجنة 
نبنيري جو ليوس [1990]. التحصدي امام الجنوب: تقرير لجنة الجنوب» بيروت: مركز 


2 م‎ Î 
تر الات ال حد العربية.‎ 


'. ابئیتر و. [1990]: تحديات الإصلاح الاقتصادي فى أوربا الشرقةء ف محلة الل‎ ٠-8 
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ا اتش ا کی 1 ج : ٍ J‏ 
تقانون قم 0 زلا زر"* oe IONS ui |2 A‏ 
ا نمور ی ا بن ۹9 ٣ 1 i-3‏ 7 ھک 
٤‏ بر ا 3 نشسلكسد نفانو لدو جب سي , نسو تسالب 
a,‏ : : 0 
العمو ميه لادساد ا 2 


0 . 
4 


N 
4 
۰ ي‎ 


: ا‎ i eA E SARS EE B2 
لرل رم 2-5( 7 گي 12 بنایر 198% و المتضسن القانون المتعلف بانط‎ 


03- القنر 2 5 


هم ٠٠-50‏ المؤرخ في 31 ديسمير 988! المتضمن قانون المالية سند 069 ؛. 


60 القانو . قر لل E‏ : ا 
ون رهم 287ا اعروج قي 5 يوليو 1989 المتضم قانون الاسعار : 


5- القانون ر 


قم 160-90 المؤرخ في 07 غشت 0 متخن کون اة ق 1 
٠ ۰ .1990‏ 


00“ القانون 


ركم (079: المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتضمن قانون المالية نة إون! 


7 - القانون ر 


فم 12-91 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المتضمن قانون الماللة 


ا i‏ 
1ا99 ولي لسن 


© القانرن رقم ك-25 الور عة يإ : 
م د المورخ في 18 ديسمبر 1991 المتضمن قانون المالية لنة 3رازء؛ 


269 المر سوم النشربع ,قر 97 TT‏ 
وم التشريعى رقم 01-93 المؤرخ في 19 ينابر 1993 المتضمن قانون المائية لن“ 
3 . 7 


1 - . a 1 1 -.7( 

المرسوم التشريعي رقم 2-93[ المور خر أذ ۹ 
اا E‏ ا لهوو قي 2 فر 190 و ا ب 
اسز 3 007-19 


n 1 ۱‏ پت : 
س EME‏ د 2-93 | الم عة 3% ا“ 

۰ نمر وم نسر يعي د هم 12 مور ح4 : 05 اکدو ر 1993 و المت ا E‏ 
ب 2 ٣ف‏ ر مشن :ی ر 


ره 
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72 المرسوم الت لشريعي رقم 18-93 المؤ ڂ في 29 ديسمبر ۱۷993 و المتضمن قانون المالية 
لسنة 1994. 


3- المرسوم التشريعي رقم 08-94 المؤرخ في 26 مايو 1994 المتضمن قانون ال 
الك ٺتکميلي لسنة 1[994. 


74- الأمر رقم 03-94 المؤرځح في |3 دیسمیر ۱994 و المتضمن قانون المالية لسنة 10995. 


5- المرسوم التنفيذي رقم 85- 161 المؤرخ في 1١‏ يونيه 1985 والمتضمن المصادقة على 
ا تفاقيه اة و في المجال الضريبي بين الجمهورية الجز زائرية والجمهورية التونسية. 


76~ المرسوم التتفيذي رقم 904 -339 المؤرخ في 25 أكتوبر 1994 و المتضمن إنشاء المدر س 
الوطنية للضر ائب 


7 وزارة ال تاد > اأمديرية العامة للضر اثب ]992 ا[ قانون الضر ائب المباشر دة والرسوم 
الممائلة. الجزائر: ديو ان المطبو عات. 


1~ متفر قات 
8- بنك الجزائر» سلاسل إحصائية متعلقة بالوضع الإقتصادي الجزائري. 


79 و r‏ العربي» مجلة شهرية تصدر عن المركز العربسى ارات 0 ع 
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نانيا: باللغات الأجنبية 


l- TRAVAUX PUBLIES ET NON PUBLIES 
| 


$0- ABBAS .Fayçal cet BOURAS Rachid 11994]. L La Fiscalité Pétrolière Algerienne: 
Contibution au budget de l'état. in Annales dç mstitut tut Magbrcbicn de J' Ecoenome, Dounnigtre çt 


fisçale (EDF) Kolda - Algerie. 1 


ا 
1 


41- AINOUCHE Moshand Cherif (1991). La fiscalité Instrument de Developpement 
Fconomique: Contrtibution û une approche économique de ia Reforme economique dans lcs 
pays en (developpentent, reference al Cas Algerie. thèsc de Doctorat d'état préscnté por 
[Institut des Sciences Economiques. Alger 


82- |1993}. I'Essentiel de la fiscalité Algerienne, Alger: HIWARCOM 
cdition. 


$3- BALI Hamid |1993|. Inflation et mal - Developpement en Algerie, Alger: OPU. 


84- BANQUE D'ALGERIE |1993], MRS d'Information E LONDON: 
Maison LAZARD ct Conpagnie 


85- 11994].Exposé du programme économique ct financier soutenu par un 
accord de cenfirmation avec le FMT. 


B0*__ . Situation financidre ct perspectives û moyen terme de la repubtique 


Algericnnc. 


$7- BENISSAD Mohamed El Hocine [1979], Economie de développement de Algerie, Sous 
E veBppEmen et Socialisme. Alger: OPU : | 

! ۱ 

88- {1990}. Les strategies de Developpenent au Maghreb, in Annalcs des 

|Scicnecs Financicrcs. juridiques Ct Economiques. (EDF). N°6 

إ 

ا 

'89- [1991]. La Reforme Economique: en Algerie ou 'indicible 

njuste ment structurel. 2¢ Edition Mise ã jour, Alger: OPU. 


1 
1 


00- 11994], Algeric: Restructuration et: Reformes Economiqte. Alger: 


OPU. 
01- BERNIER.B ct SIMON. Y [1984], Initiation ã la macroeconomie, Paris: DUNOD. 


02. BERTRANDON Jack ct COLLET Christinc }1987], Gestion fiscale et Finances de 
!'entreprise. Paris: Presse Universitaire de France. 


9J3- BLAUG Mak |1986|. La pensée economique: origine et developpement, 4ç édition Paris: 


ECONOMICA. 


J4-BOBE Bormard ct LLAU Picrre {1978}. Fiscalitt et choix economique, Paris: CALMANN- 


LEVY. 


05- BOUDERBALA M.A 11994]. La reforme Fiscale,. evaluation ct perspectives in 
MUTATION. Revue trimestriclle editéc par la chambre de commerce d'Algeric. N°7, Mars. 
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